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SAINDENLUNNELNNS دمشیقی‎ 
ANN YA NENT بیروت‎ 
Email: fajer.112@hotmail.com 

fajer.113@gmail.com 


يمنح طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي 
والمسموع والجاسوبي وغيرها من الحقوق إلا باذ 
حطى من المعتني بالكتاب وسبط ابن المؤلف . 
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6 2 الشے 
حبيب بن عبد الله المعيتي 
سبط اين المولف 


الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه المبين: وكات 
ولننز روا ومهم إذارجعوا إل عله دروت وصلى الله تعالى وسلم 
على رسولنا وإمامنا سیدنا محمد القائل «من يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين» وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. 

آنا د فهذا الات الذى نين ايكي الغراء اهو دكات 
الفتاوى المعتمدة من خلاصة فقه الشافعية» تاليف الشيخ العلامة 
ا ا 
وكتاب الفتاوى الفقهية كان ا في حياة المؤلف بالمدرسة 
الشافعية ب (مغب) في العاصمة مسقط ؛ إذ كان الشيخ حبيب شيخ 
المدرسة من سنة )٠٠٠٠١(‏ هجرية إلى سنة )۱١۲۹(‏ هجرية بوصية 
شيخها السابق الشيخ محمد صالح بن محمد بن علي بن 
عبد الغفور الشافعي مذهباً والذي كان من أعيان ولاية بركاءء 
وعندما ضاق بناء المدرسة على الطلبة انتقل الشيخ مع طلبة العلم 


٦ 


النتاوی المعتمدة _ الجزء الأول 
ی 


O O N O‏ 7 ال 
ا البتاء الحديد الدي آنشاه الشيح ر س 


ا ااا أحمد الزواوي» وذلك في سنة 
)١۳١۲(‏ هجرية. 
أا من حيث أهمية الكتاب فإن العلماء الذين لم يقفوا على 
تحقبقات المؤلف سابقاً ومناقشاته ولاسيما الفقهية والفرضية 
والنحوية» فسيجدون في هذا الكتاب تحقيقات ومناقشات نفيسة 
غفل عنها كثير من المحققين من أهل العلم» ومن ناحية أخرى فإن 
المؤلف ك# يسر الطريق على كثير من أهل العلم المتأهلين للإفتاء 
الذين أعلى الله شأنهم ورفع درجاتهم عن مراجعة أمهات المصادرء 
وذلك بحسن نيته ووضوح تعبيره ورشاقة كلماته» ولولا خشية 
لإالة لذكرت ثلاث أمثلة من تلك العلوم الثلاثة المذكورة» فلذلك 
ي من مسائل ذوي الأرحام ذكرها 
ا ن سؤال وجه إليه» يستدرك فيها على 
آ ا کا د ال ا بشرح 
ا ر ونی نط ل اا ا 
ع في شرحه سماه « 
ا ںار سموط الدرر في مصطلح تحفة 
ا ر إليه: (تنبيه علم مما تقرر أنه لو 
اضعرب العامة ا و ون ال ال کل 0 ا 
ارک ا ۳ہ اضطراباً عجیباً لا یلیق 
امت مما مر آنه لا شال 


TT 


وقبل وفاة الشيخ حبيب بن يوسف اختار تلميذه النبيه وهو سيدي 
الوالد الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن أحمد المعيني الشهير 
بالمجزي ليكون شيخ المدرسة المذكورة» فحملها بكل صبر على 
ما عاناه من خلو المكان بعد وفاة شيخه الذي تربطه به علاقة قوية» 
ومن جهة أخرى فقد كثرت عليه حاجات الناس الدينية وغيرها مما 
كان الشيخ حبيب كله يقوم بحملها وتبعاتهاء إلا أنه كان خير خلف 
لخير سلف» وبقي الوالد الشيخ عبد الله بن محمد المعيني شيخا 
للمدرسة الشافعية خلفا للشيخ العلامة حبيب بن يوسف من سنة 
)١۳۲۹(‏ هجرية إلى سنة )١١٠١١(‏ هجرية. 


وفي عهد الشيخ الوالد عبد الله بن محمد طلب منه بعض 
شیوخ جزيرة القسم کتاب الفتاوی» فلبّى طلبهم بعد أن آمر بنسخ 
الكتاب» وإرسال النسخة المنقولة إليهم› وذلك ينب عن فراسته» 
فاطالمارضاعت آمهات الکتبنقلها امن مکان لاخ والدی و 
أن كتاب الفتاوى خرج من حوزة المدرسة في عهذ الشيخ الوالد؛ 
لما كان معهوداً بين أهل العلم من إعارة الكتب بغية الاستفادة 
والانتفاع العلمي› فبعد وفاة الشيخ الوالد ظهرت نسخة الفتاوى 
الأصليّة عند الشيخ عبد الرحمن بن محمد مقصيدة» الذي كان 
قاضيايفى مجافظة ظفار» ولك الكت التي كانت بجوزة ابا 
الشيخ عبد الرحمن مقصيدة تلفت جميعها - ومن جملتها النسخة 
الأصلية للفتاوى - على حد ما أخبرني به الأستاذ أحمد بن الشيخ 
عبد الرحمن مقصيدة . 


۳ 
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الفتاوی المعتمدة .7 الجوء الأول 
E‏ 


د إن تحقق قدان الشتخة الأصليةالكتاب الفتاوى جد السعي 
ا المنقولة» بواسطة الشيخ الجليل محمد على 
جل العلامة البح ساطان العلماء عبد الرحمن بن يوسف» الذي 
ذاع صبته في بلاد فارس والشواحل المقابلة في الجزيرة العربية» 
وبعد سعى مشكور من الشيخ محمد علي أرسلت النسخة المنقولة» 
اوبات لمعالي السيد محمد بن أحمد البوسعيدي لث الذي كان 
المستشار الدينى لسلطان البلاد المفدى» وهنا يحسن ذكر المعروف 
0 البوسعيدي» الذي ما فتئ يولي کتاب 
اارى اماما كيرا فقد حرص اكلم بالتشاور ام عل ا 
إجلالاً للمكانة العلمية للشيخ حبيب بن يوسف يه » وقد تم ذلك 
بفضل المولى جل وعلا. 

وعلى الرغم من أن طباعة الكتاب كانت أمنية عزيزة» إلا أن 
امتلاء هذه الطبعة بالأخطاء المطبعية الفاحشة غض من جماله 
دأوحش من الأنس غرائده العلمية الجمَّة» مما دفع العزم لدى 
اخ اخ علي بن رام المبني - حفظه الله - على الاعتناء به 
؛ توسیعاً لدائرة انتشاره والانتفاع به بعل 
لسابقة» مع ما يحفظ للقائمين على 


تلافي الأحطاء المطبة | 


لطبعة السارقة 
الد کک 0 #ظهار الكتاب وإخراجه من رهن 
حيدة للكتاب» و| حفظه الله - ممن 
الس فبهم الكفاء ا شخ 
ا ر آثارهم العلمية. 


كلمة الشيخ حبيب بن عبد الله المعيني سبط ابن المؤلف E‏ ۹ 


والله أسأل أن يتقبل سعيه وبذله» وأن يجعل بذله في كتاب 
الفتاوى للشيخ حبيب بن يوسف في ميزان حسناته في الآخرة» 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين› 
وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين. 
کتبه الفقیر لله 


حبيب بن عبد الله بن محمد المعيني 


مقدمة المعتني بالكتاب 


الحمد لله الذي شرف علماء الأمة الإسلامية» ورفع درجات 
وآله وأصحابه الذين أثنى عليهم ربهم في كتابه» ومن تبعهم 

فلا ريب أن كتاب الفتاوى الفقهية المعتمدة في مذهب الإمام 
الشافعي للشيخ العلامة حبيب بن يوسف الشافعى مذهبأًء قد حوى 
كثيرأ من الأحكام والفوائد المدللة بالتصضرص الد ئ1 
١‏ يستخني عنها عالم ولا طالب علم» ومما يؤکد هذا أن مولفه قد 
انتشر علمه وفتاواه» فرب قضايا لا يكشف غوامض إشكالها غير 
فتوأه مل |“ E‏ . 
ي ااانه ويرم على اغاد وا 
E‏ 
5 3 0 5 : 
حا رل ل ےل وشدة ذكائه» وصح 


استنباطه ؛ فقصده طل: 
لح غر با انما م اد ا 
من ا ممعلوم عند أهل الإتقان | 


وأ المفتين د الإفتاء عظيم الخطر كير الفضل؛ 
ا جن يبينون الحلال والحرام ویکشفون غوامض 

ت( : 
حاون العريصات المعضلات» ويہذلون جهدهم ي 


مقدمة المعتني بالكاب E‏ ۱۱ 


رد الفروع إلى الأصول» فهم الأئمة الفحول» ولكل منهم أصول 
استنباط . 


هذا ون صاحب هذه الفتاوى قد أنفق نفائس آأوقاته فى خدمة 
الدين والعلم وأهله» فنال ذلك الشرف العظيم» وإِنٌ هذه الفتاوى 
التي نحن الآن بصدد التقديم لها قصدَ طباعتها ؛ ليطلع عليها حملة 
العلم الشريف› وينتفع بها طلبته ما هي إلا من فيض علمه. ولقد 
جمعها ودونها ورتبها بعض العلماء من طلبته؛ لما رأوا فيها من 
الإطناب والنقول المعتمدة من كتب الأئمة» النابعة من روح 
الكتاب والسنة والقواعد الفقهية› ولو أن أولئك العلماء - رحمهم 
الله تعالی ‏ جمعوا فتاواه كلها لبلغخت مجلدات عديدة» ولسوف 
کی اا القاری الکریم فی هذه الفاوی کت را من الاش 
والترجيح والنقد في بعض المسائل› والردود عل اكا علماء 
عصره» وكذلك النقول المعتمدة التي عول عليها العلماء 
المتقدمون» وذلك فى المسائل العويصة ذات الخلاف التي رفعت 
إليه وقد خفي حلها على بعض علماء العصر المعتمدين في 
الفتوى» فلهذا تعد هذه الفتاوى كنزاً من الكنوز الفقهية» ومرجعا 
للفقهاء المتأهلين للإفتاء» نور الله قبر مؤلفها بنزول شابيب الرحمة 
عليه وأسكنه فسيح جناته إنه سمي مجيبٌ. ثم إنه لا يفوتني أن 
مختصرة للأئمة والعلماء الأعلام الذين ذكرهم المؤلف أثناء 


الحزء الأول 


0 

اجاباته فی هذه الفتاری؛ م أا قا الاك ب ا 
o‏ > فمنها لمحه موجزة عن تحرير 
ا ,ذكر أمهات الكتب المعتمدة فى الفتوى عند الشافعية» 
ا رولماء» وأضاف إلى ذلك شیا عن مص طاحات في 
الشافعية» مع ذکر شيء من مم طلحات الرموز الحرفية المتعلقة 
ائ المذبء كما أكرر شكري للشاب اللبيب الأستاذ 
المأمون بن يوسف بن محمد البلوشي › الذي بذل بالغ جهده في 
ترجمة بقية العلماء الذين وردت أسماؤهم في الكتاب» ثم قام 
بتخریج الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية التي أهملها 
المؤلف» شكر الله سعيهما وتقبل عملهما وأجزل لهما الثواب 
على ما تحملاه من العنا فإنه لا يعرف الشوق إلا من يكابده» تم 
إنه لا يفوتنا أن نفدم بالغ شكرنا للشيخين الفاضلين الدكتور أحمد 
خضير عباس والأستاذ عبد الجليل بن محمد بن عبد الله المرشدي 
على تكرمهما ببعض الملاحظات الثمينة» وجزاهما الله خير 
ا ا عى دار محمد واه وصحه ولم 


3چ 


كلمة الشيخ مطر بن مصبح الشبلي 


الحمد لله الذي أمرنا بشكر النعم» حمداً يليق بجلال جماله» 
انك ا رالا نحص اء عاك انت كا انتا على تفت 
فلك الاا عل ر ا والصلاة والسلام على سيد الشاكرين› 
الذي تعبدنا الله بتعظيمه وتوقيره» وجعلها من أعلى مراتب الدين› 
وبداً ذلك بنفسه» ثم ثنى بالملائكة المسبحة بقدسه» ثم ثلث 
بالمؤمنين من جنه وإنسه» صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه 
الطيبين الطاهرين . 

أما بعد: فقد قمت بطلب من شيخنا علي بن إبراهيم يم المعيني› 
بترجمة الأئمة والأعلام الذين جاء ذكرهم في فتاوى العلامة 
الإمام حبيب بن يوسف بن حبيب› فكان لابد من إجابة طلبه في 
تر جمة ة هؤلاء الأئمة الأعلام الذين جاء ذكرهم في أثناء الفتوى» 
مع البحث في تراجمهم حسب الإمكان في الكتب التي سيأتي 
ذكرها في المراجع 

وألفِتٌ نظر القارئ الكريم إلى أن الأئمة الذين ترجمنا لهم في 
الفتاوى الفقهبة متفننون في علوم مختلفة» كما هو شأن الأئمة 
السابقين لا يقتصرون على فن واحد من العلمء والفقه فن يجمع 


3| الفتاوی المعتمدة - الجزء الأول 
a -‏ 


O E‏ بتقدم فيه ! إا المتفنن لك بالجوانب 
العل وازلك کان شعارهم : 


ن علوم ف 
الأخرى من 
ای کل فن فانم يغوق امرق في کل فن له عِلمٍ 
ا و وما قد هؤلاء 
الأئمة مذهبهم إلا عن علم ودراسة وفهم» ولكن العجب ممن 
يعيب التقليد وهو يقلد من ليس كفؤاً في الاجتهاد» بل لا يعلم 
ا ا الکری؛ وله در ,القائل : 
إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم 
ولو بذل الإنسان جهده في طلب العلم» لا يستطيع أن يحوي 
مسائله كما قال إمامنا الشافعي ط4 : 
اوی الل جم اح لاولومارس الف ل 
ويحن نرى كبار العلماء وأهل الفضل والتقوى على أدب 
عظيم» شين صن الحول والقرةء راجمين إلى حول اه 86 
وقوته جل شأنهء متأسين بأخلاق أسلافهم الأماجد» ال 


بکتا 
کاب اه تعالی وسنة رسوله الا بء ولذلك صدق فيهہ قول 
لقائل : کرم ويد و لك صدىق فيهم 


س والفارغات روو هي شوامح 
تهنا في آالدین»:وا وان تلہم ا باتباع 
Eee‏ 


كلمة الشيخ مطر بن مصبح الشبلي ٥ E‏ 


اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بقسط عدلك» ببركة الهادي 
ختام رسلك» إمام المتقين الأخيار» والحمد له رب العالمين» 
وصلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه 

ان 
مطر بن مصبح الشبلي 


ھ١‎ ST Û a 
(AKAD 


ترجمه صاحب الفتاوی 


نسبه ونسبته ومذهبه الفقهي'؛ 
إنه ليجدر بنا أن نقدم شيئاً على جهة الاختصار من ترجمة هذا 
العالم الجليل» فهو شيخ شيوخ عمان من آهل السنة؛ وعلم من 
أعلام عصره؛ جمع بين العلم والعبادة والمراقبة» يقول الحق 
لا تأخذه في الله لومة لائم» علامة زمانه وبهجة وقته وأوانه» وهو 
الشيخ العلامة حبيب بن يوسف بن حبيب بن محمد شريف بن 
محمد أمين بن محمد رفيع بن أبي القاسم الفارسي الشافعي 
العمانى. 
N‏ اشیخ حیب في بعض کتاباته ومؤلفاته إلى فارس حا 
ي ني کا «فتح الأبواب إلى سلم الإعراب 
ي هو شر نطوم M2‏ * 
انتسابه لا Co‏ 
aD‏ 2 ا ء 
ك ا ي شط الثاني من اليب الأول قال 
کټ نن بوسف ال ! 1 
في المصا > وزا اموب إلى فارس» جيل من الناس کہ 
: د ٤‏ 4 
في القاموس : او بلادهم» وفي الرساله 


الا 

جيه عن الحافظ |.. 

ہن حجر العسقلد: ۰ آ٢‏ 1 

ا ان أن الفارسي مدسوب ی 


n 
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وأما نسبته إلى الشافعي فذلك مذهبه الفقهى » وأما العماني فنسبة 
لله عمان الى ااال ر6 
بعض مؤلفاته إلى الأشعري وذلك نسبة إلى مذهب الأشاعرة» وهو 
المذهب الرسمى لأهل السنة والجماعة في العقيدة. 


مولده وشیوخه: 

لقد اختلف الكتاب في مكان ولادة الشيخ والصحيح أنه ولد 
في قرية هيرو من مدينه بستك من بلد فارس عام (١۱۲۷ه)»‏ ولقد 
اشتاقت فاه مذ الصغر إلى طلب العلمء فطلبةه في المدرسه 
ا ل0 درکن علی دی العلامة السد محمد ين السيد 
عبد الرحيم الكودئي نسبة لبلده كوده والملقب بصدر الإسلام» 
الذي تتامد على الس أحمد دحلان مفتى مكة نم ا ج 
حبيب إلى مكة المكرمة ودرس على دى العلامة ادج 
اا اد ا اا محشي تحفة الإمام ا کک ال 
كما قرأ أيضاً على بعض علماء الحرم الشريف» ثم انتقل ى 
ةط عاصمة عمان عام (۲۹۹١ه)»‏ واستكمل قراءتة فى 
المدرسة الشافعية بمسقط في قرية مغب على العلامة القطب الشيخ 
ا ن ما ب علي بن اا رو ا 
بالعلم والزهد والورع. وقد نوه الشيخ حبيب بمنزلة شيخه 
إلغاحة وت ت ودوم ال عاصمة عمان مسقط بهذه 
الأبيات» قال كب: 


aaa 


ر5 _ الجزء الأول 
ES‏ ألمعتمدة - ا“ 
۸ا || نتوی المد لے 


ا AG‏ م ه0 
a Sgn CE‏ 


ی ر ۳ 1 
2 و 8 ا الو وة E!‏ ا 
: بډي ودود ي ٠‏ م اه 

E‏ الوَرّى ئی الدًا ا 

: د ّ 1 

شيجي حمل ت ٍ ۳ ۸ E‏ 

: ٍ : 9 م 0 | ا | 2 0 

| ر ۴ ۶ تقادف LTS‏ للالِي لغار ليه 


: ا : و 3 0 2ه 
ا في مرواب ر 
كان اال ع 

لقد أرخ الشيخ حبيب كانه في الشطر الأول من البيت الثاني 
في حروف كلمة صغرط سنة قدومه إلى مسقط عام (۱۲۹۹ه)» 
وفي عام (١٠۲١ه)‏ توفي شيخه الزاهد محمد صالح ّنه فصار 
هو خايفته في التدريس والإفتاء بوصية من شيخه المذكور» ولنذكر 
الذف سانل شو حه: 
سد الشيخ حبيب بن يوسف إلى الامام الشافعي : 

| أ * ۰ 2 ۰ 

مت ان ای واک 00 
محمد آرء | 

بن لسيد عبد الرحيم الملقى بصدر الإسلام (ت۱۳۲۸ه) 
و سب 8 : 
e‏ الشرواني (ت١١١١ه)‏ والشيخ محمد 
کد ن کي الفارمی لمان ارت ری اع 0 
که زيني دحلان (ن٤ ٣٣‏ ا Ns‏ ا ي 
۷اا ع ار لشيخ إبراهيم ہا جورم 
(ت۱۲۲۷م) عن لاساد ع ا الله بن حجازي الشرقاوي 

ادل EE‏ ( 
هن الشيخ امد ال بن سالم الحفني (ت۱۱۸۱هم 
يفو ٠١١ه)‏ عن الشيخ أحمد بن 


Zz م۰‎ 
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عبد اللطيف البشبيشي (ت١۹٠٠ه)‏ عن الشيخ علي بن إبراهيم 
الحلبي (ت٤٤ ٠‏ ١اه)‏ عن الشيخ علي الزيادي (ت٤۲٠۱ه)‏ عن 
المحقق أحمد بن حجر الهيتمي (ت۹۷۳ه) والشيخ محمد الرملي 
(ت٤١٠١ه)‏ والشيح الخطيب (ت۹۷۷ه) كلهم عن شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري (ت١۹۲ه)‏ عن الجلال المحلي (ت٤٦۸ه)‏ 
والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت۸۰۲ه) والشمس محمد بن 
علي القاياتي (ت٠٠۸ه)‏ والجلال عبد الرحمن بن عمر البلقيني 
( ت٤‏ ۸۲ ه) عن الولي اا بن عبد الرحیم ( ت٣‏ ۸۲ه) عن والده 
عبد الرحيم بن حسين الزين العراقي (ت٦٠۸ه)‏ عن السراج 
البلقيني (ت ٥‏ ٠۸ه)‏ عن العلاء علي بن إبراهيم أبي الحسن الشهير 
بابن العطار (ت٤۷۲ه)‏ عن محرر المذهب الإمام النووي 
( © ۷ا ھ) عن کماں الدین سلار الاریلی (ت ۷ا ع ) وا 
حفص عمر بن أسعد الريعي عن أبي عمر عثمان ابن الصلاح 
الشهرزوري (ت١٤٦ه)‏ عن والده عبد الرحمن الملقب بالصلاح 
(ٿت۱۸٦ه)‏ عن ا سعد عبد الله ابن 2 عصرون (ت٥۸٥ه)‏ 
عن أبيى علي الفارقي (ت۲۸٠ه)‏ عن أبي إسحاق إبراهيم 
الشيرازي (ت٦۷٤ه)‏ عن القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله 
الطبري (ت٠٥٤ه)‏ عن ابي اللحسن محمد بن علي الماسرجسي 
(ت٤۸١ه)‏ عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي 
(ت۰٤۳ه)‏ عن أبي العباس آحمد بن سریج البغدادي (ت٣٠۴ه)‏ 
عن أبي القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي (ت۲۸۸ه) 


أ 
3 
أ 
أ 
0 


إززتاوى المعتمدة الجن الأول 
ا 


HANÎ 
8l 


المرادي (ت۰۷ ۲ ه) عن الإمام 


الشافعي (ت١١٠١ه)‏ عن الإمام 
E CANNES OG.‏ 
الاد اا ا( ا چ ی o i‏ 
1 . لله ۰ . ۰ 
E)‏ ا 1 إللاة والسلام ورصي عنهم ونفعنا 
بهم» آمين. 

والأبح تاليف كثيرة متها المطول ومنها المختصر »> و غا 
مخطوط ل بطل إلى الآن» وعسى أن يكتب لها ذلك ومن هذه 
التاللف: 

۲ منظومة كفاية الأطفال فى علم التوحيد. 

۳ منظومة قطوف دانية فى التوحيد. 

- إتحاف الإخوان بذكر بعض ما يجب على الإنسان. 

زب رام فما يجب اعتقاده على الأنام. 

١‏ - سلم الإعراب نظماً في النحو. 


۷ “ 
e E‏ الأبواب إلى سلم الإإعراب» وهو شرح دیس 


على OEE‏ 1 : 
e‏ التي نظم فيها عوامل الإمام البركوي» وقد طبع في 


۸ ۰ ۷ 
: ن وح تتا حجر . 
و 9 م 
€ جس على - منظومة شرح الدرر السابقة. (مفقود) 
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٠١‏ _ منظومة تحفة الصبيان في بيان مقدار القلتين بالمساحة 
والآرطال» وله شرح نفيس عليها. 

١‏ طرفة التبيان شرح منظومة تحفة الصبيان. 

۴ - تنبيه إخوان السعادة على حكم إقامة الجمعة والإعادة. 

۳ - نور الأعلام في إزالة الأوهام. 

. شرح على كتاب تحفة الإخوان للعلامة الآهدل اليمني‎ ٤١ 
(مفقود)‎ 

٠‏ _ فتح الخلاق بذكر صراحة بروبسه طلاق. 

٠١‏ - رسالة النشر في مسألة النذر. 

۷ _ تحفة الودود بذكر بعض آحكام المفقود. 

۸ - غاية الترنم بما يتعلق بإرث الخال والخالة من الأم. 

٩‏ - منية الباري ببيان حكم شرب الدخان الطاري. (مفقود) 

٠١‏ تلقيم الحجر بإظهار وهم ما ورد على نحو ابن حجر. 

١‏ رسالة موسومة بتنبيه الجهال على أن مولد الهومة من 
تباشير الضلال» وهي ممقودة. 

١‏ -_ الإمداد البراني في الرد على الفاضل الشيخ أحمد بن 
عبد الله المكراني . 

۳ _ ومن تاليفه هذه الفتاوى الفقهية المحققة. 

ویروی أن بعض مؤلفاته تلفت ولم تعرف إلى الآن» وله كان 
تقاريرنفيسة على كثزامناالكتب؛ مها فتح المجين وعلى اسي 


sS 


| الفتاوی المعتمدة الجر الأول 
> £ و 


اغا |ریلالین» وعلی شروح منهاج الإمام 


تر شيح المستهيدين 
النوو ی تالا رتهانالیحاع: وعیرھ امن روچ 
المنهاج؛ وله ردود على کثیر ٥ن‏ العلماء بين مطول ومختصر. 


یانته عند سلطان عماں: 

ل کان الح جب بو كر الزهداوالون) و ° 
وا 0 ا اه » فمنها 
آنه کان يجله ویحبه حباً شدیدا» حتی إنه کال يزوره في المدرسة 
الشافعية؛ ا لزهده وا اما لله وعتدما أراة اك طن 
فيصل سلطان عمان َه آن یزوج ابنه الاك پواعال 6 - 
أن يعقد قرانه» فأجابه لذلك وبعد أن تم عقد القران E E‏ 
الطعام» وطلب من الشيخ أن يتناول منها فاعتذر الشيخ» وبعد أن 
استأذن للخروج من قاعة الاجتماع؛ ارا له السالطان فيصل ا 
هدية ثمينة بيد أحد المقربين إليه» وهو الشيخ محمد الرقيشي؛ 
فاعنذر عن فبولها أيضاً. فلا أخلى الله هذا الدهر من أمثاله“ 
وصلق القاضي الشبخ الجرجاني في قوله: ٠‏ 
دل أن أهل العلم صانره صانم ولو عظموء في النفوس لعف 
اعماله وطلبته ووفاته: 


لفدانة | 
في لشي حبيب في المدرسة الشافعية بعد وفاة شت 
ناشراً علمه» ومفتباً 0 ا ی 
E N‏ ومرشدا أ مدة خمس وعشرين ‏ ِ 
به في يوم الأربعاء التاسع من شه صفر 
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(۱۳۲۹ه) الموافق ل (۱۹۱۱/۲/۹م)» وكانت وفاته بمجز 
الكبرى التي اتخذها موطناً له وهي قرية من مدينة صحار» ودفن 
في قرية مجز الصغرى بوصية منه» وقبره معروف» تخمده الله 
برحمته الواسعة. وقد أرخ وفاته أحد طلبته» وهو الشيخ أحمد بن 
محمد الودامي» في قصيدة رثاه فيهاء > قال في آخرها: 
وفي عام غشكط وشهر صقر بتاسع منه وفاه الحمام 
وقد مات شيخي ومدته ثلاث سنين وخمسون عام 

وحروف كلمة (غشكط) في البيت الأول ترمز أعداداً لتاريخ 
وفاة الشيخ حبيب عام (۱۳۲۹ه). 

وا ق عل باه كر من الحلماء من اهل عن ا ن 
وفارس وجزيرة القسم ومن بقية البلدان المجاورة ورثاه كثير من 
هو لاء العلماء من بلد فارس وجزيرة القسم وعمان منهم خايفته في 
التدريس والإفتاء العلامة الشيخ عبد اله بن محمد بن أحمد 
الج الذي رثاه بقصيدة طويلة وسأقتطف أبياتاً منها بغية 
الاختصار» قال في مطلعها : 
عفت عمان من الأقمار وانطمسا 

إلى أن قال : 


وقد خلت من أهيل العلم عاصمة من بعدما ضارعت أرجاؤها الشمسا 


أعنی ابن يوسف شيخي روضة ينعت ثمارها فتدانا للذي لمسا 
ذاك الإمام الهمام الألمعي فقد تفجر العلم من فتياه وانبجسا 


سے 


۲٤ 


الفتاوی متمدة - الجزء الول 
اے ر 


ملامة هم رراكة لم 

A E, 
إلى أن قال:‎ 

کم بارزوه ففروا هاربین وکم 
إلى أن قال: 

بحر البلاغة برمي فيح لجته 
إلى أن قال: 

محقق شان التدقيق مرتضيا 
إلى أن قال: 

من الشواسع أنضاء أنوا زمرا 

هذا من اليمن الميمون مرتجلا 
إلى أن قال: 

من للنصائح والفتوى إذا وردت 

من للعويصات إن غطت بغيهبها 
إلى أن قال: 

نبكي السماء رنبكي الأرض معهد. 

يکي ويدب 

دالروض نارح الأسنى وسال علي 

عب امن بعلعا ابن 


ى حل من مشكلات العلم ما النبسا 


عند الطراد سود الغابة افترسا 
در البيان إلى من حاء LA‏ 
قول الأئمة لا رأياً ولا هوم 


ر۶ 
وذاك من افاراس جاامذعا ا 


من ذى افتقار إذا ما مرها شخسا 


نور البضيرة عن اذى فطنة وع 


أنوار بوسف يشكو الحزل والفدا 
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وضانق درع البخاري بالذي محسا 


ر 

با عصبة الدين اموا نحونا زلفا لندب طود علوم في الأنام ر 
كما رثاه أيضاً من عمان أحد طلبته وهو العلامة الشيخ 

عبد الله بن محمد صالح الخزرجي بقصيدة طويلة فاقتطفت منها 


هذه الاسات: 

ثلم المنون فيا لها من نكبة 
أا على فقدان طود الشرع بل 
العالم العلامة النحرير من 
يا من يريد صفاته خذ بعضها 
وجميعها فالعمر يقصر كله 
قد کان ذا خلق عظیم لم يکن 
عشت العلوم الغر وهو مراهق 
لما سمعت به سمعت بواحد 
قد شاع في شرق البلاد وغربها 
کم مشکل قد حله کم معضل 
هابته حكام الورى مع بعده 
زادت فصاحته على سحبان بل 
من للمسائل من يحل عقوده 
من للتفاسير العوالي من لمن 


ركناً من الإسلام والإحسان 
اة ا علي عة اك رفان 
س وک اا واز ی الا نان 
إني خبير لست بالملكان 
لو طال عن تعدادها بلسان 
دا غا ااا ان 
فافتضها من بعده بثمان 
ورأيته فإذا هو الثقلان 
بعلومه وبرفده الهتان 
أعيا الآنام جلاه بالتبيان 
عنهم وکان لديهم ذا شان 
في كل علم ماله من ثان 
بل من يميز قول ذي الرجحان 


غطى على أحشاه حشو الران 


e شش‎ 


مرج الغموص ودل دو الإمعان 


4 | - الغىی للاسالاد والطغيان 
دس e‏ ت . 
- لے ت س س - 
an‏ ت -. 
5 ع ت : . ا ِء 
EZ‏ وو فلتت م 
عل ة الروقت د اوصائه ر فلك اما 
ا ر و وق مله في الوت ي دي 
س . 
f “¢ ّ .‏ . آ . 
- د ّ ع الج - 0ے E‏ — محمد ر 
2 سے“ یی“ م at‏ - - ا ب 
n" E‏ س 
zt 0‏ - وھ ہ ڪڪ ھا وک طت س هله 
2 ْ ت € kr i ~~ et‏ 
~a‏ ې س ےسب ى کک 
` ج - E2‏ د . 
-“ س 
ر م ٍ a‏ ٍ 
4 م 7 ا کد ر کے ا کے E‏ 7 | 
. 2 ص S8‏ َ ا : 1 
e Er L ٠-3 ٍ 2‏ حن ص م 
ت ج د د e e‏ ر ر ے = 
- س ٠‏ ص ا ر 
ا e‏ س 
ر کے 
AMEE ES NIE, 2. AMR aA‏ 
3 مار 
ت زس = ل ست کک وعر سا ل سپ ا سب v‏ 
م 
ڃ "lo‏ 
8 
کج ٣ت‏ ت 


vr” 
کے‎ 9 i کر ف‎ 
و تک¿ م‎ 
س‎ ac rag 
د‎ 
8ا کے ر‎ TES 
سے کے“ . سر‎ 
ےرس عزہ سے ورد‎ 
۶ 0 
م3‎ 
ر‎ ٤ 


سن : 
و I ege‏ ظرا 
رك عمَود ال زمكلات إدا 


7۶ 
r‏ در 
ؤنائب ئيم 2 وی ماد 
EF OT‏ 
a O EAP‏ 
i 2‏ 
ر gs,‏ إهر 
كذاك ربعا نره شە _ 
٤ء‏ 2 و کے اهر 
جلا کا لاَطرَادِ کاتوا خا 
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0⁄2 > ا 
“ٍ 


سے ٥ o2‏ 2 ا ا م r20‏ 
ولا تنس يحيى قطبهم بجزيرة كذا الكؤْهَجي في فا رِس قد تحبرا 
ےر ر ےل 


ر s0‏ م ۸ : 
کان ابن عِيسّی في صحار مبرزا 


٤ر‏ ورم 


وانباعهم فى الهذي ساروا على السرى 
بأظيّب يب السك عَرْفا عبرا 


وَهَذا خِتَام القَوْم حَنّم مَطيَّبِ 


lat‏ ا E O N‏ ع ا ا ےر وه ور 
2 ا .۰ e‏ 20ر 0 a,‏ ا 8 ا 0 ا - چ 
.. 2 ~~ > م > ا 


أزْخ الناظم ّنه سنة وفاة شيخه في الشطر الثاني من البيت 
الأخير فرحم الله الراثين والمَرثي. هذا ما يسر الله لي كتابته على 
هة الاختصارء ولیس من السهل استیعابتا متاق الشج جب 
فی هذه الترجمة؛ لنصمّه بما حباه الله من لباس التقوى والزهد 
والقناعة والمراقبةء وبما أكرمه الله من الكرامات التي اشتهر بها» 
فإن ذلك يحتاج إلى كتابة مجلد» وأما رقية العلماء الذين نهلوا من 
علا وتخ جرا في مدرښته من علماء صحار فعا دور ای 
بهجة الناظرين في تراجم فقهاء صحار المتأخرين» وذكرت بقيتهم 
فى التعريف الذي خصصته للمدرسة الشافعية» وسأرفق هذا 
[ 0 ت واه الفتارى في احر الكتاب إن شاء الله تعالى» تغمد 


الله عبده حبیب بن يوسف برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته 
ونفعنا بعلومه في الدارين» وآخر دعوانا الحمد له رب العالمين 
وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

۲ ربیع اول ١۳١١ح‏ 
۳ ینایر ١۲۰۱م‏ 


کتبه الفقیر لله 
علي بن إبراهيم بن علي المعيني 
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1 اتع ایی دد ناکت یمامت لازز دا تتامو رادا ایات ول 3 E‏ 

| حزن د داقع اتد تنالھ برل ر اڑل الط اتیعغی e:‏ 

عزو بظاھیانلدزق راچ كا قرزا | ادوا ر ماع ادت 
I‏ :ذال الاعات ر اعاعا 2 3 
ا | 


الجزء الأول الصفحة الأولى من المخطوطة 


N - 2‏ 
زارت ل لك فە نچ د5( وار غاجا ب دوذ (العلامة 
ابه جرج م اچوا د ژ شع ول ررر ن ټاراھبہ غاب 
ماھفدہ ’ از پیھہضں رلا عیا ن جازت ھب تہ ہا لرگغصوب 
مص عیةارہ وغ رم زواع وے فلت الصلاح ص عبر 
شط قط ا5 جاص ا اہی والھیۃ ایغ 


ای 
| و دساھے ورا إن ا مد الیو رالا رمن الصبۃ لن زر 
ا E‏ وما را حپ کات 


Se 2‏ ودنا )هالا غيل خالل 

PRE |‏ ر الہ ہے عدم کے 

Ji‏ گے قل لاہ لام الس امل حوس ادبا یہ عن( ىلابا 
حت قال دعنہ ايش رط لصي الب ركالمج الرذ برفالاگی 

ا ارقعع ھبتہ وزرالھہہ الہ بای اخم زنج ج ہیع 

ألا عبان دهومتنع علیخلاف صد قترواهد شوبع لاطباق 

_ الناس عل زرد دهوالو الگ لزبنہظ حار فہ انچ یکر اراعش 

> د هویب دودمم شاط ارو زا وانوي وا مچب قو لیل 

و اکاصاہا زم الما قد داع یں الع رعو ب خط 

J‏ عے املد دالت وکیل | نی وا (لعلا متا رحاش 


الجزء الأول الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


vure een Eanes enue ne e مس‎ 


1 
a 


_ الجزء الأول صور من المخطوط ۳١ E‏ 


2 3 5 ا اارحوک 3 e‏ 
س اررجی” عار a EE e"‏ د رتح A‏ کلد وت د" - رون وخی 1 
م [ 
م #8 
3 سر لالص وود ل درکو رو رای ات ا ج داري لحد إن 
اص کے ار وک م دوزڙهدع 


= رکا 2 J>!‏ موا r OF‏ ازرعری ال کرٹ 1 ادان 


u‏ حافت سس 
سد رادان [4 را e‏ ا ابت ES‏ بک اتر رد رخو لا ارگ د ن ی ا لہا ر ہک و ہنا دائ ججح 
شت واج الابما ر ا زرده ہلزہ ا تقر ارول < وا ALR‏ 1 اضيب ج مذدا د 
AAT‏ ا وچ چا حمر كلا 
از حار 2 7 کرک ازول وچا( 1ي اژرعي وزرا 2ا رخرد عاالزض 
منم دخحالغزاچ ئز ی کرکرن الرعوکا ہدز ےلان ون دز د لامر 
ب فےا ا ای لاتا رارت 6 1 حرآب :د گرا 
ر وخر یک کنر وان رازہ مان دقصنیره دادر ربخ و انی 
وکره: ررح ررر راھ ا چروعہا ے رڈ ردح رکهد اماما الزضش 
مغردخح التزا ررارجے ہز کاردا دھۓں ل راف زیم اللہ رک 
کے یران برای اد ھر عنحچ دات انت ر L1‏ طر1 )رة مھ : 
ج جرس نرا راک رادا دزم کوت تاز ری ( و سوت 
ار ید وو ما رر لالحا ذد E‏ ن مادشاعی عاج 
ریم بر[ علیہ کلام ا تا دص جارلر ادع صرح :ر 
FEE E al‏ ہی حی۹2 
طر لالخ مح دقر خا ای ال ۃ انا ری علا 2 دال یز( ورا 
وای )لمم دالبا“ ءحسرةظ الطب اعماج الم ر : 


ھا ادټاماخخاری 
ررر ز3ط رامت ا٣د‏ کرت رخ وخمی‌ھاانپی ددد یح بر ی ر ےر 


سز نرف .ری جر ندح وري اع ار 0 ا 
أ 
1 


: وإر 

لفات ودا الم وال لار ير 3 
حرلا ج e‏ 
تیم عه لان مس ا 
الغل نت هناو ینا کی و ور اة 
ععة اتا ت ر عر را زص 
للغر ام وکر اتو ارو 


إل ال ارك يدها ا ا | جلف 
O BETE‏ 7 


Sm 


9 0 CT 


الجزء الثانى الصفحة ٠٠٤‏ من المخطوطة 


الجزء الثاني الصفحة الأولى من المخطوطة 


لمحة موجزة عن تحرير المذهب | A‏ 
ت 


4 النيسابوري› واو سحدك اللإاصطخري › وأبو بكر الصيرفي› واین 
أا رة وان لخدا ارات ل اله ري اک و 
المحمودي› و الحسن الصابونى» وابن القطان. والقفال 
: ل : 8 ا 0 لعفرد > وا سها الصعلو وا زید 
٤‏ المروزي› وأيو أحمد الجرجاني» والماسرجسى › وأبو القاسم 
وهی : الام“ والاملاء» والبويطى › ومحتصر لمرد 8 2 
2 . 2 العيمري › وزاهر السرخسي وابن لال› والخضري› وآبو الحسن 
وكذلك روى عنه أصحابه الاخذون عنه مباشرة» ومنهم عثر ال ري وآيو عبد الله الحناطي» وهم من الطبقة الال 
اشتهروا بنقل المذهب وأقواله: أريعة رووا المذهب القديم ود 


رة موجزة عن تحرير المد هب 


ومنهم : آبو طاهر الزيادي»› وأبو إسحاق الإسفراييني» وأبو بكر 
وأبو ثور الكلبي»› ا الکراسی. وستة رووا عنه الملف عرد الله القطان» وأبو عبد الرحمن القزاز» وأبو عاصم العبادي» 
الجديد وهم : ابو یعقوبں البويطي› وحملة والربيع الجبزيا والشالوسي › وأبو خلف الطبري» وهم من الطقة الرايعة. 


والمزني» ويونس بن عبد الأعلى» بال المرادي»› وهؤلاء ثم جاء الشيخ أبو حامد أحمد الفقيه المعروف با لاإ سفراييني 
الطبفة الأولى, الذى انعهت إليه رئاسة:الفقه الشافعي ببغذاد وتبعه جماعة 


لا يحصول عدداً» آخصهم به القاضي أو الحسن الماوردي 
صاحب الحاوي› والقاضي أبو الطيب الطبري صا حب التعليقة في 
نحو عشر مجلدات› والقاضي أبو علي البندينجي أ الح 


a 
الي اروف ارك ا‎ 
ر هم جماعة فى استتباط الأحكا ا‎ 


دتوجيهها وال i‏ 
حما ن ريع عليهاء ويسمون بأصحاب الب ا _ اح دين محمد المحاملي صاحب المقنع» وسليم الرازي» 

٣ن‏ سیار» ومحمر I A A a : N‏ اشتهرت طريقة ني ذلك 
اا بن نصر المروزي› ی مں وسلکوا طريقه في تدوين لفروع › واشتهرت طريمتهم ئي 

رقة العراقيين . 

زم 0 ۹ ۶ 

د E.‏ حاء القفال المروزي» وسلك طريقة أيضا في تدوين الفرىع؛ 
کربوبه» وا ا وأبو عبد اله الل nb.‏ ا 


on حفص الرار:‎ ٣ 
۳ حفص شامي واو ڪا ا ا‎ 


|چ| یں سد ج ور 


وتبعه جماعة أخصهم به الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف 
النيسابوري المعروف بالجويني › وأبو القاسم عبد الرحمن بن 
محمد الفوراني صاحب كتاب الإبانة» والقاضي حسين بن محمد 
المروزي صاحب التعليقة» وأبو علي السبخي والمسعودي› 
واشتهرت طريقة هؤلاء ومن تبعهم بطريقة الخراسانيين» ويقال 
لهم : المراوزة أيضاً؛ لأن شيخهم ومعظم أتباعهم مراوزة. 

ثم بعد أصحاب الطريقين» جماعة من أصحاب الشافعي 
ينقلون الطريقين: كأبي عبد الله الحليمي» والروياني صاحب 
البحرء والقاضي أبي المعالي مجلي صاحب كتاب الذخائرء 
والشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب المهذب والتنبيه» وإمام 
الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى صاحب نهاية 
المطلب في دراية المذهب» وعبد الرحمن بن مأمون الات 
بالمتولي صاحب تتمة الإبانة» والإمام حجة الإسلام الغزالي 
صاحب البسيط والوسہط والوجیز وغيرهم . 

ر ات ی د الک :ی 
والشرحين اد والصغير على الرجيزء ثم كتب احق المذت 
ا ا و ن الجن : كالروضة»زالمهاح 

ر امام الرافعي مع زيادة فوائد عليه 
ا ا کے لی مدا ےر ن یں ی 
اک تی اند عا اعا اک 
TT‏ ي بن عبد الكافي 

ي“ دكنز الراغبين لاومام جلال الدين 


لمحة موجزة عن تحرير المذهب ® 


المحلي» والقوت للإمام شهاب الدين الأذرعي» وللإمام سراج 
الدين ابن الملقن مؤلفات عدة في شرحه وتبويبه وتصحيحه› 
وشرحه الإمام جمال الدين الأسنوي ولم يكمله» وأكمله الإمام 
بدر الدين الزركشي» وشرحه الإمام جلال الدين السيوطي ثم 
نظمه في مؤلف آخر» وشرحه الإمام كمال الدين الدميري» 
وشرحه اللإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» واختصره في 
المنهج ثم شرحه أيضا. 

ومن أحسن الشروح على المنهاج: شرح الإمام العلامة 
أبي الفضل أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
المكي المسمى تحفة المحتاج» وشرح الإمام العلامة محمد بن 
أحمد بن أحمد الرملي» ثم شرح الخطيب محمد بن أحمد الشربيني . 

ولقد أحصيت المؤلفات على كتاب المنهاج» فزادت على 
المائة ما بين شارح ومحشي ومصخح وناظم ومنکت وغيرها؛ 
وذلك لما أودعه مؤلفه من المعاني الخزيرة بالألفاظ الوجيزة» 
وقرّب المقاصد البعيدة بالأقوال السديدة فهو يشاطر المطولات 
على صغر حجمه» ويباهي المختصرات لغزارة علمه» فقد 
تضافرت عليه الخواطر وتداولته يدي علماء الإسلام ولم يزل 
العلماء والأئمة الأعلام فاا وخا مد الل ی 
بإقراته ؛ لأنه عمدة المفتين . 
في بيان أمهات الكتب: 

لقد قام إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني - #5 - 
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الشافعي - له - في الفقه وهي : الأم» 
والإملاءء والبويطي› ومختصر المزني› اک ار 
ا الاطا فى درابة المذهب؛ حتى قبل عنهاإنه رلم يصدت في 
الإسلام مثله» ومنذ صنفه لم يشتغل الناس إلا به أي الشافعية -ء 
ثم جاء الإمام حجة الإسلام واختصر النهاية إلى كتابه البسيط ثم 
محرا ا ا رت ر ا ا 
الرافعي ل واختصر الوجيز إلى المحرّر» ومن بعده جاء الإمام 
النووي #55 فاختصر المحرر إلى المنهاج الذي هو عمدة المفتين 
ووجهة المستفتين . 
معتمد الفتوى عند السادة الشافعية: 

أطبق المحققون في المذهب الشافعي على أن الكتب المتقدمة 
على الشيخين الرافعي والنووي لا يعتد بشيء منها» إلا بعد البحث 
والتمحيص والتدقيق؛ حتى يخلب الظن أنه راجح في مذهب 
الشافعي - وه هذا في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما؛ 

فان تعرضا له فالمعتمد ما اتفقا علیه» ثم ما رجحه النووی» 
وإن كان وجد المرجح لأحدهما دون الآخر فالمقدم صاحب 
E‏ فك تخالفت كتب الإمام النووي» فالمعتمد التحقيى> 
E‏ فالتنقبح» فالروضة والمنهاج ونحو فتاواه» فشرح 
حح التنبيه ونكته» فإن اتف الارن إن لا اال: 
و ١‏ یکون ید مختمداً لکنه نادر جداً» وقد تتبعرا کلامهما 
0 


کک 


لمحة موجزة عن تحرير المذهب E‏ ۷ 


ثم إن لم يكن للشيخ ترجيح» فإن كان المفتي من أهل 
الترجيح في المذهب أفتى بما ظهر له ترجيحه مما اعتمده أئمة 
المذهب» ولا تجوز له الفتوى بالضعيف عندهم وإن ترجح عنده؛ 
لأنه إنما يسأل عن الراجح في المذهب لا عن الراجح عنده إلا 
إن نبه على ضعفه» وأنه يجوز تقليده للعمل به وحيث كان كذلك 
فلا بأس. وإن لم يكن من آهل الترجيح وهم الموجودون اليوم 
فاختلف فيهم» فذهب علماء مصر أو أكثرهم إلى اعتماد ما قاله 
الشيخ محمد الرملي في كتبه خصوصا في نهايته؛ لأنها قرئت على 
المؤلف إلى آخرها فى أربعمائة من العلماء» فنقدوها وصححوها 
RRS E‏ وذهب علماء حضرموت والشام 
والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله 
الشيخ ابن حجر في تحفته؛ لما فيها من إحاطة نصوص الإمام مع 
مزيد تتبع المؤلف فيها ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون 
كثرة» ثم فتح الجوادء ثم الإمداد ثم مختصر بأفضل» ثم فتاويه» 
وشرح العباب. 

قال العلامة الكردي: هذا ما كان في السالف عند علماء 
الحجاز» ثم وردت علماء مصر إلى الحرمين» وقرروا في دروسيم 
معتمد الشيخ الرملي إلى أن فشا قوله فيهما؛ حتى صار من له 
إحاطة بقولها يقررهما من غير ترجيح. وقال: علماء الزمازمة 
تتبعوا كلاهما فوجدوا ما فيها عمدة مذهب الشافعي - ظه -» ثم 
قال: وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهماء بل بما يخالف 


ا راا آلا إا ن برضا له فی یکلام شح ا وس دم 
زكريا الأنصاري» ثم بكلام الإمام الخطيب» ثم بكلام حاشية 
الزيادي» ثم بكلام حاشية ابن قاسم ثم بكلام عميرة؛ ثم بک م 
حاشية الشبراملسي» ثم بكلام حاشية الحلبي» ثم بكلام حاشية 
الشوبري» ثم بكلام حاشية العناني» ما لم يخالفوا صل 
المذهب» كقول بعضهم: لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى 
غيرها يصح الوقوف عليهاء ثم قال: والذي يتعين اعتماده أن 
ھۆلاء 1 الأئمة المذكورين من أرباب الشروح والحواشي كلهم أئمة 
في المذهب» يستمد بعضهم من بعض» يجوز العمل والإفتاء 
والقضاء بقول كل منهم» وإِن خالف من سواه ما لم يكن سهواً أو 
غلطاً أو ضعبفاً ظاهر الضعف . 

في ذكر شيء من اصطلاح الفقهاء الشافعية وان: 


إذا أطلقوا مصطلح الإمام: : يريدوں به إمام الحرمين الجويني 


اا الى ع للك بن عبد اله بن يوسف. توفي سنة (۷۸٤ه).‏ 


وإِدا أطلقوا القاضي : پریدول ره القاضي ج أا على 
سين بن محمد بن أحمد المروزي.. توفي سنة (1۲٤ه).‏ 
وإدا أطلقوا القاضيين : فالمر 


EE‏ اد بهما الروياني فخر الإسلام 
توفي سنة (١١٠ه)‏ أبو المحا 


سن عبل الواحد بن إسماعيل › 


والماوردي أقضى القضاة أبو الحسن على بن 
توفی سنة (۸۳۷ه). 


د 


لمحة موجزة عن تحرير المذهب @ ۳۹ 


وإذا أطلقوا الشارح معرفاً أو الشارح المحقق: يريدون به 
الجلال المحلي محمد بن أحمد» توفي سنة (۸۳۷ه)» شارح 
المنهاج» حيث لم يكن لهم اصطلاح بخلافه» وإلا كالاإمام ابن 
حجر في شرح الإرشاد فيريد به الجوجري محمد بن عبد المنعم 
شارح الإرشاد» توفي سنة (۸۳۷ه). 

وإذا قالوا: شارح فالمراد به واحد من الشراح» وحيث قالوا: 
الشيخان: يريدون به النووي شيخ الإسلام محيي الدين والرافعي 
أبا القاسم عبد الكريم بن محمد - رحمهما الله تعالى - محققي 
المذهبء وحبت قالوا: الشيوخ بريدون بهم التووى 
والرافعي» والسبكي تقي الدين شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي› 
توفي سنة (٦١۷ه).‏ 

وحيث قالوا: شيخ الإسلام فالمراد به زكريا الأنصاري» توفي 
سنة (١٠۹۲ه)‏ وهو مراد ابن حجر» والخطيب الشربيني بقولهما 
شيخناء وكذلك الجمال الرملي إذا قال: الشيخ» وإذا قال 
الخطيب: شيخي» فمراده الشهاب الرملي» وهو مراد الجمال 
الرملي بقوله: الوالد. 
فى ذكر شىء من الاإصطلاحات الحرفية تتعلق بأئمة 
المذهت. 

وضع السادة الشافعية كغيرهم ر تدل على اعلام المذهب؛ 
لالاختصار» ومن هذه الرموز: 

| (م ر): يشار به إلى محمد الرملي وهو: محمد بن 


ا ا 


أحمد بن أحمد بن حمرة الرملي شمس الدين الرملي» من 


تصانيفه: نهاية ازل حتاج» الفتاوى› غاية الان توفي ته 
(٤۱۰۰ه).‏ 

۲ (ش م ر): يشار به إلى الشهاب أحمد الرملي والد شمس 
الدين محمد الرملي» تلميذ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» من 
مؤلفاته: شرح الزبد لابن رسلان» شرح منظومة البيضاوي في 
النكاح» ورسالة في شروط الإمامة» توفي سنة (۹۷۱ه). 

- (حج): يشار به إلى أحمد بن حجر الهيتمي» ويذكره ابن 
القاسم العبادي بهذا الرمز ورموز آخری مثل حر» ح. 

* - (باج): يشيرون به إلى إبراهيم الباجوري. 

اچ 0 يرون به للحلبي وهواعلي بن اٳبراه بن خمد 
الحلبي بو الفرج نور الدين› من تصانىفه: إنسان العيون و سيره 
المأمون المعروف بالسىرة الحلبية» وحاشية على شرح المنهح› 
توفي سنة (٤٤١٠ه).‏ 

۷-(س م): يقصد به ابن قاسم العبادى. 
مراتب العلماء 


قال الإمام الكردي في مطلب الإيقاظ : مراتب العلماء ست : 
الول : مجتهد مستقل کالارریة وأضرا 


a 


بهم. أي الأئمة الأربعة 


لمحة موجزة عن تحرير المذهب ٤١ E‏ 


وهم على الترتيب: أبو حنيفة التعمان» ومالك بن انس 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» ومن كان في مرتبتهم. 

الثانية: مطلق منتسب› کالمزني . 

الثالثة: أصحاب الوجوه كالقفال وأبي حامد. 

الرابعة: مجتهد الفتوى كالرافعي والنووي. 

الخامسة: نظار في ترجيح ما اختلف فيه الشيخان كالأسنوي 
وأضرابه. 

السادسة: حملة فقه» ومراتبهم مختلفة» فالأعلون ملتحقون 
بأهل المرتبة الخامسة. 

وقد نصّوا على أن المراتب الأربع الآول يجوز تقليدهم» وأما 
الأخيرتان فالإجماع الفعلي من زمنهم إلى الآن الأخذ بقولهم 
وترجيحاتهم في المنقول حسب المعروف في كتبهم. اه. 


با 


والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله واله 
وأصحابه الهداة التقاة. 

وبعد» فإنه لا يخفى على القارئ الكريم أن هذه الأسئلة 
المدونة في هذا المؤلف وردت إلى خاتمة المحققين الشيخ 
حبيب بن يوسف الشافعي في أزمنة متفرقة وبموضوعات متنوعة»› 
وقد دونت وسقت على ترتبب آبوات الفقه في حياة المؤلف» ثم 
رفعت إليه جملة من المسائل » وحيث لم تدون فقد ذهبہت أدراج 
الرياح ولم نطفر بشيء منها لنضيفها في هذا الكتاب فيعم نفعها 
a‏ لنا ثواب ذلك» وهذا هو الكتاب الأول في أحكام 

ل 


گتاب الطهارة 


مسألة فيما لو كان ماء قليل فى نحو حفرة وحوله تراب 

ستل کا فيما لو كان ماء قليل في نحو حفرةءوحوله تراب 
مختلط بالنجاسة» فهبت ريح وألقت منه أجزاء صغاراً في ذلك 
الماءء فهل یتنجس به أو یعفی عنه؟ 

فأجاب كن : في التحفة عند الكلام على مسألة الميتة الواقعة 
في الماء القليل أو المائع مطلقاً ما نصه: (ولا أثر لطرح نحو 
الريح كما هو ظاهر؛ لأنه ليس من جنس المكلفين) اه. وفي 
النهاية : (وحاصل المعتمد في ذلك أي الميتة التي لا دم لجنسها 
سائل والتي نشوؤها من الماءء نها إن طرحت حية لم يضر سواء 
کان نشوؤها منه أم لاء وسواء أماتت فيه بعد ذلك آم لا إن لم 
تخیره» وإن طرحت ميتة ضر سواء كان نشوؤها منه ام لاء وأن 
وقوعها بنفسها لا يضر مطلقاً أي حية أو ميتة فيعفى عنه كما يعفى 
عما یقع بالریح» وإِن کان میتاً ولم یکن نشوؤها منه إن لم 
E‏ 

وقياس عدم الضرر بطرح الريح فيما ذكر عدم الضرر بإلقاء 


E | 


ا ف الت ت رایت في اوی اندها بن جر 
ما هو كالصريح فيما أشرت إليه من عدم الضرر؛ عبارتها : (سئل 
- طف -بما صورته حركت الريح التراب المختلط بالنجاسة» 
وحملت منه أجزاء كالذرء وألقته على شيء من المائعات» هل 
ینجسه؟ فأجاب - نفع الله تعالی به - بقوله: ذكر الغزالي في البسيط 
إنه يعفى عن ذلك» وظاهره أنه لا فرق بين أن يدركه الطرف أم 
لا) انتهت» ومعلوم أن الماء القليل كالمائعات في الحكم 
المذكور» وال أعلم. 
مسألة فيما لو كتب المصحف وجعل تميمة هل يجوز حمله: 

سئل لث فيما لو كتب المصحف كله وجعل تميمة» هل يجوز 
حمل ذلك مع الحدث أو لا؟ بينوا بياناً شافاً. 

فأجاب ة: لا يجوز حمله مع الحدث؛ لأنه لا يسمى تميمة 
عرفا بل مصحفاًء فلا يؤثر فيه قصد التبرك كما سيتضح لك مما 
مانقلة» ففي التحفة للعلامة ابن حجر: (إن ما يسمي مصحفاً عزفا 
ا درام ول درك آي حرم مله وب طاتا » 


ا و رفا بعر فال به أا 
مصحفا عرفا 


“ فان قصد به آي بما لا پس مصحفاً عرفا دراسته 
حرم؛ او تبرك لم يحرم ران لم يقصد به شيء نظر للقرينة فيما 
طم وان او : : م 
ول وأي ما قصد به الدراسة) اى ر م : ا 
٠ :‏ وتحوه في حواشيه ‏ اعني 
: ع اال وار ابی کم :انیز 


ا“ 


آ فا أن كل مارسمى صحفا عرفا إن اكان عل ورول دد 
مثلها للتبرك وإنما يقصد للدراسة» آنها لا يشترط في حرمة مسه 
قصد الدراسةء وما لا يكتب عرفاً إلا على صورة نحو التمائم» هل 
يؤثر فيه قصد الدراسة او لا؟ ويفرق بينه وبين ما قبله بأن المدار هنا 
على الأحوطية اللائقة بالقرآن» وهي تقتضي فيما هو على صورة 
المصحف حرمة مسه وحمله مطلقاً» وفيما هو على صورة التميمة 
مغلا أنه يؤثر فيه قصد الدراسة,احتياطا فيهما) انتهت. 

كذا في النلخة التي عندى رمن,الجاشية المذكورة» ولعل فى 
الا اا و «أولاً بقرينة الفرق الذي ذكره والأصل 
هذا كل محتمل والأقرب الأول» ويفرق. . . إلى آخره» وکأن 
العلامة الشبراملسي لم يستحضر ما تقدم عن التحفة» فاأورد في 
حواشى النهاية على وجه البحث حيث قال عند قوله: بخلاف 
ما ا أي لغير الدرس كالتمائم المعهودة عرفا أي فإنه 
لا يحرم نحو حمله ما نصه: (قوله: یی المعهودة عرفاً) 
يؤخذ منه أنه لو جعل المصحف كله أو قريبا من الكل تميمة 
حرم؛ لأنه لا يقال له حينئذ تميمة عرفاً. وعبارة الزيادي: والتميمة 
اک ا م واوا ا 
الموصوف؛ لكونه بعضاً وهو ظاهر فيما ذكر) اه. 

وقي القليوبي على المحلي عن الشمس الرملي ما يوافق ما تقدم 
عن 0 حجر» وعبارته: (وخرج به أي بقول المنهاج ما كتب 
لدرس القرآن ما قصد للتميمة ولو مع القرآن كما مر» فلا يحرم 


کتاب الطهارة 


١‏ | و | اشتاوى الستمدة لجز لول 


کک مر بل قال الشيخ: وإن 
اشتملت على جميع القرآن» وخالفهم شيخنا الرملي) أنتهت. 
وما نقله عن الشيخ الخطيب مخالف لما يقتضيه كلامه في المخني 
حيث قال فيهما: (وهى أي التميمة وزقة يكتب فيها شيء من 
القرآن» وتعلق على الرأس مشلا للتبرك» فلا يحرم مسها 
ي اهت 

وتقدم عن العلامة الشبراملسي ما يفيد مثل هذه العبارة بناء 
على كون مِنْ في القرآن تبعيضية» وكونها هنا للبيان خلاف 
الظاهر» ومن ثم قال العلامة الشرقاوي في حواشي التحرير 
ما نصه: (وهي أي التميمة ورقة يكتب فيها شيء من القرآن» 
وتعلق للتبرك ومن هنا أي في قولهم يكتب فيها شيء من القرآن 
للبعيص » فاذا كتب القران كله لا يقال له تميمة ولو صخر فلا 
عبرة بقصده) اه. قال شيخ شيخنا السيد مصطفى الذهبى فى 
تعاليقه على الحواشي المذكورة: (قوله: «فإذا كتب القرآن 
كله. . .إلخ» هذا هو المعتمد) اه. والحاصل أن ما نقل عن 
الخطب مجالف لما في مغنيه وإقناعه الذى هو من أواخر تاليفه. 

والقاعدة أنه يؤخذ من كلام الشخص بآخره كما أفاده ابن 
ر ي د وه فا يیول على ذلك النفر؛ ومن ثم صرح 
امجيرمي في حواشي الإقناع بتضعيفه» والمعتمد في مغنيه وإقناعه 
ایق جروالا کار حراش اد 
القليوبي على المحلي: (إن المراد به أي e EDU‏ 


و 


كتاب الطهارة 


٤۷ E 


مصحفا عرفا ولو قليلا كحزب» ولا عبرة فيه أي فيما يسمى 
مصحفا عرفا بقصد غير الدراسة) اه. وتقدم عن حاشية الفتح 
لمؤلفه ما يوافقه أي يحرم مسه وحمله مطلقا وإن قصد التبرك. 
ويعلم من قول القليوبي: «ولو قليلاً كحزب» أن ما تقدم عن 
العلامة الشبراملسي من قوله: «أو قريبا من الكل» مجرد مثال 
لا قيد» والله أعلم. 


مسألة هل يجوز الاستنجاء بالرمل لاآنه جامد: 


سئل فى الرمل» هل يجوز الاستنجاء به لأنه جامد طاهر؟ 
وظاهر النقول عدم جوازه» ولکن يجيء الإیراد هنا كما قاله 
بعضهم» ولعل علة المنع الانتثار» وما الفرق بينه وبين الخزف؟ 

فأجاب: لا يجوز الاستنجاء بالرمل؛ لأنه غير قالع للنجاسة 
لتناثر أجزائه» وعبارة متن المنهاج للإمام النووي: (وفي معنى 
الحجر أي الوارد في أجزاء الاستنجاء: كل جامد طاهر قالع) 
نتت قال اال كن الرملى في شرج: (بجلاف ما ا ي 
لملامسته» أو لزوجته» أو رخاوته» أو تناثر أجزائه كالفحم الرخو 
آو التراب المتناثر) اه. وفي المغنى مع متن المنهاج: (وفي معنى 
الحجر الراراد: كل جامد طاهر قالع غير محترم: كخشب» 
رجا ل ےون لر ااج افر لجاب ی ا ر 
الماء الطهور كماء الورد والخل» وبالطاهر النجس كالبعر»ء 
والمتتجسن كالماء.القليل. الذي وقعت فيه النجاسة» وبالقالع نحو 


ا اتس د ول 


لزجاج والقصب الأملس» والمتناثر کتراب ومدر وفحم رخوین 
بخلاف التراب والفحم الصلبين) أه. 
ومثله في الروض وشرحه وفي التحفة عقب عبارة المنهاج 
المتقدمة): فلا يجزئ نحو ماء ورد ومتنجس وقصب آملس أو 
تراب أو فحم رخو بأن يلصق منه شيء بالمحل» والنص بأجزاء 
التراب الحديث فيه أي ضعيف محمول على متحجر» قيل: أو 
على مريد تنشيف الرطوبة» ثم غسله بالماء» ويرد بأن هذا 
لا يسمى استنجاء) اه. ولا يرتاب عاقل فضلاً عن فاضل في أن 
الرمل فيه وصف الرخاوة؛ لالتصاقه بالمحل ولو باعتبار بعضه» 
ووصف التناثر لأنه متناثر الأجزاء» فعدم أجزاء الاستنجاء به 
مصرح به في كلامهم؛ لأنه من ما صدقات المتناثر والرخو اللذين 
صرحوا ا ا جا با وما اندرج تحت إطلاقهم 
ينسب إليهم تصريحا كما قاله غير واحد من أئمتنا المتأخرين . 
ومقتضى كلامهم أنه لا يجزئ الاستنجاء بالرمل وإن حصل 
اعام په وصرح به في الاب وعبارته بعد كلام: (وكالحجر كل 
لع بیز ميرم فلا یجزئ برطب» ولا بمتنجس»› 
2 ا ي ولا بتار کمدر وفحم رخوین»› وإن آنقی) 
انتهت. على أن محل إجزاء | LN‏ 
o‏ ر لحجر وما في معناه عند عدم الإدارة 
E‏ ا 2 ری لی موف یو ات 
و ااال الجراسايون. 


OA : ا‎ AEA 
رر کک ي في امال یرای الا‎ 


o LL. 


و 
أن يضعه على موضع طاهر بقرب النجاسة» ثم يمره على المحل» 
ویدیره قلیلاً قلیلاً أي حتی يرفع کل جزء منه جزءا منهاء فان لم 
يدره نظر إن نقل النجاسة من موضع إلى موضع» تعين الماء وإلا 
كفى» وقيل: لا يكفي أي لأنه عند عدم الإدارة» يرفع جزء واحد 
من الحجر نجاسة موضعين من المحل» فيختلط بالنجاسة التي 
على الجزء الثاني من المحل نجاسة الجزء الأول التي على 
الحجر» وهي كالأجنبي كذا في الروضة وأصلهاء وقال في 
المجموع بعد نقله عن الخراسانيين: ولم يشترط العراقيون شيعا 
من ذلك وهو الصحيح) اه ونحوه في الروض وشرحه ثم قال 
فيه : (قال الأسنوي: وحاصله آنه لا يشترط الوضع على موضح 
طاهرء وأنه لا يضر النقل الحاصل من عدم الإدارة) انتهى. 

قال العلامة ابن قاسم في حواشي الغرر: (وكأن مراده أي 
اللأسنوى بقوله: «وإنه لا يضر النقل» النقل الضروري؛ لأنه الذي 
اغتفره العراقيون كما يدل عليه كلام شروح الروض لا مطلق النقل 
وإلا ربما نافى قولهم السابق إلا إن انتقلء فليتأمل) اه. آي فنقل 
غير الضروري لا حلاف فيه بين العراقيين والخراسانبين في أنه إذا 
وجد يتعين الماء وإلا يكفي غيره» ومعلوم أن الاستنجاء بالرمل 
ونحوه لا يمكن إلا مع نقل النجاسة من موضعها الذي استقرت 
ا اتی الاستجاء به ادح م ره 
النجاسة باختلاطه بها» فيحصل النقل غير الضروري قطعاًء 
والحاصل آنه لا يجزئ الاستنجاءابالرمل لوجوه تناثر أجزاثه 
ورخاوته واستلزامه لنقل النجاسة. 


١ه‏ || الفتاوى الممتمدة - الجزء الول 
ا ر ا 


وقرل الساتل : «ولكن بجيء الإيراد هنا... إلخ» يرد هذا 
الإيراد اشتراط أئمتنا ‏ رحمهم الله تعالى - كون ما في معنى 
الحجر قالعاً والرمل ليس قالعاً كما تقدم أيضا. 

وقوله: «ولعل علة المنع الانتثار) لا موقع لهذا الترجي؛ لأن 
كلامهم كالصريح في أن العلة انتقاء كونه قالعاً لكونه متناثر 
الأجزاءء فالانتثار علة العلة. والفرق بين الخزف والرمل واضح 
ك ام طاها فالا للنجاسة» انخلاف 
الاستنجاء بالرمل» وإنما جوّزه بعض أرباب المذاهب كالحنفية 
فإنه يجوز الاستنجاء عندهم بالرمل والتراب كما في شرح اة 
دت الي ولا حاجة بنا إلى الخوض في ذلك» وال أعلم: 
ورد هذا السؤال من مدينة صحار: 
مسألة فيمن توضأً وصلى قبلية المكتوبة ثم رأى تحت 
اظفاره شيئا: 

وت ا رصلى فة المكتربة وع ا 
للجماعة» فرأى تحت أظاف , ء ١‏ 0 
E 3‏ فأخرجه» فهل کان 
وصوءه صحبحا؟ و : 
ا کو ا ا اا اج ل کان لے 


ولا يعيد أيضا القبليةء أ 
اة E‏ ويج عيه عسل المحل المذكرر:ويعيد 


فأجاب بما 


ق 


و کو ی ھی اانه لا ابصے رال راء 


ب اساد || 0١‏ 
مع وجود وسخ تحت الظفر يمنع وصول الماء لما تحته» ففي فتح 
الجواد عند تعداد شروط الوضوء: (وأن لا يحون على الوضوء 
حائل كوسخ تحت ظفر وغبار متجمد لا عرق كذلك لأنه كالجزء 
منه ومن ثم نقض مسه) اه. وفي النهاية هناك: (وأن لا يكون 
على العضو حائل كدهن ووسخ تحت الأظفار) أ اوعارة 
التحفة: (ولا يتسامح بشيء مما تحته أي الظفر على الأصح) 
اتتهت. قال المحقق الكردي في الجراشي المدنة (ولا فى عا 
تحت الظفر من الأوساخ التي تمنع وصول الماء لما تحتها على 
المعتمد عندهم) أاه» وفي مختصر بافضل مع شرحه للعلامة ا 
حجر عند تعداد شروط الوضوء: (والنقاء عما يمنع وصول الماء 
إلى البشرة كدهن جامد بخلاف الجاري وكوسخ تحت الأظفار 
خلافا للغزالي) اه. 

وفى حواشيه لجمل الليل: (قوله: «وكوسخ تحت الأظفار» 
O E‏ دشترط فى المخسول جري الماء عه ويي 
إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة كوسخ ظفر» قال الشارح أي ابن 
لما تحته فتجب إزالته» وما في 


حجر في شرحه : يمنع وصول الماء 
الا یا نا ار رک کن کین واطال ھر ویر وی 
تر جیحه» وأنه الصحيح المعروف من المسامحة عما تحتها من 
الوسخ دون نحو العجين ضعيف بل غریب ك e‏ 
الأذرعى» فقد صرح في التمة وغيرها بما في الروضة وعيرها من 
عدم ال بشيء تحتها حيث يمنع وصول الماء لمحله وكون 
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ر ا دا الین وک لأن الإزالة 
لما تحتها لا تنحصر في التقلیم» بل کثیرا ما یزو ما تحتها من 
بقائهاء وأفتى البغوي في وسخ حصل من غبار بأنه يمنع صحة 
الوضوء بخلاف ما نشا من بدنه وهو العرق المتجمد وجزم به في 
الأنوار) اه. 

وما اختاره الغزالي اختاره أيضاً في الذخائر والقفال في 
فتاویه» E‏ ابن حجر على تحفته؛ 
ا E‏ قطعاً؛ 
لآنه لا يشق الاحتراز عنه. انتهى. ولا يسع الناس إلا تقليد هذا 
القول لعموم البلوى بالوسخ تحت الظفر» وفي الحواشي المدنية: 
(قال الزيادي في شرح المحرر: وهذه المسألة مما تعم به البلوى 
فقل من يسلم من وسخ تحت آظفار يديه أو رجليه» فليتفطن 
لذلك) انتهى. وفي فتاوى الكردي: (أما الوسخ الذي يجتمع تحت 
الأظفار فإن لم يمنع وصول الماء صح معه الوضوء فإن منع فلا 
که ولا وج وجه باليفو اختاره,الغرالى :رالود 
والقغال بل هو أظهر من حيث القواعد من,القول ll‏ عندی؛ إذ 
المشفة تجلب التيسير» فيجوز تقليده بشرطه NET‏ 
ا 

و ایا زر سے تتش 
e‏ الوضوء مطلقاء ومقابله الذي هو ضعيف في المذهب 
: و درلم بل لاء لے ما وتقدم 


"|8 


عن زباڈات الجبادی أن انی الین تج ارال و ا 
بلا خلاف» وعلى المعتمد إن كان الوسخ المخرج من تحت 
أظفار اليد يجب غسل ما تحته مع إعادة مسح الرس وغسل 
الرجلين ؛ لوجوب الترتيب في الوضوء» ويعيد القبلية» ولكن يسن 
استتتاف الوضصوء؛ خروجاً من خلاف من قال بعدم صحة الوضوء 
عند عدم الموالاة» وأما على الضعيف فلا يجب غسل المحل 
المذكور ولا يعيد القبلية» وكونه ضعيفاً لا يمنع جواز تقليده» بل 
يجوز تقلیده للعمل به بنفسه كما هو مقرر» واه أعلم. 
مسألة إذا ماتت وزغة في إناء ولم يعلم صاحبها: 

سئل فيما لو كانت ميتة وزغ في إناء لم بعلم بها صاحبه» 
وصب فيه السمن» فارتفعت الميتة المذكورة فوق السمن فعلم بها. 
فما حکم هذا السمن؟ والحال ما ذکر» هل یحکم بنجاسته او لا؟ 
بينوا فإن المسألة واقعة. 

فآجاب: تردد العلامة ابن قاسم العبادي في حواشيه على 
اة في ذلك ف مال ال افا وج ته نی و ر 
منها ES‏ (وينبغي | يضر طرح 
الميت في اا يضر طرح المائع على الميت في نحو إناءء 
کا رک اع ا ی 
تجن ؟ فة انظ ولا اعد آنه لا يتنجساإذإ كان الطرح ر لحاجة 
لكن قضية ضرر الطرح بلا قصد الضرر هنا) اه. وقال في الموضع 
الثاني منها بعد کلام: (ومن هنا یعلم آنه كما يضر طرحها أي 


کتاب الطهارة 
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الميتة على المائع يضر طرح المائع عليها وظاهره وإن جهلها) اه. 
وأقره الشبراملسي في حواشي النهاية وشيخنا عبد الحميد في 
حواشي التحفة» وقال بعضهم: أنه جزم به ابن قاسم في شرحه 
على الغاية أيضاًء وعلم مما تقرر أن الوزغ مما لا دم له سائلء 
فحكمه حكم نحو الذباب حتى الكبير منه المسمى بسام أبرص 
كما في التحفة وغيرهاء والله أعلم. 


ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 


مسألة إذا كان السمن فى إناء كبير مضى عليه حالتا 


مائعية وجمودية ووجد في نجاسة كفأرة ميتة: 

سئل في سمن في إناء كبير مضى عليه حالتا مائعية وجمودية 
بان صبه فيه في | لصيف» ثم جاء الشتاء ووجد فيه نجاسة كفأرة 
ميتة» فهل يحکم بنجاسته کله أو يحكم بطهارته إلا ما مس تلك 
فاجاب: من قواعد ائمتنا أن الأصل فى كل حادث تقديرء 
ا E‏ ا ke e‏ 
فهده القاعدة تقتضي بل تصرح بأن السمن المذكور 

إلا ما لاقته النجاسةء فتلة 
3 و فتلقی هي وما حولها والباقی طاهر»› 
ج اا فى الاطعمة ن تحراشى المددة 
Er 2‏ د 

ی ی الاسی چک قال (لراوجد نجاسة فی رطا۔ 


جامد وجموده طارءء : : 
SE‏ لم يحرم لاحتمال وقوعها فيه جامداً وإن 
غلب ظن وقوعها قبله) انتهی . 


کک 


° | 
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ورد هذا السؤال من بلد ودام: 
مسألة في حكم المائع الآسود المستخرج من الحوت: 

سثل في هذا الأسود البحري الذي لونه كلون المداد» فهل هو 
طاهر كما أفتى به بعض أهل العصر ولكن لم يأتِ بدليل أو 
جر ينوا ما هو الحق . 

فأجاب : المائع السود الذي کكالمداد يوجد في نوع من 
الحیتان نجس كما يقتضيه بل يصرح به عبارات آئمتنا - رحمهم الله 
تعالى - عبارة النهاية للعلامة الشمس الرملى مع أصلها: 
وجدري متغير وقيء وهو الراجع بعد الوصول إلى المعدة ولو ماء 
والمراد بذلك وصوله لما جاوز مخرج الحرف الباطن آي وهو 
الحاء المهملة من ذلك؛ لأنه باطن فيما يظهر) انتهت بحذف . 

تأمل قوله: «والمستحيل في باطن الحيوان نجس» مع ضبطه 
للباطن هنا تجده نصاً صريحاً في نجاسة الشيء الأسود المذكور؛ 
اذغ اع ا وف اط الحيوان قطعاًء قال في الروضة : 
(والمتتصا من اط الجوان إن ل يكن له اجى ا 
الباطن وإنما برشح رشجا كاللعاب والدمع والعرق والمخاط فل 
چک لے ان ال شے مه اف کان ا ا ا فطاهر) اه. 

ولا شك أن الأسود المذكوراله انجتماع:واستخالة في الباطن» 
فنجاسته مصرح بها في الروضة› وأيضا فقد صرحوا في التحفة 
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وه ها جا مرة سوداء أو صفراء اويل ماافي [المرارة لفا لاي 
الست : ( على الدم بجامح الاستحالة في الباطن) اه. وهذا 
القياس يجري فيما نحن بصدده كما هو واضح لوجود الجامع 
المذكور فيه أيضاًء وعبارة العلامة القليوبي في حواشي المحلي : 
(وأوعية الفضلات كجلدة المرارة طاهرة إلا ما فيها) انتهت. 
ولآ يشك عاقل فضلاً عن فاضل أن الأسود المذكوزر من 
الفضلات» فهو داخل تحت قوله: «لا ما فيها» آي الجلدة» فإنه 
نجس وهذا الكلام ساقه سوق المذهب كما ترى» فهو المنقول 
فالاسود المذكور نجس جلدته طاهرة» وفيها أيضا تقلا ع 
البلقيني في ضابط النجاسة بعد كلام ما نصه: (والمنفصل عن 
الحيوان إما يرشح رشحاً كالعرق وله حكم حیوانه» وإما استحالة 
في الباطن كالبول فهو نجس إلا ما استشني) اه» أي كالمسك»› 
ومعلوم آن ما نحن بصدده ليس مما استثنواء» فهو مندرج تحت 
ما حكم بنجاسته والاستئناء معيار العموم كما هو مقرر في محله. 
م رايت العلامة الشريغة عبد اله بن عر بن آي بكر ل 
يحيى الحضرمي بحت في فتاويه بنجاسة الشيء الا اد 
0 ا ا المشهور وعبارته: (الذي 
يظهر أن الشيء السود الذي يوجد في بعض الحبتان 0 بدم 
و 
ر الحيوان نجس» ومنه هذا الأسو ا 
احتكورة؛ اإذمو دأو شبهه؛ وقد صرحوا بنجاسة الخرزة التى 


ET 


# 


في الكرش كحصى الكلى والمثانة لخروجها من معدن النجاسة مع 
شبهها بالظاهر» فآولى هذا الأسود ولأنه فضلة مستحيلة وهي 
نجسة إلا ما استثني ومن قال بطهارته فقد أخطا) انتهت . 

وممن قال بطهارته الزاهد الصالح الشيخ محمد صالح المنتفقي 
متمسكاً بما لا ينبغي التمسك به» فهو بمعزل عن الصواب فليحذر 
منه ؛ لمخالفته للنصوص الصريحة لأئمتنا - رحمهم الله كما علمت› 
والله ل أعلم. 


ورد هذا السؤال من م ةط : 
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مسألة في حكم الحناء إذا عجن بالماء النجس: 

وسغل فیما لو تحنی إنسان مرات في رجلیه مثلا؛؟ حتى صار 
لونهما أسود بصبغ الحناءء فبان أن الماء الذي عجن به ذلك 
الحناء متنجس بنجاسة كلبية» فهل سبيل إلى طهارة رجليه مع بقاء 
لون الحتاء أو لا؟ 

فأجاب: نعم» له سبيل إلى طهارة رجليه مثلاً بأن يخسلهما 
سبع مرات بماء طهور إحداهن يمزج فيها التراب الطهور بالماء؛ 
حتى يصل بواسطته إلى جميع المحل المصبوغ فتطهران» وإِن کان 
کن ال اء اقا ل زراله وفی فاوی الاد ایا ار 
مات رل اراد راا اوو اوا جا ا 
ال لك اار غل بالا وال ات وع اجاج و اچ 
فهل طهر آم لا؟ فاجاب: بأنه يطهر إذا انفصل صبغه عه وم ر 
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وزنه بعد غسله على وزنه قبل صبغه وإن بقي لونه لعسر زواله) اه» 
ونقله إبنه العلامة الشمس الزملي في شرحه على المنهاج وأقره» 
ومسألتنا أولى بالطهارة من هذا كما لا يخفى› والله أعلم. 


HF GF 


gg 
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باب التيمم 

مسألة هل يجوز التيمم للاأرمد: 

سئل فيما إذا كان رجل آرمد ما يقدر على فتح عينه عند 
الوضوء لكونها وارمة متألمة» والجفون فيها وسخ» فإذا توضأً لم 
يقدر على غسل تلك الجفون» فهل عليه أن يتيمم أو لا؟ 

فأجاب: إذا لم يقدر على فتح العين بالسبب المذكور من 
الورم والألمء فإن كان الوسخ الذي في الجفون لم يكن في حد 
الظاهر بأن كان في الجوانب الداخلية منها ووصل الماء إلى جميع 
حد الطاهر متها لا بج التب وإلا كان لم بصل العا اى 
E‏ لالتصاق ظاهر جلد الجفن الآعلى بظاهر جلد 
الجفن الأسفل أو كان الوسخ المذكور في حد الظاهر كأن كان 
على ظاهر جلد الجفن الأعلى أو الجفن الأسفل أو في خلال 

شعر الهدب وجب التيمم مع إزالة الوسخ المذكور وغسل محله إن 
لم یخف محذوراً من إزالته كأن حاف طول مدة الرمد وإن لم يزد 
أو خحاف زيادة الرمد وإن لم يبطى أو خاف زيادة الألم» وإن لم 


يخف ما تقدم جاز له دك | إزالة الوسخ منها عند غسل الوجه 
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2 التألم تفصيااً ذکرته فۍ شرح العباب» وعبارته أ ذلك 
الغ (والمراد بالمخوف هنا ليس هو المخوف الاتي في 
اة نل غار الاسر أما اليسير فلا عبرة به خلافا للظاهرية 
ويعضص المالكرة فلا أثر لمجرد التألم لنحو جرح او برد أو حر أو 
غیره کصداع ووجع ضرس وحمی لا يخاف معه من استعمال 
الماء محذوراً في العاقبة؛ إذ لا ضرورة للتيمم حينئذ بخلاف ما لو 
خاف زيادة التألمء قال في المجموع: وهو إذا طال الألم وإن 
قصر منه) انتهت أي عبارة شرح العباب . انتهى. ويعتمد فى خوف 
ما ذكر قول عدل رواية وهو المسلم البالغ العدل» ولو عبداً أو 
امرأة أو معرفة نفسه إن عرف كما في التحفة وغيرهاء ثم الحكم 
الذي ذكروا فيما إذا كان الساتر كجبيرة أو لصوق على أعضاء 
التيمم يأتي في مسألتنا فيما يظهر» وحينئذ فإن حصل الالتصاق أو 
اوج اردور فى حال الجدت وجب القضاء قطعا أورفى حال 
الطهرء فالذي اعتمده أكثر المتأخرين كالعلامة الشمس الرملى 
ي ني التي والاتاع رفخم شیخ, لاسلا رزکرا 
وجوب القضاء أيضاء لنقص المدل وهو التيمم»,والمبدل وهو 
الوضوء» وعليه جرى العلامة اا جر فی شرے افصل اا 
و اا واد اچاب فة ونجل تبماللنووي :نے 
ت ا آنه لا رار نة وا اا 
و و اا ی ن کن 


2 
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التيمم وإلا لزمه القضاء قطعاً على ما في الروضة لنقص البدل 
والمبدل» لكن كلامه في المجموع يقتضي ضعفه) انتهت . 

وعلم مما تقدم أن قول الحري و شرح بافضل 
اعتمده أى وجوب القضاء مطلقا» حيث كان الساتر في عضو 
التيمم الشارح أي ابن حجر في كتبه إلا التحفة فيه قصور»ء ثم 
أشار إلى تضعيف ما في التحفة ثم إلى أنه يمكن تطبيقه بما هو 
المعتمدبنوع تأويل بقوله: (لكن يمكن أن يكون التبري 
والاستدراك إنما هو بالنسبة للقطع لا للحكم فلا يخالف حينئد 
ع اتی 

أقول: هذا التأويل وإن كان ربما يوجد من يقبله» ولكن لو 
يعرض على الشيخ ابن حجر لم يقبله بل يتبرأ عن إرادة مقتضاه 
وإن كنت في ريب من ذلك فاتل فتح الجواد يشهد لك بآن ما هو 
ظاهر تحفته هو له المراد. وهذه شهادة عدل فتقبل فلا تركب متن 
العناد» وعبارته مع متن الإرشاد: (أو ستره أي يقضي من ستر 
جرحه وهو بمحل تيمم کالوجه واليدين وإن وضعه على طهر 
لنقصان ال دلو الب دل رها ما في أعل الروص اونا ي 
المجموع عن جمع تعقبه بأن إطلاق الجمهور يقتضي أن لا فرق 
آي بين محل التيمم وغيره) انتهت . 

نامل الا ااهل یکن ]ات کون مادک ون الري وا 
فا باز ہے ان ابا تة للق ولا لاک ر ل 
إنما هو للحكم الذي هو وجوب القضاء فيما إذا وضع الساتر 


کتاب الطهارة 
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د ا ب راش انعد صرح الكر د ا ي 
ا ان کا ا جرفي الاعات پل على عدم الفرن 
0 الك ايا ان المد ع ن 
ا ا دة ب أعضاء ال وغيرهاء ا حيث قال ابن جر 
في الإيعاب: (وكذا تجب الإعادة لو كانت الجبيرة على طهر في 
عضو تيمم فإن كانت في محله أعاد مطلقاً كما قاله جم 
متقدمون»› وكلام الروضة وأصلها يقتضي ترجيحه وجرى عليه في 
التحقيق خلافا لمن زعم أنه جرى على الإطلاق الآتي لكن قال 
في المجموع: إن إطلاق الجمهور يقتضي أن لا فرق» قال 
البلقيني وتبعه الزركشي: وكلام الإمام ظاهر فيه أي في عدم الفرق 
المدكرر) وقال الأذرعي : إن ما قاله أولئك أي جمع متقدمون 
مبني على ضعيف) انتهى ما أردت نقله من الإيعاب. 


OS‏ الجمهور ابن قاسم الغزي أيضاً في 
شرح آبي شجاع حيث قال بعد ذكر الفرق بين أعضاء التيمم 
وغيرها ما نصه: (وهذا ما قاله النووي في الروضة» لكنه قال في 
المجموع إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق بين أعضاء ا 
وغیرها) اه» والخطیب في شرح التنبیه ونصه كما في فتاوی 
الكردي : ۲ ا ي ف > لنقص البدل 
والمبدل كما جزم به في اما الود ونقله في المجموع 


کارا 
و وإطلاق الجمهور يقتضي أنه 
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وتقدم عن الإيعاب ما هو صريح في أنه اعتمد البلقيني 
والزركشي والأذرعي أي في غير القوت» وأنه ظاهر كلام الإمام 
والشيح عبد الله الجرهزي أيضاً في حواشي شرح بافضل» كما أفاده 
بعض أفاضل العصر» ووجه كون ما في المجموع هو معتمد التحفة 
أنه تبر عما في الروضة» واستدرك عليه ب لكن› وکونه معتمد الفتح 
أنه تبراً عنه وأقر ما في المجموع» فالتبري بنفسه كاف في التضعيف 
وإن لم يكن ثم استدراك› ولذا لما ذكر في فتح الجواد أنه لا يقضي 
امم عدر ننن ج ا 0 
رحله بان أدرج فيه» ولم يعلم قال في المجموع: yS‏ أطلق 
الجمهور أنه لا قضاء عند الجهل المذكور» وقيده البغوي بما إذا 
فتشه » فأدرج فيه وقال : ظاهر أن اعتماد الت ات 

واعلم أن كون ما في المجموع مقدماً عما في الروضة آي 
ما مر عن المجموع هو القاعدة عندهم؛ وإن كانت أغلبية كما 
صرح به في التحفة فيها› تأييد لما اعتمده فيها وفي الفتح › ولکن 
ما في الروضة أوجه من حيث المدرك› والله أعلم. 


ورد هذا السؤال من صحار: 
حكم المتيمم عن الحدث الآكبر فى قراءة القرآن بعد 
الفاتحة وهل يجب عليه القضاء: 

وسئل في رجل مسافر في فى البر وجب عليه الغسل»ء ولم يجد 
ماء ء للغسل ولا للوضوء› فإذا تيمم وصلى› فهل يجوز له أن يقراً 


0 
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فى صلاته شيئاً من القرآن بعد الفاتحة أو لاأ وهل یجب عليه 
وا ما لی وای او الا 

فأجاب: نعم يجوز لمن ذكر إذا تيمم آن يقرا في صنلا ته غير 
الفاتحة من القرآن بل وخارج الصلاة با ااا ا 
التحفة وأصلها: (ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء و 
الت إذا كان جنباً أو نحوه» ال اء طلقا أي في الصلاة 
وخارجها الفاتحة وغيرها» كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما 
وقال جمع: أنه كفاقد الطهورين) انتهى بزيادة من حاشية شيخنا. 
ا صرحوا به» من تيمم بمحل يندر فيه 
فقد الماءء وإذا جازت القراءة له» فلمن تيمم بمحل لا يندر فيه 
فقد الماء بأن غلب الفقد أو استوى الأمران من باب أولى . 

وعبارة الأنوار: (إذا تيمم الجنب» استباح به الصلاة أي يباح 
له به الصلاة ومس المصحف وحمله وقراءة القرآن والقعود فى 
المسجد للاعتكاف وغيره» وإذا أحدث أي بعد ذلك التيمم 8 
عليه الصلاة ومس المصحف وحمله» لا القراءة والقعود فى 
المسجد أي لأنهما يحرمان على الجنب لا المحدث» فإذا 8 
أي مرة ثانية أو وجد الماء أي ولو بعد سنينء بطل حکم تیممه 
وحرمت القراءة والقعود أيضاً) أنتهت بريادة يسيرة من حواشيها. 

ثم إن کان تيممه بموضع يندر فيه فق الماء وقت تممه أن 


عاب وجرد الماء في غالب يالستين قى (ذلك الوت بب عل 
ا اوی الا یدرف رفقد :ارقت بتيمن هاف اغالل الل ذا 


أن غلب فقد الماء أو,استوى الأمران» لاأ يجت عليه القضاءء 
ولو شك هل المحل الذي تيمم فيه يسقط تيممه القضاء آو لا؟ لم 
يجب القضاء كما نقله ابن قاسم عن الرملي والكردي عن الحلبي› 
وقال: ورأيت في كلام غيره ما يوافقه» وعبارة التحفة: (والضابط 
أنه متى تيمم بمحل الخالب وقت التيمم فيه» أي وفيما حواليه إلى 
حد,القربا امن /سنائر الجوانب :فما يظهن أخذا مما مر أنه يلزمة 
السعي لذلك عند تيقن الماء فيه» فلا تعتبر الغلبة فيما وراء ذلك 
أي ما وراء ما حواليه إلى حد القرب من سائر الجوانب وجود 
الماء أعادء وإلا بأن غلب فقده أو استوى الأمران فلاء ولا يعتبر 
محل الصلاة على الأوجه) اهت 

وما ذكره من الاعتبار بمحل التيمم لا محل الصلاة» صرح به 

في الفتح وشرح بافضل أيضاًء واعتمد في النهاية 
كالشهاب الرملي أن الاعتبار بمحل الصلاة لا التيمم» و 
ا 
المراد بغلبة الوجود والفقد في هذا المقام بمكان الصلاة وبوقتها 
بالط الغالب ال رلا بالظر للك ال ى ل ا 
يوجد في هذا المكان وقت هذه الصلاة ة في غالب السنين» ولم 
رفي لاف ال ا ا الى و ا يقال أنه غلب 
الفقد. انتهى . 

قوله: «بمكان الصلاة» فيه قصور كما يعلم مما تقدم عن 
الكفة إنفا»)اوكان اغى أن زيت اونا حول إ إلا حلع جب تن 
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ال ت من ساو الجوانب» وقوله: «بالنظر 
لغالب السنين» راجع لكل من قوله: : «(بمكان الصلاة وبوقتها»» 
EE o‏ اعتبار مكان الصلاة هو ما اعتمده الشهاب الرملي 
وولده ومن اتجهها وأن المعتمد عند ابن حجر اعتبار مكان 
التيمم» وقوله: «حتى لو كان الماء يوجد. . .إلى اخره» هذا 
التفريع فيه نظر؛ لأنه لا يستقيم بالنسبة للمنفي› > فكان الصواب أن 
يقول: حتى لو كان الماء لم يوجد في هذا المكان وقت هذه 
الصلاة فى غالب السنين» ووجد في تلك السنة جميعها إلا وقت 
ال اغ انف 


وفي الجمل على شرح المنهج أيضاً عن شيخه المذكور: (إن 
المراد أيضاً بغلبة وجود الماء وفقده في ذلك الوقت على 
المعتمد» حلاف لبعض ضعفة الطلبة الذين يصورون غلبة الوجوذ 
بشمانية أشهر مثلاً في السنة» وغلبة الفقد بأربعة أي بوجود الماء 
أربعة أشهر مثلاً أي في السنةء فعلى المعتمد لو كان الماء يستمر 
خد عد شا في الوادي› وفي غالب السنين أن شهراً فقط يفقد 
فيه الماء» E‏ د وکذا 
لو كان يوم فقط يغلب فيه فقد الماء ذ اکا و ر کات 
الماء موجوداً في السنة بتمامها إلا ذلك اليوم» فلا قضاء على 
المتيمم فيه» ا فإن کان یغلب فيه 


وجود الماء بالنسبة لاك أوقات اة وجب القضاء» وان غلب 
الفقد 


ق 


أو استوی الأمران فلا قضاء) اه. ابن فاسم بالمعنی وأقره 


ب سد |8| ۷ 


العزيزى وشيخنا الحفناوي. انتهى. ومثله في البجيرمي على المنهج 
حرفاً بحرف: (قوله: «بالنسبة لأكثر أوقات السنة» كان الأوضح 
أن يقول: أوقات الستين). 

وترذد العلامه ابن قاسم في حواشي التحفة في آنه هل يعتبر 
زمن الصلاة حتى لو وقعت في صيف» وكان الغالب في صيف 
ذلك المحل العدم وفي شتائه الوجود» فلا قضاءء وإن كان 
بالعكس وجب القضاء»› أو في جميع العام أو غالبه أو جميع 
العمر أو غالبه» قال: (ولعل الأوجه الأول وعليه فلو غلب 
الوجود صيفاً وشتاءً في ذلك المحلء لكن غلب العدم في 
خحصوص ذلك الصبف الذي وقحت افيه فمل ايحتل ذلك فص 
القضاء؟ فبه نظر ولا يبعد اعتباره. قال: ويجري جميع ذلك في 
محل التيمم إن اعتبرناه) اه. 

قال العلامة الشبراملسي في حواشي 
(أقول: وما ذكر أي ابن قاسم ا مستفاد من قول ابن 
حجر وقت التيمم وهر مراد الشرح أي النهاية› فإنه لم يخالف إلا 

فى أن المعتبر في التيمم مكان الصلاة چ لا مکانه»› مته ر ستقا دران 
ا ا العبرة في الفقد أو الوجود بخالب السنة» 
خلاف ما یفه من کلام ابن حجر اوم استقر به,ابن قاسم» فتنیه 
له فإنه يغاط فيه كثير من ضعفة الطلبة) انتهى . 


النهاية بعدما نقله: 


قول : قول ابن قاسم : و اعا 6 فی عا بے البح وإن 
أقره الشبراملسي ومن جاء بعده من أرباب الحواشي؛ حتى 


aaa اس‎ 
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اا الک دی فی حراشلا تفیل ر اجره شی ناوید ا 
في حواشي التحفة؛ لآنه إذا لم تعتبر غلبة الفقد في السنة في عدم 
ا ا ا رت غل في غالب السن ایت ار 
في عدم وجوبه غلبة الفقد خصوص ذلك الصيف الذي وفعت فيه 
الصلاة مع غلبة وجود الماء صيفا وشتاء في ذلك المحل؟ فما 
استقر به ابن قاسم هنا وأقره هؤلاء وإن كانوا أجلاء» أبعد مما 
2 لطا المذكررون» فته لذلك ولا تحر تارتضااء 
هؤلاء كلهم لكلامه» أعني ابن قاسم» ومن القواعد المقررة: 
اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال» والله ةق أعلم. 
ورد هذا السؤال من صحار: 

مسألة فيمن فقد الطهورين وصلى لحرمة الوقت هل 
يجوز له أن يقرأ في صلاته شيئاً من القرآن: 

سئل ن فيما إذا كان إنسان راكب سفينة ووجب عليه الغسل› 
وعجز عن أخذ الماء من البحر للغسل من شدة الريح ولم يجد 
ترابا للتيمم فإذا صلى لحرمة الوقت» فهل يجوز له أن يقرأ في 
صلاته شيئا من القرآن بعد الفاتحة أو لا؟ وإِن فرضنا ا 
التراب وتيمم» فهل عليه القضاء أو لا؟ 

ج الراب راه االهادي مراب لاجا ورذ 
وا آم را ا زیغا ن اران و 
اجة: في النهاية للشمس الرملي : ,(ولو كان رحدثه .أ ى(فاقد 
ات ی یرم کر 


قد 
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والجلوس في المسجد وقراءة شيء من القران سوى الفاتحة في 
الصلاة كما مر) انتهى. وفي التحفة وغيرهاء ثم إن المعتمد عند 
ابن حجر أن له فعل الصلاة أول الوقت» والمعتمد عند الشمس 
الرملي ووالده ومن تبعهما تبعاً للأذرعی آنه لا جوزاله أن صلی 
ما رجا أحد الطهورين؛ حتى يضيق الوقت» وعبارة فتح الجواد: 
(فيقضي أي فاقد الطهورين صلاته» لندرة عذره إن وجد ماء أو 
تراباً طهوراً» لكن إن كان بمحل يسقط فيه القضاء بخلاف غيره» 
ولو في الوقت؟ ِد لا فائدة فيه» وتلزمه الصلاة لحرمة الوقت 
وهى صلاة صحيحة› فيبطلها ما يبطل غيرها كسبق الحدث› وله 
u‏ وإن لم يضق الوقت على الأوجهء وتلزمه الجمعة وإن لزمه 
قضاء ااظهر وسن له اله على تجو مر ا ف ا ن ي 
ولا إثم لتلبسه بعبادة فاسدة عنده» ولا يجوز له التنفل) انتهت› 
ونحو غالبه في التحفة. 

قوله: «بخلاف غيره» أي غير محل سقط فيه القضاءء فاد يقضي 
فيه بالتیمم. قوله: ولوإفي الوقتا مله فى شاه يى ج ص 
حبثاقال: كمابفى,ا نن اشم على|التجفة : إا لذ قدر عليه بمحل 
لا يغني التيمم فيه عن القضاء بأن غلب فيه وجود الماء؛ فلا يجوز 
له قضاؤها؛ إذ لا فائدة فيهاء وظاهره آنه لا فرق بین قدرته على 
ذلك في الوقت وبعده وهو ظاهر لما مر من صحة صلاته» فقول 
البغخوي: ان رقدر ف القت وت الاعاد ا ت 

وظاهر إطلاق التحفة كالفتح والإيعاب وعبارتها في شرح قول 


aaa 
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المنهاج: (ويعيد وجوباً؛ لأن عذره نادر لا يدوم ولا بدل هناء 
هذا إن وجد ماء وكذا تراباً بمحل يسقط القضاء» وإلا لم تجز 
الإعادة هنا كغيره» أي من محل لا رسقط القضاء بالنسبة لغير فاقد 
الطهورين؛ لأنه لا فائدة فيها وليس هنا حرمة وقت حتى تراعى) 
انتهت. وظاهر كلام الشمس الرملي في النهاية موافقة ابن حجر 
في ذلك كشرحي المنهج والبهجة لشيخ الإسلام» ولکن في 
ا الرر لقال الف ري دقلا عن( الز مل آأنة الو وج داف 
الوقت بعد فعل الصلاة التراب بمحل لا تسقط الصلاة فيه بالتيمم 
وجب فعلھا۔ اتتهی ‏ 


1 


وعليه جرى الشبراملسي في حواشي النهاية وحواشي المنهج 
وقيد قرل شرح المتهج: وإنما يعيد بالتيمم في محل يسقط به 
الغرض بوجدان التراب بعد خروج الوقت» قال: (أما لو وجده 
فيه بان ظن عدم وجدانه في جميع الوقت» فضلی قبل اخره» ثم 
وجد ترابا بمحل يغلب فيه وجود الماء» فيعيد لتبين أن صلاته 
الول عر معتكها) ا 

وفي البجيرمي والبغية عن العباب ما يوافقهء وكذا فى الجمل 
عن البرماوي على شرح المنهج» اک أي 
إدا كان بعد الوقت وأما فيه أي وأما إذا وجد التراب فى الوقت 
ار ا#عادة وإن لم يسقط الفرض الحرمة ؛الرقت؛ انتا 

وقال الشرقاوي: وحينئذ آي حين إذ وجبت الإعادة عليه 
بالتيمم» الغ روان د نے ارو 


ر 
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أربع مرات» هذه الصور الثلاث» والرابعة إعادتها مع الجماعة› 
والحاصل أن المعتمد المعول عليه هو ما تقدم عن الفتح 
والإيعاب والتحفة والنهاية وغيرها من آنه لا يعيد بالتيمم في محل 
لا يغنى عن القضاء» وما يخالفه مما تقدم عن الرملي في النهاية 
LA‏ وغيرهما ليس بشيء؛ اشعف مدركة فكان مبني 
على القول بأن صلاة فاقد الطهورين لا تنصف بالصحة ولا تبطل 
بسبق الحدث وهو مردود كما هو مقرر في محله. 

وقول الشبراملسي فيما مر: «فيعيد لتبين أن صلاته الأولى غير 
معتد بها» يرد بأنه إن كان مراده أنها غير معتد بها لعدم براءة الذمة 
بهاء فينقض بأن هذه كذلك»› وإن کان مراده انها غير معتد بها 
لکرنھا لت صلاة ص حة فهو باطل) فقد رج في ا د 
وغيرها بأنها صلاة صحيحة يحنث بها من حلف لا يصلي ويحرم 
الخروج منها ويبطلها الدت وتحرء كروت العا اى 

وقول البرماوي: تعليلاً للزوم الإعادة فيما مر لحرمة الوقت› 
ررد با عله عن اة س ا ر ا والعجب 
م اداه کل ای ا ع ا د 
الحواشي» مع کونه مخالفاً لظاهر التحفة وھا وچ الفتح 
دالإيعات رمع كر داق اح وها ا ل © 
خاف من البحر وصلى فلا يازمه القضاء مطلقا. ففي النهاية : (ولو 
کان ف ابت حافت ویار اح ایال ون 0 
ز8 ن زت ولاف ال رر ا ا ا 


Se 
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UE‏ کان کال اون الماء سبع م نصه: (فالمراد 
بالحسى أي الفقد الحسي ما تعذر استعماله حسا» ویؤیده قولهم : 
الاق الاستقاء منه» لا إعادة عليه؛ لأنه عادم 
کک کر دالت مااي في مال اار2 
والخوف من الاستقاء من البحر حسياً» صحة تيمم العاصي بسفره 
ع ع ااستیال لاء خالا بکان ال فن 
ع القند حدق اا ذلا کان اهاد را 
كعطش أو مرض) انتهى. وعبارة فتح الجواد: (ويتيمم راكب 
سفينة خاف غرقاً لو استقى» ولا إعادة عليه كمن حال بينه وبين 
الماء سبع مثلاً) انتھی . 


تتببهك: 


المتقدمة هو صريح عبارات بعض أئمتناء وظاهر إطلاق عبارات 
اخرين منهم وهو الصواب» وقد وقع من العلامة ابن قاسم في 
حواشي المنهج وهم في المسألة› وأقره من جاء بعده من آرباب 
الحواشي ولذا استحسنت أن أكشف عما هنالك» وإن كان 
يستدعي بعض تطويل الخوض في ذلك» فأقول: اعلم أن آئمتنا 
- رجمهم الله تعالی - ذکروا آنه إذا تيمم ڈ شخص في موضع یندر فيه 
فقد الماء وصلى يجب عليه القضاءء أو في موضع لا يندر فيه بان 
غلب الفقد أو اس ال ان ل١‏ 0 : 
سموی الا مرال يجب القضاء؛ وذلك لن النادر 


4 کما صرحوا به في غير موضع» ویعلم من قولهم 


)0 
في تفسير عدم ندرة الفقد بأن غلب الفقد أو استوى الأمران» أن 
مرادهم بالندرة المقضية للقضاء هنا كون زمن الفقد أقل من 
الصف فإذا كان الموضع يفقد فيه الماء وقت التيمم أقل من 
خم سنين من عشر سنين مثلا يجب القضاء أو يفقد خم سنن 
وإن الذي يدل عليه كلامهم في باب التيمم تصريحا وتلويحا 
أن فقد الماء على قسمين: فقد شرعى وفقد حسي» ثم الفقد 
الشرعي ينقسم إلى قسمين : 


کتاب الطهارة 


أحدهما فتله من حك تح ال رص ادو ا 
موجوداً والشخص قادرا على الوصول إليه وعلى استعماله» ولكن 
منعه الشرع منه الوجود معنى في الشخص نفسه لا في الماء» كم 
إذا حاف من استعماله تلف عضو ونحوه» ولا قضاء على المتيمم 
في هذا النوع مطلقاً سواء كان افا ار 02 ال اد لد 
فيجب القضاء مطلقا كذلك على تقصيل مقرر في محل 

وثانيهما: فقده لا من حيث نحو المرض› بأن يكون الماء 
موجوذا وهل قاد ربعا الوصاول اليه على احا ون و 
الشرع منه لوجود معنى متعلق بذلك الماء لا الشخص» كأن وجده 
باکثر من نن مله أو وهو مسبل للشرب أو و إليه 
لعطش» ولا قضاء على المتيمم في هذا النوع أيضا إن كان من 
شان ذلك الل اروت ال اعد اقل ووا ا 


ا 
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والفقد الحسي أيضاً ينقسم إلى فسمین : 

أحدهما: أن لا يوجد الماء حقيقة» بان لم يکن في ذلك 
0 وقت التيمم أو مطلقاً أو حكماً كأن وجد الماء 
ولم يوجد آلة الاستقاء. والتفصيل المعروف في كلامهم وهو أنه 
إذا تيمم بموضع يندر فيه فقد الماء يجب القضاءء ا 
بموضع لا يندر لا يجب القضاءء إنما يأتي في هذا النوع من 
الفقد الحسي وفي النوع الثاني من نوعي الفقد الشرعي كما 
تقدمت الإشارة إليه لا في النوع الأول منه ولا في النوع الآتي 
على الأثر من الفقد الحسي . 

ل للماء واستاله حا لا ل 
ولا لفقد آلة كما إذا كان الماء في حد القرب أو أقرب منه» وحال 
بينه وبين الماء سبع مثلاً. وتسمية هذا النوع فقداً حسياً إنما هو 
باعتبار تعذر استعمال الماء حسأًء وإلا ففقد الماء ليس فيه حسياًء 
ولا فال فى التحفة: (فالمراد بالحسى ما تعذر ااال ا 
ولا قضاء على المتيمم في هذا القسم ولا يخفى أن منه مسالتنا 
أعني مسألة راكب السفينة المتقدمة» ففي حواشي العلامة ابن 
فامتم على التحفة عند قولها مع أصلها: أحدها أئ أخد آسباب 
اا ا کات حال ابی وب ف أن هذا 
لے مزر از زرل لای لایی ن 0 
وار علق الوصول ل واستعماله حسا» لکن منعه 
اک عن فقداشرعي فاندفع الاعتراض بأن هذا فقد شرعي 


كتاب الطهارة 


“ 


لا حسي. واعلم أنه لا قضاء مع الفقد الحسي سواء المسافر 
والمقيم» ومنه أي الفقد الحسي مسألة حيلولة السبع» ومنه مسألة 
تناوب البر إذا انحصر الأمر فيها وعلم أن نوبته لا تأتي إلا خارج 
الوقت» ومنه مسألة خوف من في السفينة الاستقاء من البحر. 
(م ر)). انتھی . 

وفى القليوبى عن الجلال مثله في عدم القضاء في المسائل 
د ا (ومثل الفقد أي فقد الماء خوف الغرق لمن في 
سفينة لو استقى وعلمه أن نوبته في نحو بئر لمزدحمين لا تنتهي 
إليه إلا بعد الوقت وظاهر كلامهم عدم وجوب الإعادة فيهما 
للمسافر والمقيم» وقيده بعضهم بما إذا لم يغلب وجود الماء في 
ذلك المحل بخير ما حصل فيه الحيلولة› وفيه نظر» فإن وجود 
البئر يجعل المحل مما يغلب فيه الوجود. 

قال العلامة العبادي : إلا أن يقال إنه قد يوجد فيها الماء في 
رقت دون وقت مغلاًّء فلیراجع). انتهی. ومقصوده بالتنظير أن 
الخابة يها رم رة ر واطة تلك ال ولكن الا اعاو ا و 
وياتي عن الإبعاث رد هذا( التبظيز امح توق ابن قامتم ابان عدم 
ده اداو نها صیره کالعدم. 

وفي,القليوبي ايشا عند قول اللجلال الكحلي: لانه لم يكن 
مه حال ا9ا لد لفون الهاج ا(ولو ال ره ی 
رحال» فلا يقضى أي قادر على استعماله حالة التيمم» وبذلك 
ع انی وتن ب امح اا یک اتی و ا الو فلا 
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قضاء كما مر) انتهى. وفيه أيضاً عند قول المنهاج : أو لمرض أي 
أو تيمم لمرض فلا أي فلا يقضي ما نصه: (قوله: أو لمرض ولو 
في محل يغلب فيه الوجود أي وجود الماء وكالمرض حيلولة نحو 
سبع أو خوف راكب سفينة في البحر من الوفوع فيه حيث غاب 
على ظنه ذلك) انتھی . 

وبما نقلناه من عبارته - أعني القليوبي - في المواضع الثلائة» 
اتضح أن مقصوده بالتشبيه في قوله: «وكالمرض حيل نحر 
سبع . . .إلى آخره» عدم وجوب القضاء لا تشبيه الوصف بالوصف 
حقيقة؛ حتى يكون مراده أن حيلولة نحو السبع وخوف الراكب 
المذكور من الفقد الشرعي» خلافاً لما توهمه أرباب الحواشي 
كالجمل وغيره» وأيضاً على التنزل يلزم المنافاة فى كلامه» حيث 
E E I MINI‏ 
إذ ليس المراد بالفقد هنا خصوص الفقد الشرعي بل الفقد الحسي 
أو الأعم منه» وإنما لم يجعلها أي المسائل الثلاث من الفقد 
کے الي وکا ابن جرفي غير مسالة تاوا 
بل شبهها په» نظرا للحقيقة وتقدم وجه | تسمیته به قال في الأنوار 
کڪ اکم على ووب القضاء على المتيمم المقيم وعدم وجوبه 
على المتيمم المسافر ما نصه: (والمراد بالمقيم كونه في موضع 
و راښ کون في مرضصع لابند انتهی. 


مثله 
دعثه في التحفة والنهاية وعيرهما بل هو أمر أطبقوا عليه› 


فمعنی قول | 
ولي الذي انق لاعن این قایم فیا مقر 


. 


® 


لا قضاء مع الفقد الحسي سواء المسافر والمقيم.. . إلخ» أنه 


كتاب الطهارة 


فيه فقد الماء» ومن تيمم بموضع يندر فيه فقده» وهذا صريح بأنه 
مع الفقد الحسي الذي منه مسألة راكب البحر المذكورة» ا 
إلى غلبة وجود الماء ولا إلى غلبة فقده بل لا قضاء معه مطلقاء 
وقد نقل العلامة ابن قاسم أواخر باب التيمم من حواشيه على 
التحفة نقلاً عن الرملي ما هو أصرح من هذا حيث قال عند 
قولها : (فإنه أي العاصي بسفره كابق وناشزة سواء تيمم لفقد ماء 
أو جرح آو مرض) انتھی . 

قوله: «لفقد ماء» يحتمل تقييد الفقد بعدمهء فإن كان لمانع 
حسي کسبع حائل وتأخر نوبته في بئر تناوبوه عن الوقت» لم يبع 
عدم القضاء (م ر). انتهی. وأقره شیخنا . 

قوله: «يحتمل) ای ما بی ایرب ر فرت الا الم 
يبعد» فليس هو هنا لمجرد الاحتمال» وقوله: «بعدمه» آي الماء 
يعني بأن لا يوجد الماء بالكلية› بخلاف ما لو کان الماء موجودا 
وتعذر الوصول إليه واستعماله› كما أشار إليه بقوله: «فإن كان أي 
الفقد لمانع حسي ..إلخ». وهذا الكلام وإن كان هناك ا 
ی لماي بشفره» اولکن اني في غبزه من باب آولی» ولهذا نقله 
الشبراملسي في حواشي النهاية من موضعه وكتبه على قولها بعل 
كلام المدار في القضاء على ندرة فقد الماء لا بالإقامة» وفي 
عدمه أي القضاء على كثرة فقد الماء لا بالسفر. انتھی. حیث قال : 
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اا ا ت و 
کج ا و ار ف الا بده فن کان لمانع 
د دعن ارما وا نی ان ر 
إطلاق النهاية موافق ما نقله ابن قاسم عن الشمس الرملي من عدم 
اا ى الفقد الج مطلقا وهو أيضاً ظاهر إطلاق 
التحفة وفتح الجواد» وقد نقلنا عبارات الكتب الثلاثة قبيل التنبيه. 

وتقدم عن القليوبي أيضاً وأنه ظاهر كلامهم» هذا وقد وقع من 
العلامة ابن قاسم في حواشي المنهج أن محل عدم الإعادة أي في 
مسألة راكب البحر المتقدمة إذا كان الموضع الذي صلى فيه بذلك 
التيمم مما لا يخلب فيه وجود الماء بقطع النظر عما فيه السفينة› 
أما لو غلب وجود الماء فيه بقطع النظر عما ذكر وجب القضاء» 
أو بالمعنى نقله الشبراملسي في حواشي النهاية وأقره قال: 
(وقوله : «بقطع النظر. . . إلخ» يمكن الاحتراز عما لو كان الغالب 
في ذلك المكان وجود الماء في جميع السنة» اش احا 
النزول في السفينة في وقت منع فيه من الطهارة بالماء لما سبق أي 
من نحو خوف غرق أو التقام حوت فيجب عليه القضاءء بخلاف 
ما لو كان المحل يغلب فيه الفقد في غالب السنة» لكن اتفق 
وجوده من سيل مثلا في بعض أيام السنة فإنه في هذه الحالة إذا 
تعذر عليه استعمال الماء لا قضاء عليه) انتهى. ٠‏ 


قال الجمل في حواشي المنهج: (لكن برد عليه أن التينم في 
لسفينة على الوجه اللمدكور سه المقل الشرعى كما تقدم٠‏ 


سد |8| ۰ 


ولا إعادة في الفقد الشرعي مطلقاًء تأمل) انتهى. وقال فيما تقدم 
بعدما نقل عن شيخه عطية الأجهوري أن ضابط الفقد الحسي أن 
يتعذر استعماله» ومن الحسي ما لو حال بينه وبينه NEE‏ 
كان في سفينة وخاف غرقاً لو استقى ما نصه: (لكن سيأتي 
للقليوبي على الجلال في آخر الباب ما نصه: وكالمرض حيلولة 
نحو سبع أو خوف راكب سفينة في البحر من الوقوع فيه حيث 
غلب على ظنه ذلك) انتهى. ثم قال - أعني الجمل -: (ومما ينبخي 
مل رن انرا ع ا ا ا 
الفقد أو لا فى الحسي وعدمه في الشرعي فلا يعيد في السبب 
الشرعي مطلقا) انتهی . 

أقول: استناده إلى كلام القليوبي المذكور في كون المسألة 
المذكورة من الفقد الشرعي وهم منه تقدم بيانه» وقوله: «ولا إعادة 
في الفقد الشرعى مطلقاً» وهم أيضاً؛ لأن الفقد الشرعي الذي 
EN‏ يكون فقده من حيث نحو المرض› وأما 
الذي فقده دلا من ايت دو العرض ففية التقصيل الحروف ى 
aC CE CT‏ 
كونهما من الفقد الحدلي وهنم أبضاً» فإن ذلك التفصيل لا ياتي 
فيهما حينئذ وإنما ا ا ا 0 


بان اماما ده اا عن ابن قاسم في حواشي المنهج فايس 


بصحیح› بل يأباه النقل والعقل وإن أقروه وازتض.. اآما[ا قل 
فقد تقدم بمزيد إيضاح› وأما العقل فلأنه إذا لم يعتبر ماء البحر 
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الذي هو آقرب ما يكون من المياه إليه ولم يلغت إليه ا معام أن 
لك الروت وها ولاوما بوا 0 ا 
الوجودء فما معنى اعتبار غير ذلك الماء والنظر إليه بكونه يغلب 
وجوده أو لاء ولعمري أن هذا في غاية البعد والغرابة! وأيضا 
ومن الواضح - كما يعلم - مما تقر أوائل التنبيه أن الملحظ في 
اعتبار ندرة فقد الماء في وجوب القضاء هو كأن الماء مستمر 
وجوده إلى الآن - أعني إلى وقت التيمم - لما مر من أن النادر 
عندهم كالعدم» فإذا تيمم مع ندرة الفقد فكأنه تيمم بحضرة الماءء 
والصلاة بالتيمم بحضرة الماء لا تبراً بها الذمة فألزم بالقضاء. 
ومعلوم أن ما صار مانعاً له من الطهارة مع الفقد الحسي من 
تخو البحر والسيع يصير مانعاً له من/الظهارة بذلك الماء الذى 
و LS‏ ووجود الماء مع وجود المانح 
ك للا ترىئ إلى ماادكررا» والعبارة للتجفة.وأصلها امن أنه 
(إنما يبطل تيممه فيما إذا رآه أي الماء مثلاً أن له يقترن وجوذه 
2 ا استقاء؛ لأنه حينئذ كالعدم) انتهت 
ا ین اقا طا تحن ونه لو 
سضر منقوله في حواشي التحفة لما أبرز منقوله في خواشي 
هچ الي کات بلغي له ان لایبرری؛ فړنه رقع امن اوغ فی 
ن وبما تقرر يعلم أن قول 
م کی لے راراب الیک ان را ا 


اخره آوهن من بيت العنكبوت» ثم رآیت ابن قاسم 
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التحفة أثناء كلام على مسألة تناوب بالبئر المتقدمة ذكر أنه قال أي 
ابن حجر في قول العباب: ولراكب سفينة خاف الغرق لو استقى 
من البحر أن يتيمم ولا يعيد ما نصه: (لأنه عادم أي للماء أي 
ولا زظر لکونه آولی بالإعادة ممن بمحل يغلب فيه وجود الماء 
لن عدم قدرته عليه صیره کالعدم فکان کمن هو بمحل یغلب فيه 
عدم الماء) انتھی آي کلام ابن قاسم قلا عن شرح العباب. 

تأمل قوله: «فکان کمن هو بمحل یغلب فيه عدم الماء) تجده 
نصاً صريحا أيضاً فيما قررته وتزدد تعجباً بما تقدم عن ابن قاسم 
ما قاله ابن حجر في التحفة في مسألة تناوب البئر كما يشم من 
کا ف ا ماغل ص ما مله عن الات ان ا 
بینھما لائح كما يعلم مما مر آنفاً» واعلم أنه وقع من رباب 
الحواشى فى المسألة المذكورة وما يتعاتق بها وهام أوقعهم فيها 
القليوبى من العبارة المتقدمة بالنسبة لبعض» فينبغي التنبه لذلك 
ولولا خوف الإطالة الموجبة للسآمة والملل لنبهت على جميعها . 

واعلم أيضاً أن ما تقدم عن الرملي من أن مسألة تناوب البئر 
E A N‏ 
العلامة ابن حجر» فقيد عدم القضاء بكون شأن ذلك المحل وقت 


) ا م e‏ 
ا قاسم قال في شرح العباب: (وقد يستشکل عدم القضا في 
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مسألة البئر بأنه بمحل يغلب فيه وجود الماء أي لأن وجود البئر 
بمحل يوجب غلبة وجود الماء فيه وقد يجاب بأن عدم تمكنه منها 
في الوقت صیرھا کالعدم) انتهى . 

والحاصل» أن الاعتبار عند الرملي في هذه المسألة بالحالة 
الراهنةء فإن لم يكن هناك ماء اخر في ذلك الوقت فلا قضاء» 
وإلا فعليه القضاء فلا ينظر إلى غلبة الفقد بالنسبة لعدم القضاء؛ 
لأنه من قبيل الفقد الحسي عنده وعند ابن حجر بالشأن المذكورء 
ولما لم يتنبه الرشيدي لذلك في حواشي النهاية وقع فيما وقع مما 
بينته في بعض التعاليق» فلا نطيل الكلام بإيراده» فقد ضاق صدر 
القرطاس من بكاء القلم» واه أعلم. 


FE FF 


کتاب الطهارة 
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باب الحيض 


فى امرأة ولدت وخرج منها نفاسها ثم انقطع عنها ثم عاد 
علبها: 


ستل نه عن المرأة إذا ولدت وخرج منها دم نفاسها قدر سبعة 
أيام» ثم انقطع عنها قدر عشرة أيام أو خمسة عشر يوماء ٹم عاد 
عليها بعد ذلك» فهل مدة عدم الدم محسوبة من النفاس في العدد 
والحكم أم لا؟ وحينئذ فلو كانت مدة عدم الدم في رمضانء هل 
يجوز لها أن تصوم ام يجب آم لا؟ وهل یفرق بین ما إذا کان بين 
2 وین ما إذا کان اقل ام لا؟ 


فأجاب - نور الله ضريحه -: أما في الصورة الأولى - أعني 
الانقطاع عشرة أيام - فالعائد دم نفاس والنقاء المتخلل بينهما 
حو ن دمن النفاس» وأما في الصورة الثانية -أعني 
لافطا ا ا و صرح به في 
الأسنى وعبارته مع اآصله: (ولو انقطع دمها آي من ولدت› ولبئت 
CT‏ 0 
كان فى مذة النفاس› لخلل طهر صحیح. الو شکمتا به آنفاسا 
لكان المتخلل بالسحب بلا ضرورة؛ وإن لبغت طاهرة قل من 


FF 
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جف كلة. 
وإدا انقطع دم من ولدت في رمضان وجب عليها آن تصومه 
وتغتسل وتصلي وجاز للزوج أن يطأها سواء انقطع دمها قبل 
عادتها فيما مضى أم لاء فإذا انقطع قبل خمسة عشر يوما تبين أن 
أيام الانقطاع نفاس فيجب عليها قضاء الصوم كما أفاده الشيخ ابن 
حجر بم في بعض فتاواه» والله أعلم. 
مسألة امرآة نزل بها الحيض في أول يوم من الشهر: 
سئل عن امرأة نزل بها الحيض في أول يوم من الشهر› وبقی 
مستمرا بها إلى يوم ستة عشر» وانقطع عنها ثلاثة آيام» ونزل بها 
e 2 25 > Î‏ 5 
| ني N‏ نمانية آيام ثم رجع واستمر إلى يوم 
وهدا دابه لم تطهر في كل شهر إلا خمسة أو ستة أيام. 
ي صلاتها وصيامها؟ تفضل بتصريح هذا الأمر المبهم 
وا الا كور كله على صفة واجدة أحمراافريب من (الشى اد٠‏ 
فاجات: 
جاب : الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
| : 
واله وصحه بعده» د اا 
کل ھا ترک ا حكم هله المرأة أن تترك الصلاة وغيرها من 
ا ی من ا بدا مھا إلى اة ع ی ا 60 
نقول: يحتمل هذا الر 0 E‏ 
ا ينقطع لا كدر مدة الحيض الذى ك 
و فر کا انه تمل إن ينقطع لما دونه فیکو | 
1 
حيضاء ثم إذا جاوز ال e?‏ ونه ف ن الكل 
لجمسة حشر تبين أن: الأ بخلدفا اا 
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ورعد الخمسة عشر تفعل ما تفعله الطاهرة» فتصلي وتصوم وغير 
ذلك إلى آخر الشهر» ثم في الشهر الثاني بحكم بأن حيضها يوم 
وليلة فقط إن كانت مبتدئة وبقدر عادتها السابقة إن كانت معتادة 
اتشات العادة ولو بمرة واحدة قبل هذا الاستمرار» فما زاد عن يوم 
وليلة في المبتدئة وعن قدر العادة في المعتادة دم استحاضة»› فلا 
تنعظر شيعئاً» بل تفعل ما تفعله الطاهرة وإنما قلنا في المبتدئة بان 
حيضها يوم وليلة؛ لأنه مرة المبتدئة التي ترى الدم بصفة واحدة 
إذا جاوز عن الخهة عدا لان دك هو لن و ر ر 
مشكوك فبه». فلا يحكم بأنه حيض الأنا لا نترك اليقين إلا بيقين أو 
أمارةرظاه ةاكالتهز والعادة» وقد فقدا هناء ويجب عليها قضاء 
صلاة وصوم للشهر الأول إلا اليوم والليلة إن كانت مبتدئه وبقدر 
العادة السابقة إن كانت معتادة وحاصل الكلام أن في الشهر 
الثاني» وما بعده يحكم بأن حيضها يوم وليلة إن كانت مبتدئه› 
وبقدر العادة إن كانت معتادة وفيما وراء ذلك تفعل ما تفعله 
الام رم اال با ال لها ر ف ا ی ا 
اا ا 
اکل یک لیا ال ا و 
والضعيف استحاضة» وال أعلم. 


ANO 
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گتاب الصلاة 


باب أوقات الكراهة 


فی صلاة | لصبح عند بزوغ الشمس أو بعده: 


ما قولكم فيمن لم يتيسر له أن يصلي فرض الصبح إلا عتد 
بزوغ مزاو نذه وقبل خروج وقت الكراهة؛ لعدم انتباهه من 
التوم» فهل يجوز له أن يصلي الفرض في ذلك الوقت أو لا يجوز؟ 
بل يجب عليه أن يصبر؛ حتى يخرح وقت الكراهة» وإذا أدرك 
ركعة من فرض الصبح قبل طلوع الشمس وفي الركعة الثانية 
طلعت» فهل يجب عليه أن ينوي بها القضاء أو 5 بینوا ۔ آثابکم 


الله -. 


ا نعم يجوز أن يصلي فرض الصبح أو سنته عند طلوع 

E‏ الطلوع وقبل خروج وقت الكراهةء أما بعد الطلوع 

ن تة تصح في أوقات الكراهة ما لم يتحرها فيها» وهکذا 

و ي السائل به بعد ظهور شىء من 

7 کین کہا هو المعادر بای اما ذا راما فاا 
تصح - أعني الائتة _ فيها. 


e 


ا 


ففي التحفة بعد كلام: (أما إذا تحرى آي قصد إيقاع 2 
غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروه 
فيحرم مطلقاً أي سواء كان لها سبب متقدم أم لا ولو فائتة يجب 
قضاؤها فوراً؛ لأنه معاند للشرع) انتهى. قال في المغني: (بخلاف 
تحري الوقت المكروه بالمؤداة كأن آخر العصر ليفعلها في وقت 
الاصفرار فإنه وإن كان مكروهاً تصح لوقوعها في وقتها) انتهى . 

وفي الحواشي المدنية للعلامة الكردي: قال ابن قاسم في 
شرح مختصر أبي شجاع : تحري الوقت المكروه بالمؤداة لا يمنع 
انسقادها كان أخر العصر للغعلها فى وقت الاصدرار ودر ر ي 
الشارح أي ابن حجر في الإمداد. وفي حواشي القليوبي على 
المحلى: (لا تكره صلاة الاستسقاء وكذا الكسوف وإن تحرى 
لها اء الاو اك الزقت ك ا و ا > 
E E MT‏ 
فعلها بعد فرضها . 

رالا ع ا إلغانة أنه: لا يجب عليه نية القضاء إدا 
طلعت الشمس فى الركعة الثانية؛ لأن صلاته تقع كلها أداء لأن 
ادزا ااا ا لقان 0 2 32 
اماف اا اا ففي 
الاجا ج ل (ومن وقع بعضص 
صلاته فى الوقت وبعضها حار جه فالااصے آنه ان وع فی ا ا 
منها ا كاملة بأن فرغ من إلجدة الثانية فالجميع أداءء وإلا 
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يقع فيه متها ركعة كذلك فقضاء كلها سواء أخر لعذر آم انتهی. 
والمراد بالفراغ المذكور رفع رأسه من السجدة الثانية وإن لم يصل 
إلى حدّ تجزئه القراءة.فيه كما قال الشبراملسي أي لو بعلا 


: باب قي الأذان 
جالسا» ولكن مع كون صلاته كلها تقع أداء يسر بالقراءة في * 


الركعة الثانية إذا طلعت الشمس فيها كما صرح به في النهاية حيث مسألة: هل يسن الأذان للمرأة: 

قال بعد كلام ما نصه: (وعلم من ذلك أنه لو أدرك ركعة من سمل في المرأة» هل يسن لها الأذان لمکتوباتها او لا؟ بينوا. 
ا فل طلى الشيس تم رطلعت آسر أي بالقراءة في ال فاجاب : لا يسن الا دال للمراة بل يحرم بقیده الأتيء ففي فتح 
زان کت ادا وهر الارج اتواه اع الراد: (اما غ الددر من امرأة وخنثی فلا یندب له آي الاذان 


ولو لمثله بل إن رفع صوته به فوق ما يسمع صواحبه وثم من يحرم 
نظره إليه حرم) انتهى. ومثله في التحمة وشرح بافضل والأسنى 
والمغنى وغيرها» وقال في الغرر: (قال الشيخان آي النووي 
ا فلو ذنت المرأة بلا رفع صوت لم یکره وان ذكرا لله 
تعالی أو برفعه :أي الصوت فوق ما تسمع صواحبها حرم) انتهى. 
وفي حواشي المنهج لابن قاسم نقلاً عن الرملي: (المعتمد 
الحرمة وإن ركن هال اجتي لان رفم الوت باد داك س 
وظيفة الرجال ففي رفع نها به تشه به وهو جرا ایی 
وعليه أعني عدم التقييد بأن يكون ثمة من يحرم نظره [ج جريا في 
النهاية والإمداد كما في الحواشي المدنية» وآما الإقامة فسنة 
للمرأة كما هو مذكور في محله»› والله آعلم. 
ورد هذا السؤال من ولايه صحار: 
مسألة: هل بسن للامام والمأموم الدعاء بعد الاقامة يوم 
الجمعة: 

سل في اللهم رب هذه الدعوة الحامة. .. إلى آخره» هل 


E # * 


n o = 
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بأتی به الإمام والمأمومون يوم الجمعة عقب الإقامة آو لا لأزه 
EL‏ 
فأجاب: ظاهر إطلاق كلام أئمتنا - رحمهم الله - في باب 
الأذان أنه يسن لكل من الإمام والمأموم أن يأتي بالدعاء المذكور 
كالصلاة على النبي كيو عقب إقامة الجمعة» ما لم يحصل بذلك 
وبغيره فصل طويل بين الخطبة والصلاة» وهو مقدار زمن يسع 
ركعتين بأقل ممكن» ولكن مقتضى كلامهم في باب الجمعة أنه 
يسن للإمام ترك هذه السنة؛ مراعاة لتحقق الموالاة الواجبة بينهما 
بل يشرع في الصلاة بمجرد وصوله للمحراب. وعبارة المنهج 
وشرحه لشيخ الإسلام زكريا: (وأن يقيم أي وسن أن يقيم بعد 
فراغه من الخطبة مؤذن» ويبادر هو أي الإمام ليبلغ المحراب مع 
فراغه من الإقامة» فيشرع في الصلاة والمعنى في ذلك المبالغة في 
تحقيق الولاء الذي مر وجوبه) انتهى . 
ومثله عبارة غيره فتعبيرهم بقوله: «فيشرع في الصلاة» بإلغاء 
الموضوعة للتعقيب يقتضي أنه عقب وصوله للمحراب الذي بادر 
إليه ندبا يبادر بالشروع في الصلاة» وآنه لا يشتغل بالصلاة 
ا على النبي ئة والدعاء المأثور وإن كان سنة» وجزم بهذا 
ا ا ایرو يتناج الجمة رد ١‏ 
ا الأذان من نهايته نقلاً عن الونائي» حيث قال مع 
2 لکل من مؤذن ومقيم وسامح ومستمع آي للأذان 
ي عى الى 44 بعدافراغهماااي فراع ا00 
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والإاقامة إلا إمام الجمعة في الإقامة كما قاله على الونائي» ثم 
يقول عقب ذلك : اللهم رب هذه الدعوة التامة. . . إلى أخره) 
ال 

فإن الظاهر أن الاستثناء راجح للمعطوف أيضاًء وهو الموافق 
للقاعدة من أن الاستثناء يرجع لجميع المتعاطفات تقدم أو تأخر 
أو توسط كما صرحا به في الوقف من النهاية والمغني» ونظير 
مقرو نرك اة ام راعاة لحا ذكر ا فى الاه حت وان بد 
قول المنهاج رمع شرحة: وإذا فرغ من الخطبة اشن المؤدد في 
الإقامة» وبادر الإمام ندباً ليبلغ المحراب مع فراغه من الإقامة 
مبالغة فى تحقق الموالاة وتخفيفاً على الحاضرين مما نصه: 
(وقضة ذلك أنه لو كان الإمام غير الخطيب» وهو بعيد عن 
المحراب أو بطيء النهضة› سن له القيام بقدر يبلغ به المحراب 
وإن فاتته سنة تأخر القيام إلى فراغ الإقامة) انتهى. 

واا رید درك مادک لوقام مراع الخلاف وإن كان 
ااا و استتعدا» اى العحفة الهاي ة فان اغ الاما إلرافي 2 
عدم طول الفصل اذ ور م ارال E‏ 
الاد او ر کا یوار نی کا ي 
بمقدار زمن وا الفصل به بين الإأيجاب ا فیه» ونسباه 
A‏ 
فضبطه بما بين صلاتي الجمع› قال في التحفة: (وسبعه ء- 
القاضى أبو الطيب وابن الصباغ أطلق اعتبار العرف ويتعين ضبطه 


ا ا ایل ا قرت ای ااا ابل او چ 
التقديم) انتهى . 
وضبطوه بزمن يسع فعل رکعتین باقل ممکن كما تقدمت 
الإشارة إليه» والقاعدة الآأتية إن المانع مقدم على المقتضى› وأما 
المأموم فإن كان يمكنه الإتيان بالصلاة والسلام على النبي ييا 
والدعاء المذكور قبل تكبيرة تحرم الإمام فيسن له الإتيان بذلك 
بلا نزاع فیما یظهر» وکذا إذا کان لا يمنعه الإتیان به من آن يحرم 
بصلاة الجمعة عقب تحرم الإمام» وإلا فالذي يظهر آنه يسن له 
ترك الإتيان بذلك» للخلاف في صحة صلاته حينئذ» فإن أبا محمد 
الجويني اشترط قرب تحرمهم أي الأربعين من تحرم الإمام آي 
عرفا كما في التحفةء وكذا قاله القفال مرة كما في فتح الجواد» 
قال الناشري : بان لا یکون بينهما زمن محسوس . 
وعبارة التحفة ما مر من اشتراط إدراك الأربعين قدر الفاتحة 
آي ى الآتي في قوله : «والمراد كما هو ظاهر. . . إلخ» في 
الأولى أي في الركعة الأولى هو ما قاله الإمام وصححه الغزالي 
ا ر الحاوي وغيرهم. وظاهر شرح الصغير بل 
0 الاكتفاء بإدراك ركوع الإمام فقط» أي وإن لم يدرکوا 
ا وسبقه إليه القفال مرة. وقال البغوي: إنه المذهب» وعلله 
ا ل کین ہے ای eel‏ 
الركوع فكذا الجمعة. بشرط الجر قط : 3 
E ASSES N TE N‏ 
E O‏ 1 


OOD ee er 
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الانفضاض آي من المنفضين أو غيرهلم أوايجري؛ حتى فى 


أُربعین حضروا معه او لا؟ وتباطؤوا عنه والوجه جريانه في 
الصورتين ثم رأيت ابن أبي الدم صرح بذلك آي الجريان. انتهت. 

قوله: «الركوع) آي إدراك الركوع اللازم منه إدراك الركعة» 
ولو عبر بالركعة لكان آوضح وعبارتها فيما مر: (لو تباطؤوا حتى 
رکع أي الإمام في الركعة الأولى فلا جمعة» وإن أدركوه قبل 
الركوع اشترط أن يتمكنوا من الفاتحة قبل ركوعه» والمراد كما 
هو ظاهر أن يدركوا الفاتحة والركوع قبل قيام الإمام عن أقل 
الركوع؛ لأنهم حينعل أدركوا الفاتحة والركعة» فلا معنى لاشتراط 
إدراك جميع الفاتحة قبل أخذ الإمام في الركوع الذي آوهمته 
العبارة) انتهت . 

a‏ ال ألة تلات اقرال: الاأوك: اث راط أن 
يدركوا الفاتحة والركوع قبل رفع الإمام عن أقل الركوع يعني في 
الركعة الأولى. والثاني: اشتراط إدراك ركوع الإمام فقط وإن لم 
يدركوا الفاتحة. والثالث: قرب تحرمهم من تحرم امام . 

وتقدم اک بى محمد الجويني وكذا القفال مرة وأعتمده 
الناشرئ جيت ,صد وجك الآ جرين بطيخة التمريض ومر 
هذا القول عند شروع الإامام في الصلاة عقب الفراغ من الإقامة 
تن اواك ا ا ا 
اا لوا إن الخلاف الغير الشاذ في الحرمة قائم مقام 
النهى ال ودن الجارف فک اا ا و 
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ا ےک نے واک مالتحا زی ج ر 
شاداً ولو لم یکن له دلیل بعضده إلا قوله لل : ذا گبر فکبروا» 
لكان کافياً في ارتفاع رتبته عن الشذود» ومن قواعد أئمتنا 
رحمهم اله أن المانع مقدم على المقتضى› ومن ثم قالوا: 
يكره للصائم استعمال الطيب يوم الجمعة ويكره له المبالغة في 
المضمضة والاستنشاق» وهذا مع قولهم: أن الا 
بالمراعاة وأخذهم بجانب الاحتياط عند الاحتمال مما يؤيد 
مقتضى كلامهم السابق في باب الجمعة من ترك الإمام لما مر 
وكذا المأموم عند عدم تيقن إمكان تحرمه عقب تحرم الإمام. 


والحاصل» أن الإمام في الجمعة لا يسن له الدعاء المذكور 
وكذا الصلاة والسلام على النبى ية عقب الإقامة» بل يشرع فوراً 
في الصلاةء وأما المأموم فإن كان يمكنه الإتيان بذلك مع تحرمه 
عقب تحرم الإمام فيسن له ذلك وإلا فلا. هذا ما ظهر من 
كلامهم» وأما الفصل بين الإقامة والصلاة في غير الجمعة» ففي 
التحفة: (ويشترط ألا يطول الفصل أي عرفاً بينهما كما في 
ی وفيه آي المجمرع ایضا س تافام لکا أحد 
ر بتسوية الصفوف بنحو استووا رحمکم الله » وان 
يلتقت بذلك أي بالأمر بالتسوية يميناً ثم شمالاًء فإن كبر المسجد 
أمر الإمام من يأمر بالتسوية» فيطوف آي المأمور بالتسوية عليه 


(۱) رواه مسلم .)٤(٥(‏ 
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أو ينادي فيهم» ويسن لكل من حضر أن يأمر بذلك آي التسوية 
من رأى منه خللاً في تسوية الصف والأولى خلافا الأبي جنيفة 
ترك الكلام بعد الإقامة وقبل الإحرام إلا لحاجة) انتهى› أ کلام 
المجموع . 

وبه يعلم أن الكلام لحاجة لا يؤثر في طول الفصل» وأن 
الطول إنما يحصل بالسكوت أو الكلام غير المندوب لا لحاجةء 
وقد قال الأذرعي : (يظهر أن الجماعة إذا كثرت كثرة مفرطة 
وأمخدت ااصفوف إلى الطرقات» أن ينتظر فراغ من يسوي 
صفوفهم أواتشتدنى هذه الصورة ى امن وله فان ك اج 
أمر الإمام. . . إلخ» لأن في وقوف الإمام عن التكبير ومن معه 
فياماً إلى تسويتها بأمر طائف ونحوه تربلا کا وإ اا 
بالجماعة» وكلام الأئمة محمول على الغالب) انتهى: 

وفي شرحي العباب: (الذي يتجه ما بحثه أولا» وهو ما اقتضاه 
إطلاقهم انتظار اللإمام تسويتها آي ال غرف اران رض انا 
ذلك أي ما بحثه أولاً إبطاء» لكن إن لم يفحش أي الإبطاء بأن لم 
بمضل زين قط دة الااي وو اال و ن لأن ذلك 
أي مضمون بحثه الأول من مصلحتها أي الصلاة فلم يضر الإبطاء 
لأجلهء فان فحش اى الاطاء بأن مضى ذلك أي زمن يقطع النسبة 
المذكورة أعادها أي الإقامة وظاهر أن الكلام في غير الجمعة أي 
غ تة ر ال تار لته الك ا رال د اي ف ا 
حاط اا ا ا ط لزه ومن ثم أي الفرق بين 


ا 
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ار و اني إن يفط الطول القضر بها أي اال ي 
کا اغ کک ااا من انظدره انی ج ایدیم > ولا يضبط 
لرل أي المضر هتا أي بين الإقامة الصلاة في غي الج 
بذلك أي بقدر ركعتين لما تقرر من الفرق بين الواجب والمندوب) 
ان 

وفي حواشي الغرر للفاضل الشربيني نقلاً عن الشبراملسي: 
(قال ابن حجر: الفصل بين الجمعة آي صلاتها وخطبتها يضر› 
إذا كان بقدر ركعتين بأخف ممكن كالفصل بين صلاتي الجمع أي 
تقديماً» بخلاف الفصل بين الإقامة والصلاة» وبخلاف الفصل بين 
الآذان والإجابة» فإنه لابد فيه من زيادة على ذلك بحيث لا ينسب 
الثاني للأول أصلا) انتهى بحروفه. والأول هو الإقامة والأذانء 
والثاني هو الصلاة والإجابة. 

وبما تقرر» يعلم أن ما في البغية عن فتاوى الكردى من أنه إذا 
طال الفصل بين الإقامة والإحرام بقدر ركعتين ولو بسبب وسوسة 
الإمام في التكبير أعادها أي الإقامة» ولا يغتفر ذلك كما لا تختفر 
أ لامور فيدراك تكبيرةاالإحرام مم الإماء ا 
ج با ملعت من الفصل بقدر كتل إنعا هى ر 6 
ف ي ين لزاه وإلصادة ف بخ اة وا ا 
غم عن التحفة من عدم تأثير طول الفصل بالكلام المندوب» أن 
الفصل بالإجابة والصلاة والسلام على النبى بل والدعاء المأثور 
بعد الإقامة وهو اللهم رب هذه الدعرة إلحامة إا 
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لا يدخحل في زمن الفصل المضر بين الإقامة والصلاة في غير 
الجمعة» فإنه ورد في حدیث رواه ابن السني ودکره النووي في 
أذكاره كما فى النهاية بالنسبة للمقيم نفسه ويقاس عليه سامعه»› 
والله أعلم . 
ورد هذا السوال من باطهةه عمان: 
مسألة: هل يسن استقبال القبلة لمن يؤذن خلف المسافر: 
سئل فيمن يؤذن خلف المسافر» هل يسن له استقبال القبلة أو 
وجه إلى صوب مقصد المسافر المذكور؟ أفتونا آثابكم الله. 
فأجاب: قال أئمتنا - رحمهم الله -: إنه يسن استقبال القبلة في 
الأذان والاقامة» وأنه يكره ترك استقبالها فيهماء ففي الا سنى مح 
والاستقال القدرة کره» وأقراه؛ لاه 5 يخل 0 n‏ 
انتھی › ونحوه في التحفة والنهاية وغيرهما› ae‏ 
رالاقامة سل اللائ افاس لمن يردن وبق حي ا 
ت . 1 = ود 
القبلة فيهماء ولا يتوج إلى ظهر المسافر المدكور 2 
الأذان والاقامة فى أذنى المولود الآول في اليمنى والثاني في 
ا اال وا ا 
اليسرى» وصرح به الشهاب الرملي في الحقيقه من جو تي 
حىث قال : ور قبا القلة فيهما آي الأذان والأقامة في ددني 
a ۹ : 2 (‏ أذ ۰ 
المولود. وو حاط اشرت إل م قرروه من أن المسألة إذ ا 
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وفى فتاوى الكردي قال السيد ا العقد 
الفريد في أحكام التقليد ما نصه: (وفي المهمات أخذا من شرح 
المهذب أن إطلاقات الأصحاب إذا شملت لبعض الأحكام ولم 
يصرحوا به» وخالف بعضهم فصرح بخلاف ما شمله الإطلاق. 
فالصحيح الأخذ بما شمله ذلك الإطلاق) انتهى. ومقتضى هذا 
كإطلاقهم المذكور أنه من يؤذن ويقيم خلف المسافر يتوجه إلى 
القبلة لا إلى مقصد المسافر المذكور» وإيضاحه أنه قيد عدم باس 
أي عدم كراهة أذان المسافر إلى جهة مقصده بان یکر ن 6 
قاعداً» فدل على آنه إذا لم يكن راكباً قاعداً يكره له الأذان إلى 
جهة مقصده» والفرق عدم مشقة استقبال القبلة هنا ووجودها تمه 
ولا شك أن من يؤذن ويقيم خلف المسافر لا يشق عليه استقبال 
القبلة» فيكره له ترك استقبالها› ثم رأيت في النهاية نقل ما مر عن 
الأسنوي أيضاً ونصها: (وقضيته كلام الرافعي أنه لا يكره ترك 
القيام أي المسافر وقت الأذان ولو غير راكب» ويوجه بأن من 
شأن السفر التعب والمشقة فسومح له ومن ثم قال الأسنوي: 
ولا يكره له أي المسافر أيضاً ترك الاستقبال ولا المشي أي حالة 


الأذان» لاحتماله أي اغتفاره في صلاة النفل ففى الأذان أولى 
والإقامة كالأذان فیما دکره) انتھی . ١‏ 


وما تقدم عن الشهاب الرملي من سن الااستقال ف إلأذان 
دالإقامة في أذني المولود سائقاً سوق المذهب كالتصريح في عدم 
ص سن الا ستقبال بأذان الصلاة وإقامتهاء ثم رأيت في بغية 
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المسترشدين فى تلخيص فتاوى بعض العلماء المتأخرين للفاضل 
اليد عبد الرحمن المشهور الحضرمي ما هو مخالف لما قررته» 
وزصه: (وقال الزمزمي: يستقبل المؤذن ظهر المسافر؛ إذ لا يكون 
خلفه لا كذلك) انتهی . 


ولا ريب عندي أن هذا وهم من الزمزمي وإن أقره صاحب 
البغية» ويرد تعليله بأن الخلف ظرف مكان كما هو مقرر في كتب 
النحو واللغة» فخلف المسافر الجهة التي وراء ظهره فمعنى 
قولهم: يؤذن خلف المسافر»ء أنه يؤذن في مكان يكون ذلك 
المكان فى الجهة التي تصير وراء ظهره إذا توجه إلى مقصده» فلا 
بوذن فى مكان يكون فى الجهة التي تم باي إو ماله او ودام 
إذااتوجه إلى مقصنده وآما كرون من يؤذن مستقبلاً لجهة من 
الها ت اكيج ةاي الا افر افا لدل عله ره ا ر 
لا لغة ولا عرفاً» والحاصل أن ما قاله الزمزمي وأقره صاحب 
البغية مخالف لإطلاقهم الذي تقدم أن الصحيح أنه يؤخذ بما 
شمله هو لا بما خولف به. 

قال العلامة اله الي في الطهارة ين حرا ي ي 
آله وخا ادت رآ کان غراف یی ا ا 
ال و الحدول عما اقتضاه إطلاقهمء فالواجب اعتماده 
کر ا ا رجح ف یا غا اوک م فیا 
انتھی . 

اناا ت ا ف ا 
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وهم مئه فاا تلفت اله فالذي يوذل ويقيم خلف المسافر وقال ابن الأثير في النهاية: (يريد أي بقوله: صلا بين كل 
يستقبل القبلة فإن ترك استقبالها واستقبل ظهر المسافر» فقر أذانين السنن الرواتب بين الاذان والاإقامة قبل الفرض) انتهى . 
ارتکب ما هو مکروه منه» والله آعلم. قال القسطلاني في شرح البخاري: (صلاة بين كل أذانين أي 

ق ة نافلة أو المراد النافلة بين الأذان والإقامة قبل الفرض) 
هل يسن للمنفرد الأذان قبل السنة القبلية أو بعدها وقبل وقت صلا ) ر والاإقامة قبل 
الاقامة: انتھی › ومثله في عون الباري» والله اعلم. 

ستل في المنفردء هل يسن له الأذان قبل السنة القبلة أو ¥ E‏ 


بعدها وقبل الإقامة؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب: قوۃ کلام آئمتنا - رحمهم الله - تعطي أنه يسن للمنفرد 
إيقاع الراتبة القبلية بعد الأذان وقبل الإقامة» ففى الأسنى والنهاية 
والمغني: (آنه يسن أن يفصل بين الأذان الان بقدر اجتماع 
الناس في محل الصلاةء وبقدر فعل السنة التي قبلها» ويفصل في 
المغرب بينهما أي الأذان والإقامة بنحو سكتة لطيفة كقعود يسير؛ 
لضيق وقتها ولاجتماع الناس لها عادة قبل وقتها» وعلى تصحيح 
النووي من استحباب سنة للمخرب اقبلهاريفصل بقدر أدافهاءأيضا)_ | 
انتهی . | 
ل العبارة فإنها مفيدة لما أشرت إليه وحديث: ي كَل 
آذانین صَلاة [رواه البخاري وغيره] أوضح دليل لذلك» ومن ثم 
2 ی اف ی الله وبیاهم ۔ على استحباب 


بهذا الحديث. 


۰۲ ® الفتاوى المعتمدة _ الجزء الأول 
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باب صفة الصلاة 


ورد هذا السؤال من صحار: 
حکم المتردد فى سجوده: 
سنل فیمن تردد في سجوده» هل اطمأن في اعتداله من الركوع 


أو لا؟ هل يجب عليه العود للاعتدال؛ حتى يأتى بالطمأنينة أو 
لا؟ أفتونا. 


فأجاب: إذا شك في حالة السجود في طمأنينة الاعتدال لزمه 
العودة للاعتدال 3 جعلناها هيئة تابعة للركن أو رک 
مقصودا» كما في آوائل صفة الصلاة من النهاية والتحفة» ثم قال 
فيها: (فإن قلت فيها فما وجه الجمع بين جعلها مستقلة في 
الا آی ال الشك هذه وتابعة في التقدم والتأحر أي على 
ال#مام. قلت: يوجه ذلك بأن قاعدة البناء على اليقين فى الصلاة 
ي س المشكوك فیه» توجب التسوية بين التابع والمقصود 
و د اى انوم اغفررا العمل ر ا 
0 هكا أي لانهما منوطان بالأمور الحسية التى يظهر ٠‏ 
لكش المخالفة والطمانية ليست كذلك» قتامله» ويفرق بينهان آي 

“+ وبين بعض حروف الفاتحة أي حيث لا يؤثر الشك فيه 
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بعد الفراغ منها بأنه ثم تيقن أصل القراءة والأصل مضيها على 
الصحة» وهنا شك في أصل الطمأنينة فلا أصل يستند إليه) انتهى . 


وقال في النهاية: (ويفرق بينها أي الطمأنينة وبين الشك في 
بعض حروف الفاتحة بعد فراغه منها بأنهم اغتفروا فيها ذلك لكثرة 
حروفها وغلبة الشك فيها) انتهى. وطمأنينة غير الاعتدال كذلك 
فلو شك وهو في جلوس التشهد في طمأنينة السجود مثلاً يلزمه 
العودة فوراً للإتيان بهاء والله أعلم. 


مسألة في نية صلاة الفرض: 


سل فيمن يريد أن يصلي فرض الظهر مثلاً» هل الأولى أن 
بقول عندما بتلفظ بالمنوي أصلى ا 
أصلي فرض الظهر مثلاً بزيادة لفظة نويت؟ أفتونا اجركم الله . 

فأجاب: صنيع شيخ شيخنا العلامة الباجوري في حواشي 
الغزي كالصريح في الثاني وفي حواشي العلامة القليوبي على 
المحلي : (عن عضي آنه ر حت قال عا درل اع ی چ 
أصله ويندب النطق بالمنوي قبيل التكبير) انتهى. 

قرله: «بالمنوی» أي مما تطلب نيته وجوباً أو ندباً كالفريضة 
والاقتداء والنفلية والأداء والإضافة إلى اش وخرج بالمنوي 
التكااة الت زى اورت راطو ال كارن وا و ي 
بعضهم : بندبه» ولم اقرا جا وا م 


اا اج 


ورد هذا السؤال من المنطيفهة: 
مسألة في كيفية الجلوس للصلاة: 

سمل نفع الله به الخاص والعام - هل يسن وضع مرفقي اليدين 
وساعديهما على الفخذين في جلسات الصلاة اَم لا؟ فقد رایت 
في شرح ابن حجر على مختصر بافضل ما يصرح بسنية وضع 
مرفق اليسرى على فخذه اليسرى» ولكن أعقبه بما يفهم منه 
التبري» وفي الحواشي المدنية بعدما نقل عن شرحي التنبيه 
والعباب بسنية وضع ما ذكر أعقبه بما يفهم منه عدم سنه» فعبارة 
ا ا 
اليسرى في الجلوس للتشهد وغيره من سائر جلسات الصلاة» 
وأفهم كلامه أنه يسن وضع مرفقبسراء وسلاعدها أيضا عا 
الفخذ» وهو ما صرح به غيره» وعليه لا مبالاة بما فيه من نوع 
عسر) انتهت . 

وعبارة الحواشي : (قوله: «وأفهم کلامه») ي المصنف حيث 
قال : يده اليسرى؛ إذ اليد اسم للجارحة المعروفة من المنكب إلى 
رؤوس الأصابع» ولما كان يتعذر وصح ما فوق المرفى جلى 
الغخل» اختص الحكم بالممكن وضعه منها وهو ما ذكره الشارح. 
وفي شرح التنبيه للخطيب الشربيني : آنه ية جعل مرفقه الآيمن 
یل ري فيي اساب دلت روا ا 
e‏ أيضا! انتھی کلام شرح التنببه. وفي شرح اا 
ی جراد یل راا 2 


كتاب الصلاة 
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الدمتى؛› تيل : ومقتضاه استحباب ذلك ويقاس بها الا یا 
ذلك» وعلی د تسليم ذلك في اليمنى ففي قياس اليسرى عليها في 
ذلك نظرء لما يلزم عليه من الميل إلى جانبها؛ إذ لا يتيسر وضع 
مرفقها على الفخذ إلا به» وهو مناف للهيئة المشروعة» وحكمة 
وضعها على الركبتين منعهما عن العبث. اه كلام شرح العباب 
أن فيه ما فيه إلا أن يقال أن اليمنى قد ثبت وضعها بالحديث 
فوضعها معلوم فلذلك لم ينبه عليه وإنما الكلام في قياس اليسرى 
ل ا کے کا فلذلك نبه عليه وفيه أن أكثر أئمتنا ساكتون 
عن سن وضع مرفق الیمنی وسکوتهم يدل على عدم سنه فضلا عن 
اليسرى فالظاهر أن ذلك ليس بمسنون) انتهت عبارة الحواشي . 
فتفضل سيدي اكشف لنا عن هذه المسألة النقاب» ون لتا 


ا 

فأجاب: الجواب _ والله الهادي للصواب - ذكر العلامة 
الشهاب الرملي في حواشي الأستى نفلا عن بعصم وارتضاه 
ما یصرح باستحباب وضح المرفقين مع الساعدين على الفخدين؛ 
حيث قال عند قول الأسنى مع أصله: والأفضل في التشهدين أن 
يضع يديه على فخذيه ما نصه: (قوله: «ويضع يديه على فخذيه» 
خا را ا ااا 2 ق کک 
على فخذه اليمنى كذا ا 
شرح المهذب ومقتضاه استاب ذلك آي جعل مرفقه اليمنى على 


الم وقاس (البسرئ امغلها یضاً) انتهی . 

وأقره العلامة الشمس الشوبري في تجريده؛ ومعاوم أن الجعل 
المذكور مستلزم لوضع الساعدين على الفخذين آنا وأاعتمده 
أيضا العلامة الخطيب في شرح التنبيه خيث أقر بث الا سنوي 
ذلك» واعتمده اا العلامة ابن حجر في شرح بافظل < 
جعل وضع اليسرى المقيس على اليمنى من مقتضى كلام أصله 
الموافق لما صرح به غيره» ثم أقر ذلك بل شار إلى جواب بعض 
الأشكال أيضاً وكلاهما مما فيه تلويح إلى الترجيح والاعتماد. 

فقول السائل ‏ حفظه الله تعالى -: «لكن أعقبه بما يفهم منه 
التبري» ليس بصواب» والتبري عن ذلك مع عدم التسليم في صحه 
قياس اليسرى على اليمنى على التنزل إنما وقع من أبن حجر في 
شرح العباب فقط» ولكن ما جرى عليه في شرح بافضل مقام 
على ما جرى عليه في شرح العباب؛ لأمور: أحدها: أن ما مشى 
عليه في شرح بافضل هو الموافق للقاعدة كما سيتضح لك 
وثانيها : نه إذا اختلف كلام ابن حجر في شرح بافضل وكلامه في 
ا يقدم ما في شرح بافضل كما في شوارف الأنوار» وهذا 
حيث لم يتعرض في شروح المنهاج والإرشاد بما يوافق ما في 
إحداهما أو يخالفه كمسالتناء وإلا فيقدم ما في التحفة ثم فتح 
الجواد ثم الإمداد كما هو مقرر في محله. وثالٹها: أن ما جرئ 
في شى باففل هوازالذی صرح ابه اغیراوانحبت واعتمده جمع 


ن ياين كالاسنوي والشهاب الرملي وغيرهما كما علمت“ 


کتاب الصلاة E‏ ¥ 


2 ا e‏ ا 
O‏ [ذ لايم رشع 
مرفقها على الفخذ إلا به وهو منافي للهيئة المشروعة. ا 


قد يجاب عنه بأن هذا اللزوم مبني على أن المراد بوضع 
المرفق على الفخذ أو جعلها عليها على الرواية الأخرى إنما هو 
LES‏ والماسة» والطاف ان عد اا اد ل 
المراد وضع المرفق بإزاء الفخذ مرتفعة عنها قليلاً بلا تكلف 
بحيث لا يحصل تغيير للهيئة المشروعة» وحينئلٍ فلا حاجة إلى 
ما أشار إليه في شرح بافضل من الجواب عن بعض الإشكال 
بقوله: «وعليه لا مبالاة بما فيه من نوع عسر» بل لا موقع له 
ولعل الحكمة في الوضع المذكور أنه أمكن لتوجه أصابع اليدين 
إلى القبلة ارک ت به ما د كرو امن آنه ن وع ا و 
الركبة بحيك تسامت اطزفها رؤوس|الأصابع» ثم ارأيت في كاد 
غير واحد من شراح الحديث المذكور إشارة إلى ما استظهرتهء إن 
لم تكن صريحاً فيه» ففي المشكاة عن واٿل بن حجر عن رسول اله 
بي قال أي الراوي: نم جلس ای النبی 5 افرش رجله 
ری وَوَضَم يه الى على فَخزه الْرّى» وَحذ مزق 
البمنى على فَخِذِه الق [الحديت رواءه أبو داود والدارمي] قال في 
الأشعة: اهي ل ا رول الاق با اداج ان ا ج 
(جَعَل رَه اليْمْتّى عَلَى فَخِذِه اليمُنى» انتهى . 


ی ی و 


قوله: «وحد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى» أي رفعها عن 
و او فصل ہیں مرفقه وجنبة. وشت أن التق رفيا ا 
استعلائهما على الفخذء لأن الحد المنع والفصل بين الشيئين كذا 
نقل عن الطيبي في شرح المشكاة. وعلى هذا فحد» فعل ماض 
معطوف على وضع › وقيل: أن الحد- هنا - بمعنى الطرف» أي 
ووضع طرف مرفقه. .. إلى آخره» وعلى هذا فهو منصوب 
معطوفٌ على یده» وقیل: يجوز أن یکون حد مبتداً وخبره على 
ا جال 


وقال في المفاتيح: «وحد مرفقه» أي جعله منفرداً عن فخذه 
أي رفعه عنه فجعله من التوحيد. وروي مد - أي بالميم في وله - 
بدل حد كما في المجمع» قلت: وكذا في نسخة شرح عليها 
الزرقاني من المواهب عازياً إلى رواية أبي داود ولكن الذي في 
نسخة صحيحة عندي من سنن أبي داود: و خد انتا 2 | 
آخره بالحاء المهملة في أوله» وفي المنتقى عن وائل: «وَجَعَلّ 
خد مرفقه الأيْمَن على فلو الیمتی 0 [الحدیت اروا احم والفات 
وأبو داود]» قال في شرحه: خر جه اا ابن ماجه وابن خزيمة 
والبيهقي ثم قال قوله: «وجعل حد مرفقه» أي طرفه والمراد كما 
في شرح المصابيح أن يجعل عظم مرفقه كأنه مو وتن 


کک ر کے نے 


)۱( رواه بو داود »۷۲٣١(‏ 40۷( بلفظ : (مرفقه الأيمن على فخذه النمتى)) 


کتاب الصلاة ® ۹ 


فخذه؛ حتی یکول ا عنه كما يرتفع الوتد عن الأرض ويضعح 
طرفه الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأيمن) انتهى . 

تأمل ما نقلته تجد الأمر كما استظهرته» وأما عدم التسليم 
الذي أشار إليه في الإيعاب بقوله: «وعلى تسليم ذلك في اليمنى» 
يعني أنه لا يسلم استحباب جعل مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى 
بمجرد ورود الحديث بذلك» ففيه آنه جاء الحديث الصحيح به» 


وقد تقدم أن شيخ المذهب ومحرره الإمام النووي ذكر في شرح 
المهذب أن إسناده صحيح» وحيث صح الحديث به فهو مذهب 
إمامنا الشافعي ويه كما صح عنه› ومن ثم اكتفى به هؤلاء الأئمة 
المتقدم ذكرهم في كون ما ذكر مستحباً» فكيف لا يسلم ذلك وقد 
وقع من الشيخ ابن حجربفي التحفة نظير ما هنا معترضا عى 
بعضهم»› وتعقبه السيد عمر البصري في حواشيها بأنه وقع من 
الشارح أي ابن حجر نفسه في مواضع من هدا الچ ي التحفة» 
أنه اكتفى فى كون الشيء نة ورود الحا ج اى ع ا 
O NS‏ 

قؤله- أعني اله رج ابن كلا في شرج اقل اام 
کلامه» آنه و مرفق يسراه وساعدها أيضاً على الفخذ» أي کما 
يسن وضع مرفق يمناه وساعدها على فخذه اليمنى بقرينة 
اوهو ما صرح به عيره لأن كل من صرح بسن وضع مرفق 
اليسرى على الفخذ اليسرى دليله القياس على وصح اليمنى الوارد 
في الحديث الصخيح» فا أشي إلبه بأيضاً معلوم في الخارج 


0 8 الفتاوى اأ الت الأول 
e,‏ 


كاب الصلاة || ١١١‏ 
لا مذكور سابقاً في ذلك الكتاب» وبهذا بطل قول الفاضل ولا حضراء انتهت. وبها اي عبارة شرح العباب يعلم أن الحديث 
الكردي» فإن كلامه هنا يفهم اختصاص السنية باليسرى. صحيح» وأن الفقهاء وإن لم يصرحوا بذلك هو جار على 

وقوله: «وفيه أن أكثر أئمتنا ساكتون... إلى قوله: ليس القواعد» على أنه يكفي اعتماد الإمام بي عثمان المذكور والتاج 
بمسنون» هذا عجيب» فأي قاعدة تقتضي وآي دليل يدل على أنه الک وغيرهماء وكم من مسألة لا يذكرها أو يعتمدها إلا واحد 
إذا سكت الأكثر عن شيء دل على ضعف الدليل وعدم السنية» ویکون ما قاله فیها هو المعتمد) انتهی کلام الفتاوی. 
ومما يرده ما في غير موضع من التحفة أن من قواعد الشافعي أنه تأمل قوله: «وبها يعلم أن الحديث صحيح وأن الفقهاء وإن لم 
لا ينسب لساكت قول أي إثباتاً أو نفياً» وأيّضا فكم من/موضع يصرحوا بذلك هو جار على القواعد» تجده أوضح رد؛ لما أشار 
جزم فيه النووي بسنية الشيء في شرح مسلم وغيره اكتفاء بورود إليه في الإيعاب مما تقدم عنه مخالفا لما جاء به الحديث 
الحديث به مع عدم تعرض غیره له صلا بل وقع ذلك ممن جاء الصحيح› ومراده بالقواعد فيما يظهر ورود الحديث الصحيح 
بعده أيضا كابن حجر في مواضع من التحفة كما تقدمت الإشارة بالشيء› فلو عبر بالقاعدة لكان أولى» ويحتمل أن المراد ذلك مع 
إليه. عدم وجدان معارض له كحديث صحيح آخر» وعلى هذا فالمراد 

وفي فتاوى ابن حجر: (سئل - نفع الله به - نقل التاج السبكي بالجمع ما فوق الواحد. 
في طبقاته الكبرى» عن أبي عثمان الصابوني أنه قال: مذ صح وتأمل أنضا رل «عل أنه يكفي اعتماد الإمام بي عثمان 
عندي آن النبي ييه كان يقراً بسورة الجمعة والمنافقون فى ركعتي المدئ ۰ إلخ»» وقوله: «وكم من مسألة لا يذكرها ا 
صلاة العشاء ليلة الجمعة ما تركت قراءتها فيهماء واا إلا واحد ویکون ما فاله يها هو المعتمد» تجده نصا صريح في 
الجايث عند أصحاب السنن أو لا ولم نر من ذكره من الفقهاء؟ رد ما زعمه الفاضل الكردي من آن سكوتهم آي أکثر متنا يدل 
E‏ عبارتي في شرح العباب: صح أنه ية كان يقرا في على عدم سته. . . إلى احره a‏ م 
سورة الجمعة والمنافقون وفي مغربها الكافروذ کر e i e‏ 6 
5 ص»ء فينبغي أن يكون ذلك سنة» وهو ما اعتمده التاج الشيخين ويضع يديه على فخذيه | A‏ 
وداوم عليه مدة إمامته بالجامع الأموي» ونقل عن بعض عبازتھما رو لیا عار الان اروغ شا علا ا ا 


: نقسه قو له‎ j ا‎ ES 
وه آبو عشمان الصابوني أنه كان لا يترك ذلك .افر خان شی واا ل وه ا‎ 
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«إذ اليد اسم للجارحة المعروفة من المنكب إلى رؤوس 


الأصابع.. .إلى آخره. 

وقول السائل - حفظه الله تعالى -: «إن في الحواشي المدنية 
نقل عن شرح العباب ما يصرح بسنية وضع ما ذكر» ليس بصحيح؛ 
لأن شرح العباب أشار إلى تضعيف كلام من قال: يسن وضع 
المرفقين على الفخذين› والذي يصرح بسنية ما دکر هو ما نقله 
عن شرح التنبيه فقط» هذا ما تيسر الآن من الكلام على هذه 
المسألة مح ضعف الحال وتشتت البال» وهو تعالی معین کل 
صابر› والله أعلم. 


HF FF * 


كتاب الصلاة E‏ 1۱۳ 


باب سنن الصلاة 


في قراءة المرأة دعاء التوجه: 

سنل في المرآة إذا قرأت: وجهٽ وجهي في صلاتها» هل 
تقول: حنيفاً مسلماً أو تقول: حنيفة مسلمة؟ بينوا. 

فأجاب: المرأًة تأتي في توجهها بالافظ الوارد فتقول: حنيفا 
مسلا اناعت او احص تقول اة ان ا کن ا 
المسلمين للتغليب» ففي فتح الجواد ما نصه: : (والأوجه أن المرأًة 
1 تي بما في الآية للتغليب وإرادة الشخص في نحو حنيقاً) انتهى؛ 
ا ث غاية البيان للرملي› وقال في النهاية بعدما ورد وجهتٌ 
رجه . ٠اإلى‏ اخره: : (ومعلوم أن المرآة تأتي بجميع ذلك بالفاظ 
e‏ للتغليب الشائع لغة واستعمالاً وإرادة الشخص في نحو 
حا سافنا لی رلقط الرار د اناا الت ر د اه 
القياس مراعاة صيغة التأنيث) انتهى . 

ا ماشه غاا (قرله: دواراده الجن 
لعل المراد انها تقوله» ويحمل ذلك متها على إزادة الشخص؛ 
لا آن Casta‏ انتهی. وأقره شیخنا 
Cs‏ (وقوله: «فاندفع بذلك قول من 
قال . إلخ» وعبارة التحفة وبها يرد قول الأسنوي القياس 


الفتاوى المتهد؛ ر٤‏ اول 


9 
د7 


۱1٤ 


سد سد |چی| ۰ 


المشركات ا[ عات وقول تبره القياس حنيفة مسل ادر 2 


قال الشيراملسى: ومع ذلك لو تت به حصلت السنة) انتهى. 
n‏ باب شروط الصلاة 
FF *@‏ فيما يعفى عن بعض النجاسات: 

سنل فيما لو كان على فراش المسجد دم بقدر ظفر› فهل يجوز 
أن يصلي على ذلك الفراش متجانبا من ذلك الدم؟ وهل يعفى عنه 
أو لا؟ وهل يجب على قيم المسجد أن يزیله أو لا؟ 

فأجاب: الصلاة على محل طاهر من فراش صحيحة»ء وإ 
كان على غير ذلك المحل من الفراش المذكور نجس غير معقو 
عنه» لکن بشرط أن لا يمس شيا من بدنه أو لباسة ذلك النجين» 
ففي الإرشاد مع شرحه لابن حجر: (لا محاذ أي لا تبطل صلاة 
شخص محاذ أى|الخبث لبدنه أو محمولى | كان صلى با 
بطرفه خث رو م رر تحت ورافه ذلك لوادت ا ی 
) بعض أعضائه فإنه الا يض رلعدم ملا قات أي الخف له ني تكره 
الصلاة مح محاذاته كاستقال نجس ,أو متنجس والسقف كذلك» 
انق مه ت م ادا ع ف ا 

وعبارة البهجة مع شرحه لشيخ السام زکریا : (ولا بنجس آي 
ولا تبطل الصلاة بنجس محاذي الصدر أو غيره من أعضاء 
المصلي إن لم کو لقا االیج واف ام و ا 
وما يلاقي ذا وذا أي محموله وردنه؛ لأنه ليس حاملا للنجس 


۱۱٦‏ ® الفتاوی المعتمدة - الجزء الأول 
SE EE‏ 


ولا ملاقیاً له فصار کما لو صلی على بساط طرفه نجس تصے 
صلاته وإن عد ذلك مصلاه» بخلاف ما إذا لاقاه في شيء منها 
آي فإنه تبطل صلاته) انتھی . 

التحفة والنهاية مثله: (وأما الدم المذكور فمعفو عنه وإن 
فرض عدم عموم الابتلاء به؛ لأنه قليل» والدم القليل يعفى عنه 
وإن كان دم الأجنبي على المعتمد كما صرحوا به وتأتي علة 
ذلك» ففي متن المنهاج للإمام النووي والأظهر العفو عن قليل د. 
الا جتي) انتهى. 

قال في التحفة : (لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل 
منه في محل المسامحة» وقياس ما مر العفو عن القليل من 
الأجنبي وإن حصل بفعله» وقيده بعضهم بما إذا لم يتعمد التلطخ 
به لحصيانه حينئذ» واستدل بقولهم لو تعمد تلطيخ أسفل الخف 
باانجس وجب غسله؛ حتى على القديم القائل بالعفو عنه أي عن 
نجس أسفل الخف في غير ذلك أي غير التلطخ به عمداً 
وقولهم: لو حمل ما فيه أي ماء أو مائعاً فيه ذبابة مثلاً أو من به 
دجس معفو عنه بطلت صلاته. ولا دلیل له أي لذلك البعض في 
الك لان لطي الف الم رما رتوا فيه تدم رصي الم ا٠‏ 
یره بالعفو عن جنسه كما تقرر أي آنفاً» وبه أ 


ي يتميز الدم عن 
غلك فار ٣‏ 


N ET |‏ 
ی ری دل ذلك من أن محل العفو عن كثير دم 


البراغىثف E‏ 
و | e‏ وإلا 


كتاب الصلاة 


کان قتل قملاً في بدنه أو ثوبه فأصابه منه دم أو حمل ثوباً فيه دم 
ر اغيث مثلاً أو صلى عليه لم يعف إلا عن القليل. انتهى. 


وف متن الإرشاد مع شيء من شرحه لابن حجر: (ولا تبطل 
أي الصلاة بدم نحو برغوث ولا بدم بثرته وإن كثر فيهما؛ لان 
الك من جنس ا بتعنر الا رارع نای فاد ا 
كالترحص في السفر بلا مشقة» هذا كله ما لم يكثر الدم بقتل 
لنحو برغوث أو عصر لبثرة وإلا فلا يعفى إلا عن القليل والمرجع 
فى القلة والكثرة العرف فيما يغلب عادة التلطخ به ويعسر الاحتراز 
عن قلیل وما زاد عليه کثیر ویختلف بالوقت والمحل وذکروا له 
ترا ف اط الارن لا د رای الل و د ي 
كثزته له حك القليل احرج بدم بعرت دم بثرة بره وه ن 2 
اح ال وقليل دم أجنبي أي ولا تبطل الصلاة بقليل دم 
اجن من غي ربكل ولااقليل اطين ا شارع متبقن النجاسة ومر 
تعريفت القلل ریو ها ان االدی اا ف ا ل ا 
شی من ادناو کو عل رج اوا ی . وما ذکره 
من تعريف القليل والكثير بقوله فما يغلب إلى قوله والمحل مذكور 
فى التحفة أبضا 


قال 0 في حواشي شرح E‏ ع ر e‏ ڪَ 


(۱) قوله: «تقريبا» أي إلى الفهم كما صرح به في الاأنوار. إه. المؤلف. 


۱۱۸ 8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الأول 


صاحبه إلى سقطة أو كبوة أو قلة تحفظ قليل› وإن کان کثيیراً 


فيعفى عنه» وما لا يعسر الاحتراز عنه بأن ينسب صاحبه إلى 
سقطة أو كبوة أو قلة تحفظ كثير» فلا يعفى عنه. وعبارة الروض 
لابن المقري: وعن قليل دم الأجنبي غير الكلب والخنزير وقيحه 
لا الكثير في العرف. ثم قال: والقليل ما يعسر الاحتراز عنه 
ويختلف باختلاف الأوقات والبلاد. 
قال شيخ الإسلام في شرحه: (وذكروا لذلك تقريباً في طين 
الشارع تقدم بيانه وهو ما ذكرته آنفاً) انتهى. ثم ذكر عبارة الإرشاد 
مع فتح الجواد التي نقلتها فيما مر ثم قال: (ونحوه في الإمداد) 
انتهى. فالتعريف المذكور هو المعتمد المعول عليه في المذهب» 
كل كا في شرج الشهاب الرملى على متظومة اين العا 
وغيره الكثير ما بلغ حداً يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان» وقيل: 
إنه ما زاد على الدينار» وقيل : ال ر اک 0ا وقیل : 
ما راد عليه» وقيل: غير ذلك. 
وعلم مما تقرر أنه لا يشترط في أصل العفو عن الدم وجود 
ا و ا ا جرا ع لان من قبل تحن الک ابال 
ا في افر بحلاف غيره من النجاسات »رين د06 ا 
اک و ل مت مالا دم له اتل عل ,ماد ته لداب دلرو 
وا کی الیرسم کہا سیل کا وصرح به 
جمع وإن أشار بعضهم للعفوء لأن ما يختص الابتلاء به بزمن قليل 
و ع ل فی مع اک ا 


| 
| 
| 
| 


كتاب الحلاة %8 ۱۱۹ 


رحا رة المطاف أيام الموسم لأن صحته أي الطواف مقصورة على 
ل واحدافاالاضطرار إلبد راک ا 

لا يقال أن كلامهم المذكور في العفو عن الدم إنما في الثوب 
والبدن دون الفراش والمكان» لأنا نمنع ذلك» ففي النهاية 
للشمس الرملى ما نصه: (والأوجه أن دم البراغيث الحاصل على 
Ea e SOE‏ 
العماد) انتهى. وأقره ابن قاسم قال الشبراملسي في حواشيه 
عليها : (أي فيعفى عنه حيث لم يتعمد المشي عليه ولم يكن ثمة 
رطوبة له أو لما يلاقيه وعم المحل كما تقدم) انتهى. 

قوله: «(وعم المحل» أي محل الصلاة بخلاف ما إذا لم يعم 
فلو إشتمل اال جد مقا غل جر احا حا ا م 
والأخرى مشتملة عليه» وجب قصد الخالية ليصلي فيها؛ !د 
لا مشق كنا أفاده الشبراملسي في نظير ما هنا من ذرق الطيرء 
وفي التحفة: (ويعفى عن دم البراغيث في الثوب والبدن والمكان) 
انم فال اد قاسم في حاشیتها : دلت اى وال 
العفو عن الكثير فيه على تصحيح انف أي النووي الاتي» وقد 
يحتاج للفرق بينه وبين الصلاة على ثوب البراغيث كما يأتيء 
N ESI SEE OE‏ 
راف 9 ت ا 
انتهى. قال شيخنا عبد الحميد عليها: أي فيکون ثوب البراعيث 
مستثنی من قوله: «والمکان». انتھی. 


4 


| اتاد جو لاوا 


يعني أن قول التحفة الآتي آنه لو صلى على ثوب البراغيث لم 
يعفَ إلا عن القليل مستثنى من قولها هنا : «والمكان» الذي 
يقتضي العفو عن الكثير بناء على مصحح النووي» ثم إن مقتضى 
ما تقرر من العفو عن الدم المذكور على حصر المسجد عدم 
وجوب إزالته» ويقتضيه أيضا ما في اللباس من حواشي شيخن 
على التحفة حيث قال عند قولها: ومع حل لبسه أي الثوب 
المتنجس: (يحرم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه كما 
ا ع لاه جب تريه المسجدعن النجس) إنتهى نعلا 
عن ابن قاسم وشيخه الباجوري قوله: يحرم المكث به» أي 
بلباس متنجس بغیر معفو عنه. انتهی . 


فالتقييد به يفيد عدم وجوب إزالة ما يكون معفواً عنه» ولكن 
ينبغي ندب إزالته حينئذء لوجود الخلاف القوي في أنه لا يعفى 
عن دم الأجنبي مطلقاً ولا عن دم نحو البراغيث ومع الكثرة بل 
هذا هو معتمد الأنوار» وأما a E a‏ 
عن المسجد فوراً» على كل من علم به فا الخاتج داو ا 
EE‏ 


ففي مبحث مكروهات الصلاة من التحفة: (ويجب إخراج 
نجس منه أي المسجد فوراً عيناً على من علم په وإن لم يتحد ب“ 


(۱) قوله: «وشيخه الباجوري» مرجع الضمي لشيخ المؤلف الذى هو عبد الحميد 
لابن قاسم کا و 


فد يسبق للفهم قبل التأمل. اه. عبد الله المجزي. 


د |8 ۷ 


إضرعه وإن أرصد أي أعد وهيئ لإزالته من يقوم بها بمعلوم كما 
اقدضاه إطلاقهم) انتهى. ومثله في النهاية قال الشبراملسي في 
a TTT‏ 
حرم عليه فلو علم 4 رتبا ر ا ا ا 
إن أزالها الأول سقط الحرج أي عن كل منهماء وينبغي دفع الإثم 
عنه من أصله والثاني سقط الحرج» ولم تنقطع حرمة التأخير أي 
إثمها عن الأول؛ إذ لم يحصل منه ما يكفرها) انتهى . 
فيما لو وصل إلى محل الحجم ماء أو دهن: 
وسئل ما قولكم - رفع الله شأنكم في الدارين - فيما لو وصل 
إلى محل الحجم ماء أو دهن» لكن بسبب ذلك الحجم»ء فهل 
يعفى عنه لوجود الحاجة أو لا؟ بينوا تؤجروا. 
اجات :قفا عماجت إلله من ذلك كا جات ي 
ابن حجر في فتواه» قال: (کما بینته في شرح المنهاج) انتهى. 
وعبارة الشرح المذكور بعدما ذكر أنه لا يعفى عن دم الأجنبي إلا 
عن قلیله ما نصه: (و رج االاجتی وشرامال بے ر 
ماء طهر وشرب وتنشيف احتاجه وبصاق في ثوبه كذلك اي 
اجار ل راساب و لت ا ا 0 
فاد من زیی راز دهن ر راما احج الله کا ص ب ي 
الاأخير وغيره في الباقي) انتهت. أي فإنه يعفى عن جميع ذلك ولو 
کثيرا» والله أعلم. 
F# #‏ 


1۲۲ ® الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 


باب مبطلات الصلاة 


في حكم زيادة (ياء النداء) في التشهد: 


ما قولكم - أدام الله تعالى النفع بكم - ما يقع من بعض العوام 


من نهم يقولون: السلام عليك يا يها النبي في التشهد بزيادة «يا» 
فهل تبطل صلاتهم بذلك أو لا؟ آفتونا آثابكم يا 

فأجاب: لا تبطل الصلاة بتلكالزيادة مطلقااسواء صدرت من 
ا می لکنها تكره ه لوجود الخلاف في 
بطلانها بها» فه ففي التحفة في أوائل فصل مبطلات الصلاة (وافتی 
ا أيها النبي في التشهد أخذاً بظاهر 
كلامهم هناء أي ظاهر قولهم : تبطل الصلاة بالنطق بحرفين لكنه 
بحيد؟ لانه ليس أجنبيا عن الذكر بل يعدب منه» ومن ثم أفتی شیخنا 
يعني شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بأنه لا بطلان به) انتهت. آي 
إن کان عامداً عالماً كما قاله الشبراملسى. 

ونقل ما تقدم عن التحفة العلامة الشبراملسي في صفة الصلاة 
وأقره وكذا شيخنا عبد الحميد في حواشيه عليها ثم قال: وعبارة 
يخا يعني الباجوري ولا تضر زيادة يا النداء قبل.أيها ألنبي 
ولا الميم في عليك. انتهى. وجرى العلامة ابن حجر في فتواه 
على التفصيل فقال: (تبطل صلاته بتعمد ذلك مع علم عدم 


كتاب الصلاة E‏ ۳ 


,روده؛ لأنه زاد حرفين» فإن جهل أو نسي لم تبطل صلاته)» 
انتھی“ والله أعلم. 
فى نصب السترة أمام المصلي: 

عل فة في نصب السترة آمام المصلي» هل هو سنة أو بدعة 
كما يقول بعض من يفتي عندنا وينكر علينا في نصب السترة 
المذكورة؟ تفضل علينا بإيضاح ذلك بالدليل والحديث عن 
الى كلا 

E‏ الجواب - واله الهادي للصواب - التوجه في الصلاة 
إلى السزة:سنة نبوية كما اذكر ةا الفعهاء قى ك المع وي مح 
البخاري أبواب متعلقة بها وكذا غيره من كتب الحديث» وفي متن 
المنهج لشيخ الإسلام زكريا: (وسن أن يصلي لنحو جدار كحمودء 
ثم إن عجز عنهفلتحو عصاً مغروزة» ثم إن عجز عن اذلك يبس 
مصلى كسجادة» ثم إن عجز عنه يخط أمامه خطاً وطولها أي 
المذكورات ثلا ذراع فأك اوينهها أي بين السترة والمصي 
ثلائة أذرع فأقل» E‏ 0 
ولغیره دفع مار بینه وبینها أي السترة» وحرم مرور وإن لم يجد 
المار سبیلاً آحر) انتهى بزيادة من شرجه لمؤلفه: 

ومثله في الأسنى والعباب وغيرهما مناكتب .امهب ؛ ن 
سهل بنآأبي لحثمة - طط4 - قال: قال رسول انه قا 5ا ى 
حدم صل إلى سُنْرق ريذن من سترته لا يقح الشيطان ن لیو 
صلا [رواه الإمام أحمد وآبو داود والنساثي وغيرهما]: 


قوله: «فليصل إلى سترة» أي كجدار أو سارية أو عصا أو 
نحوها على ما تقدم عن المنهج وشرحه. 

قوله : «وليدن» آي ولیقرب من سترته» أي بحیث لا يزيد ما بینه 
وبينها على ثلاثة أذرع. 

قوله: «لا يقطع الشيطان عليه صلاته» بالرفع على الاستئناف 
وبالنصب بتقدير لئلا يقطع» ثم حذف للام الجر ون الناصبة 
وبالجزم على أنه جواب الأمر في قوله: «وليدن» كما أفاده 
الحعلقمي› وقال المراد بالشيطان هنا المار بين يدي المصلي . 

قال في شرح المصابيح: (معناه يدنو من السترة؛ حتى 
لا يشوش الشيطان عليه صلاته» وقال المناوي: الشيطان من 
الجن آو الإنس يعني بنقصها أي الصلاة» يشغل قلبه بالمرور بين 
يديه وتشويشه عليه» فليس المراد بالقطع الإبطال) انتهى . 

وعن أبي هريرة - طب - عن النبى مء آنه قال: «إذا صلی 
أحذكم قليَجْعَل نِلمَاء وجه شيعا ا ِن 
لم يكن مَعَه صا فَليحط حَطا ولا يضره ما مر بين يَدَبهٍ» [رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم وإسناده حسن كما قاله الحافظ في 
بلوغ المرام]. 

قوله: «فلينصب» بكسر الصاد أي يرفع أو يقم. قوله : «عصا» قال 
في شرح المنتقى : TS‏ ودل 
على ذلك قوله کل : (استير وروا في صلایځم وز ا سهمه الحديث؛ 
وقوله 5: «يجزي يِن السترة قدر مُؤْخُرَةٍ E‏ ولو بدق شعرة) 


كتاب الصلاة E‏ 0 


(أ جه الحاكم وقال: على شرطهما أي الشيخين] انتهى . وعن عائشة 


E‏ ا I O Ae‏ 7 ا ء 
ج أن النبي ب : «سؤل فِي غَرْوة تبوك عَنْ سَنْرَةٍ المَصَلي - أي 


عن مقدار ارتفاعها المجزئ فقا : كموخَرَة الرّحل» واه ل ]ب 
وهي العود الذي في اجر الرجل اللي اي ار ن ور 
الى ل الى وتحصل أي السترة بأي شيء اقام بين يديه» قال 
الا : والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها» ومنع من 
يجتاز بقربه . 

وعن E‏ و - قال: قال رسول الله ئ : 
ا ف صلاتِکہ َل E‏ [رواه أحمد والحاكم والبيهقي 

سناد صحیح]. قوله: «استتروا في صلاتکم» أي صلوا ندبا ال 
سترة» «ولو بسهم» آي او نحوه كعصا مغروزة. . قال في التحفة: 
(وفي روایة اجه اشا ولو بافة شیر ای ال دو و 
بسھم) انتھی. وعن ابن عمر - وا - قال: کان رسول الله کل «إذا 
رج بوم اليد يأر باْكزبة وضع بن بدي بصي لبها الاس 
e‏ [رواه البخاري ومسلم]. 

قوله: «يأمر بالحربة» أ اا خادمه بحمل الحربة. قال في 
مقدمة الفتح: هي رمح قصير» وفي لفظ لابن ماجه وذلك آن 
المصلى كان فضاء ليس فيه شيء ليستره. 

قوله : «وكان يفعل ذلك» أي وضع الحربة بين يديه» والص ٠‏ 
لها حيث لا يكون سترة غيرها في السفر فليس مختصا بر) ٠‏ 
ان ع ا ال: کان الت با بدو إلى المصلى 


ے2 


والْعرَة بين بيو تحمل وَنَْصَبُ بالْمُصَلّى بين يديو َيْصَلي لبها 
[رواه البخاري]. قال في فتح الباري: (العنزة بفتح النون عصا أقصر 
من الرمح لها سنان» وقيل: هي الحربة القصيرة) انتهى. قال في 
عون الباري: (العنزة كنصف رمح لكن سنانها في أسفلهاء 
بخلاف الرمح فإنه في أعلاها) انتهى. وقال بعض شراح الجامع 
الصغير: (وكانت أي العنزة معه أي النبي بية؛ حتى في البرية 
يتوكأً عليهاء وإذا لم يجد سترة للصلاة غرزها مامه وصلى إليها 
ليمنع المار) انتهى . 

ا لاسرد کے فال اماد رایت راا 
صلی إلى عُودٍ وَلا عَمُودٍ وَلا سَجَرَةٍ» إلا جَعَلَةُ على حَاجبه 
ال ا ال ول فة ل بدا أي لابجل د 
وجهه. وإذ اتضح لك أيها السائل كل الاتضاح أن التوجه في 
الصلاة إلى السترة سنة نبوية» ثبت بفعل النبي ية وبقوله وأمره“ 
ومصرح بها في كتب الفقه وفي كتب الأحاديث»› تعلم أن الذي 
أنكرها عاميّ صرف وقاعد في صف الجاهلين» وأنه لم يشم 
رائحة من رياض الشريعة المحمدية والطريقة الأحمديةء فلا يبالي 
بإنکاره وهمهمته ولا يۇبه بوعوعته وزمزمته» وإن اشتهر في 
ناحیتکم بالشیخ فلان» والله أعلم. 


# # FF 


(۱) رواه أبو داود (1۹۳) باستبدال لفظة صلى بلفظة يصلي وسکت غنه» وقد 
و ا ول ا یل ما سكت عة هو صان . 


عب سد || ٠۲۷‏ 


یاب ق مكروهات الصلاة 


هل تکرهہ صلاة الا مام قي المحراب: 

سئل في صلاة الإمام في الطاق» هل هي مكروهة عند الحنفية 
أو لا؟ وإذا قلتم : بالكراهة» هل تعاد تلك الصلاة لقولهم : كل 
صلاة آذيت مح الكراهة ASA E‏ 

فأجاب: وعبارة المنية مع شيء من شرحها للعلامة إبراهيم بن 
محمد الحلبي : (ولا بأس بأن يكون مقام الإمام أي موضع قيامه 
ومحل قدميه فى المسجد أي خارج المحراب» ويكون شجوده في 
ا لأن العبرة بموضعح القدم» ويكره أن يقوم 
أي الإمام ف الطاق بأن يكون قدماه في المحراب» وعللو 
الكراهة بوجهين : أحدهما التشبه بأهل الكتاب في امتياز الرمام 
عن القوم بمکان متخ صن > و الاجر أن شه حال لی من ا 
ویساره) انتهت . 

رفي الشرح المذكور ويخكى عن الفقيه آي ر 
ر :4 « 
a‏ 
ا ي e‏ ج a‏ ا ا 
جره ا 
الصلاة قال - أعني ابن عابدين ‏ فيها : سواء : 
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المسجد كما هو العادة المستمرة أو لا كما في البحر» وفيها أيضاً 
بعد كلام لأن المحراب إنما بني علامة لمحل قيام الإمام» ليكون 
قيامه وسط الصف كما هو السنة» لا لأن يقوم في داخله فهو وإن 
کان من بقاع ال جحد لکن اش ا فاوردت الكراهة. ثم 
قال: لكن تقدم أن التشبه أي بأهل الكتاب إنما يكره في المذموم 
وفيما قصد به التشبه لا مطلقاً ولعل هذا من المذموم» تأمل. 
نتهى. ثم قال: وفيه أي معراج الدراية أيضا السنة أن يقوم الإمام 
ا المت آلا ترى نامخار ما نصبت إلا وا 
المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام. أه. 

وفي التتارخانية: (ويكره أن يقوم في غير المحراب إلا 
لضرورة) اه. ومقتضاه أن الإمام لو ترك المحراب وقام في غيره 
يكره ولو كان قيامه وسط الصف؛ لأنه خلاف عمل الأئمة وهو 
ظاهر في الإمام الراتب دون غيره والمنفرد» فاغتنم هذه الفائدة 
فإنه وقع السؤال عنها ولم يوجد نص فيها. انتهى . 

وعلم مما تقرر أن قيام الإمام في الطاق مكروه إلا عند 
الضرورة كما تقدم عن أبي الليث. قال العلامة ابن عابدين في 
حواشي الدر ما نصه: (وفي حاشية البحر للرملى الذي يظهر من 
كلامهم آنها أي كراهة قبام الإمام في المحراب كراهة تتزبه؛ 
تأمل) انتهى. وفي صفة الصلاة من الدر المختار مع أصله : (ولها 
أي الصلاة واجبات لا تفسد بتركهاء وتعاد وجوباً في العم 
والسهو إن لم يسجد له» وإن لم بعدها یکون فاسقاً آثماًء وكذا 
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ر صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتهاء والمختار أنه 
جار للأول لأن الفرض لا يتكرر. انتهى. أي الفعل الثاني جابر 
للأول بمنزله الجبر بسجود السهو وبالآول يخرج عن العهدة» وإن 
كان على وجه الكراهة على الأصح) انتهى محشيه ابن عابدين. 

قول الدر: «وكذا كل صلاة. . . إلخ» قال العلامة ابن عابدين 
فى حاشيته: قد ذكر في الإمداد بحثاً أن كون الإعادة بترك 
اا واجبة لا يمنع أن تكون الإعادة مندوبة بترك سنة. اه» 
ونحوه في القهستاني › بل قال في فتح القدير: والحق التفصيل بين 
كون تلك الكراهة كراهة تحريم› فتجى الإعادة أو تنزيه فتستحب. 
انتھی. ويعلم من هذا أن الإمام إذا قام في الطاق تستحب له 
الإعادة لمخالفته للسنة» وتقدم عن معراج الدراية أن السنة أن 
يقوم الإمام بإزاء وسط الصف فإذا قام في الطاق فقد خالف السنة 
وفعل مكزوهاًء وقد تقدم عن حَاشية البحر للرملي أن هذه الكراهة 
E NS‏ أيضاً عن فتح القدير أنه إذا كانت الكراهة 
كراهة تنزيه تستحب الإعادة» فافهم هذا. 

وأما عندنا معاشر الشافعية فقي البغية نقلاً عن فتاوى الكردي: 
(يكره الإيطان وهو اتحاذ المصلي ولو إماما موضعاً يصلي فيه 
لا ينتقل عنه إلى غيره كأنه متوطن به ومن ذلك صلاة الإمام في 
اقزر ل ر 0010 20 0 0 
السيوطي : ا لا کرد لدا ا وا ن 
مكروهاتها» والعلة في الإيطان ای اف بالنھی عت حش ادو ی 


ا ا ا 


ا0 فإن كان الصف الأول أو يمين الإمام يسع أكثر من واحر. 
فلا يلازم أي المأموم مكاناً واحداً؛ إذ ذلك من الإيطان) انتهى. 

وفي الجامع الصغير للسيوطي حديث: «اتقوا هلو المذابح) 
يعني المحاريب [رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى عن 
N‏ 

قوله: (عمروة آي عمرو بن أي العاص قال الشيخ محمد 
حجازي: حديث حسن. قال العزيزي في شرحه عقب قوله: «يعني 
المحاريب» ما نصه: (قال العلقمي: أي اجتنبوا اتخاذها في 
المساجد والوقوف فيهاء والمختار الكراهة لورود النهي عنه من 
طرق» وقال المناوي: أي تجنبوا تحري صدور المجالس يعني 
التنافس فيها. انتهى. وزاد العلامة الحفني في النقل عن المناوي 
وفهم المؤلف أنه نهي عن اتخاذ 0 والوقوف 
فيها . وفيه كلام بينته في الأصل) انتهى أي في شرحه الكبير على 
الجامع المذكور. قال العلامة الحفني: (قوله: «وفيه كلام. .. إلخ 
أي فإنها وإن كانت بدعة لكنها غير قبيحة؛ لأنها لأجل أن تستوي 
الصفوف وراءه لكن يكره استيطانها أي ملازمة جهة منها أبدأًء 
فيسن أن يصلي جهة يمينه تارة ويساره أخرى خروجاً من ذلك) 
انتهى. وفي الجامع للسيوطي أيضاً حديث: «َهَّى عَنْ نَقْرَة الْعرَاب 
اراش السبّع وَأن يون الرَجُل الْمَكَانَ في الْمَْجِدِ _ أي بالف 
و م الو ف لرن کا 


رر 


يوطن البعيرا أي تالف [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم]. 
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وعلم مما تقرر أن العلقمي كشيخه العلامة السيوطي اختار 
ى اهة الوقوف في المحراب اللازم منها فوات فضيلة الجماعة» 
وميل الشيخ العزيزي إلى اعتماده كما يعلم من صنيعة المار» وقد 
تقد ما اختاره الرملي عن فتاوى الكردي. 

وأما صلاة أديت مع الكراهة فمقتضى كلام أئمتنا بل صريحه 
أنها تعاد ندباً إذا كان في صحتها خلاف غير واه وإلا فلاء وذلك 
كما إذا وقف المأموم منفرداً عن الصف فإنه يكره وسن له الإعادة 
كما فى التحفة والنهاية وغيرها؛ خروجا من خلاف من قال 
بطلان الصلا: کالإمام أحمد وكابن المنذر وابن خزيمة والحميدي 
من أئمتنا كما قاله الشوبري وغيره» فما في حواشي الشبراملسي 
على النهاية من آنه لا وجوب للإعادة هنا؛ لآنه ليس كل صلاة 
مكروهة تطلب إعادتهاء وإعادة الصلاة في الحمام إنما هو لقول 
الإمام أحمد ببطلانها لمجرد كونها مكروهة. انتهى. ليس بشيء٠‏ 
اذالخلاف م ےر کا علمت وعو ا د اد ا 
على هله المسألة في إموضع إخر من تلك الجا با ت 
انهل فيا حلاف ف مطلكن الصا اة اا ا د د 
الجبلة البشرية E‏ أجل من ذلك وكما إذا صلى في 
انیا فاا واا ا د 
الحاشية المذكررة فى غير مضه غير كاللاع ا ي و ي 
البجيرمي» والله أعلم. 

ادایت ي الم لري ا ا 


استحسنت أن أجعله ذيلاً للجواب وعبارته: والمشهور عدم كراهة 


اتخاذ المحاريب للمساجد» وقيل: يكره لقوله مَة: «اتقوا هز 


المَدَابح». قال في الدر: النشر وهي المحاريب آي اجتنبوا 
اتخاذها في المساجد والوقوف فيهاء قال الحافظ العلقمي في 
شرح الجامع الصغير: قال شيخنا - يعني الحافظ السيوطي -: ومن 
خطه نقلت أن قوماً خفي عليهم كون المحراب في المسجد بدعة» 
وظنوا أنه في مسجد النبي بيه في زمنه ولم یکن في زمانه قط 
محراب ولا في زمان الخلفاء الأربعة» فمن بعدهم إلى أخر المائة 
الأولى وإنما أحدث آول المائة الثانية مع ورود الحديث بالنهي 
عن اتخاذه وإنه من بنيان الكنائس وأن اتخاذه فى المسجد من 
أشراط الساعة. 

ك بحا الزرکشی : ره بعضل القلت تشاد د د 
المسجد. قال الضحاك بن مزاحم : أول شرك في هذه الصلاة هذه 
المحاريب [أخرجه عبد الرزاق]. وفي مصنف عبد الرزاق عن 
الحسن: أنه صلى واعتزل الطاق أن يصلى فيه. وفي شرح الجامع 
الصغير للحنفية: لا بأس أن يكون مقام الإمام في المسجد 
وسجوده في الطاق» ويكره أن يقوم في الطاق؛ لأنه يشبه اختلاف 
المكان الأثري أنه يكره الانفراد. 


قال الزركشي: والمشهور الجواز بلا كراهة ولم يزل عمل 


)۱( رواه الطبراني في الكبير والبيهقي ذ في السنن الكبرى عن ابن عمرو. 


| 
| 
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الاس عليه من غير نكير. قال شيخنا: بل المختار الكراهة لورود 
ال عنه من طرق ولا نقل في المسألة في المذهب» ومستنده أي 
الزركشي المشهور استمرار عمل الناس وهذا ليس بحجة مع ورود 
الحديث بذمه والنهي عنه» وكم من بدعة لم يزل عمل الناس 
E‏ 

وحمله بعضهم على ما فيه تشبه بالنصاری» ویدل له خبر: 
لا رال أمَتّي بخیر ما ل ا في مَسَاجدِهم مَذابح کمَذابح 
الَّصَارَّى»"“ بخلاف ما إذا كان شعاراً على معرفة عين القبلة» فإنه 
يندب بل يجب على العارف بذلك وضع محراب في بلد كثر 
احتلافهم في عين القبلة أو كان فيه محرابا منحرف ولم يكن م 
عارف أنه صار في هذه الأزمنة علما على عين القبلة› ويكره 
رخ ا0ل ى 0 9 سَاء َمل قوم حرفو 
مَسَاجِدَهُم»" انتهت عبارة المشرع. وفي فتح الجرا 
(والمحراب المعهود الآن بدعة لكنها حسنة) واه أعلم. 
إذا وقف إمام حنفى في المحراب هل تبطل صلانه: 


سئل في إمام حنة ER OT‏ 
اة فهل صلاته باطلة كما آفتی به فضلاؤهم أو صلا 


a ۰ :‏ ؟ 
صحيحة مع الكراهة» وما حكم ذلك عند الشافعية؛ أفتونا 
ا 


)۱( رواه ابن ابي شيبة )٤1۹٩(‏ عن موسى الجهني مرسلاً. 
(۲( ويل إلا زخرفوا مساجدهم؟ . 
رواه ابن ماجه رافظ : «ما ساأء عمل قوم 
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فأجاب: وقوف الإمام في المحراب بأن تكون قدماه فيه 
مكروه عند الحنفية كراهة تنزيه» كما في رد المحتار عن استظهار 
الخبر الرملي في حواشي الح اإلاإعند.الضرزؤرة بان ضاق 
المسجد عن القوم» فلا يكره انفراد الإمام بالطاق أي المحراب 
كما في شرح المنية للحلبي عن بي الليث قال: وکذا ذکره في 
الكفاية عن جامع المحبوبي ومثله في الدر المختار وحواشيه 
للعلامة ابن عابدين في مبحث مکروهات الصلاة» ومن آفتی منھم 
ببطلان صلاة الإمام بوقوفه في المحراب فقد أخطاً خطأ فاحشاء 
نعم قاعدة مذهبهم تقتضي أنه يسن له الإعادة كما أوضحته بالنقل 
من كتبهم المعتبرة في جواب سؤال رفع إلى من بعض فضلائهم؛ 
وأما سجود الإمام في المحراب مع كون موضع قيامه ومحل قدميه 
خارج المحراب فلا بأس به كما صرح به في متن المنية› ولا فرق 
فيما تقرر بين إمام الجمعة وإمام غيرها من بقية الصلوات. 


وأ عندنا معاشر الشافعية ففي فتاوى الكردي: (قال الخساني 
في حاشية التحرير : يكره أي للمصلي ملازمة المكان الواحد» أي 
كما في متن التحرير قال - أعني العناني -: ولو للإمام» ومن ذلك 
صلاته أي الإمام في المحراب؛ لأنها بدعة مفرتة لفضيلة الجماعة 
له ولمن ائتم به كما قاله السيوطي. انتهى. لكن قال الرملي: 
لا يكره إذا لم يعدوا ذلك من مكروهاتها. انتهى. والغلة آي في 
ا او ان جو نالوترع فی الرناءروتجر هك اد اا 
الموات من التحفة والنهاية» وإذا كان الصف الأول أ یمین 
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إلإمام لا يسع شخصاً واحداً أي غيره فلا يلازمه للصلاة فيه ؛ لأن 
زرك حينغذ من إيطان المكان الواحد أي المنهي عنه» أما إذا لم 
ببحصر ذلك في موضع بعينه بأن كان كل أي من الصف الأول 
ويمين الإمام يسع شخصا أي غيره وكان ينتقل في صلاته من 
موضع إلى اخرء فلا يكون حينئذ من إيطان المكان الواحد فر 
كراهة) انتهی كلام فتاوى الكردي . 

وفى حواشي القليوبي على المحلي: (ولا تكره الصلاة في 
ا ولا بمن فيه خلافاً للجلال السيوطي) انتهى. ومثله في 
البرماوي على المنهج: (وأقره البجيرمي والجمل في حواشي 
المنهج» وقال في متن التحرير وشرحه: ويكره إيطان المكان 
الواحد أي للصلاة فيه كإيطان البعير) انتهى . 

وقال الشرقاوي فى حواشيه: (قوله: «وإيطان المكان الواحدا 
أي ملازمته وهذا ار الا ف اا أما هو فلا یکره له 
خلافاً للسيوطىحيث قال: إنها بذعة مفوتة فضيلة الجماعة له 
ولمن يأتم به» فالمعتمد أنه ليس من مكروهات الصلاة ولا يفوت 
فضيلة الجماعة» وقوله: «الواحد» خرج به ما لو انتقل من مكان 
اران رج و اار0 ا ا 
في المحراب» نظر يآتي إيضاحه. 

وفي حواشى العلامة الشبراملسي على النهاية: (إن المحراب 
المجوف على الهيئة المعروفة رت ده آی انی 2 وین م 
ال الأذرع: كارن في إلطافة حلاف اللشيوطي) اى 


واعلم أن السيوطي قائل بكراهة وقوف الإمام في المحراب ولو 
بلا إیطان كما يعلم بالوقوف على کلامه» ویشعر به ایضا ما تقدم عن 
القليوبي والبرماوي خلافاً لما يوهمه كلام غير واحد كالعناني» 
والكراهة عنده من حيث الجماعة فتفوت فضيلتها لورود النهي عن 
اتخاذه وأنه من شراط الساعة. 

وقول الرملي فيما تقدم: «ولا يكره» أي وقوف الإمام في 
المحراب مراده بذلك إذا لم يكن على وجه الإيطان كما يدل عليه 
تعليله بقوله: «إذ لم يعدوا ذلك» أي وقوف الإمام في المحراب 
من مكروهاتها أي الصلاة؛ إذ إيطان الإمام في المحراب يشمله 
قولهم ويكره إيطان المكان الواحد فلا يسعه أن يقول لم يعدوا 
ذلك من مکروهاتها. 

ومن ثم قال العلامة الحفني في حواشي الجامع: (إن 
المحاريب في المساجد بدعة لكنها غير قبيحة؛ لأنها لأجل أن 
تستوي الصفوف وراءه آي الإمام لكن يكره استيطانها أي ملازمة 
جهة منها آبدأء فيسن أن يصلى يمينه أى المجراب تارة ويساره 
أخری خروجا من ذلك) انتھی. آي من الاستطان المتيى عنه أو 
من الخلاف . 

قوله: «بدعة» أي لأنها لم تكن في عهد النبى لل والخافاء 
بجده إلى آخر المائة الأولى» وإنما أا ارا المائة الثانية 
کما ذکره السيوطي وغیره. 


ن جج راف فخ اا لجی دچ رن ا20 ا 
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الرعهود الآن بدعة لكنها حسنة) انتهى. وفيه ميل منه إلى موافقة 
ا تقدم عن الرملي من عدم كراهة وقوف الإمام في المحراب 
أعنى إذا لم يكن على وجه الإيطان كما علم مما تقرر - وبذلك 
يعله ضعف ما مر عن الشرقاوي من عدم كراهة إيطان الإمام في 
المحراب» والحاصل أن الذي جرى عليه الجلال السيوطي 
والأذرعي كمن يأتي كراهة وقوف الإمام في المحراب مطلقاً ولو 
بلا إيطان ومال إليه العلقمي والعزيزي. وعند غيرهم لا يكره إذا 
لم يكن على وجه الإيطان خلافاً لما فهمه الشرقاوي من عدم 
الكراهة عندهم مطلقا. 

واعلم أنه قد قال بكراهة اتخاذ المحاريب في المساجد بعض 
السلف أيضا كما ذكاره الزركشى. وفي مصنف عبد الرزاق عن 
الحسن البصري أنه صلى واعتزل الطاق أي المحراب أن يصلي فيه. 
وفي الحواشى المدنية للكردي عن الإيعاب للشيخ ابن حجر: (إن 
کثیرین قالوا ا اتخاذه في المسجد) انتهى . 

ومقتضاه أنهم قائلون بكراهة وقوف الإمام فيه والحديث الذي 
استدل .به الجلال الس رط على الک اهت دت جن ا قاله 
لبخ جد ججاري وال ا ا ا 
الأحكام كما هو مقرر في محله› وعبارة RR‏ 
الجامع بعد كلام: (والمختار الكراهة آي كراهة وتوف + ]ي 
الخجراب رود ال ع فا ا 
ب< إيطان كما تقدمت الاشارة إليه» والله أعلم . 


ا ااا 


باب ق سجود السهو والتلاوة 


ورد هذا السؤال من صحار: 
فيمن سبق بركعتين وقد وقع الآمام في سهو قبل 
الاقتداء: 

ارا ان ھواا یرت رین افدی برص م اع م ار 
قبل اقتدائه به» ولم يسجد الإمام آخر صلاته» بل سلم ناسيا» ثم 
تذكر الإمام بعد انتصاب المسبوق لإتمام صلاته» فسجد الإمام 
للسهو» فهل يجب عليه العود لمتابعة إمامه أو لا؟ أفيدوا. 

فأاجاب - والله الهادي للصواب -: نعم» يجب على المسبوق 
المذكور العود لمتابعة إمامه في السجود» وإن وقع السهو من 
الإمام قبل اقتدائه به كما صرحوا به» ففى التحفة للعلامة ابن 
ادا عاد الاما آي إن تخرد السار انما ارد 
وإلا أي وإن لم يعد بطلت صلاته ما لم يعلم خطؤه فيه» أو يتعمد 
السلام لعرفه على عدم فعل السجود له» أو يتخلف ليسجد سواء 
أسجد قبل عود إمامه أولاه عط العذرة ا اى ادا 
وبتخلفه لسجوده فيفعله منفرداً أي ندباًء وفارق هذا أي المتخلف 
للسنجود حیث لم يلزمه المتابعة ما لو قام بوق بعد سلامه» فإ 
أي المسبوق بعوده أي الإمام يلزمه العود لمتابعتهء لأن قيامه أي 


کتاب الصلاة | | ٠۳١۹‏ 
اختاره آي التخاف کان اختیاره متضمنا لقطعها أی القدوة) انتهى . 


ومغله في النهاية وفتح الجواد وفيه مع أصله: (وسن للمأموم 
سجدتان لسهو إمام ولو كان سهو الإمام قبل قدوته أي اقتدائه» 
وعنزد سجو ده أي الإمام يلزم المأموم المسبوفق والموافق متابعته»› 
وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد» ANNO‏ 
صلاته أې ندبا) انتهی . 

وبما تقرر عله ضعف ما قاله أبو مخرمة من آنه ٠‏ إذا فام 
المسبوق ليتم ما عليه لا يلزمه العود لمتابعة إمامه في السجود وإل 
في رجل سهل بترك سجدة وتذكر في التشهد الاخير؛ 

ستل فی رجل سیا ك جاه وتذكره في التشهد الاخر 

فأاجات: إن ا ل ار کا کا ال کے ا ا 
بان تيقن ترك سجدة متها أو شك انه اتی بسجدة مها اد ا هر 
في التشهد الأخير» او رار ا 
کما يعلم مما يأتي› زات کد حة ادا اتی ا ج د 
هد 2٠‏ 1 ئ السحدة 
التشهر و فسجد للسهو › وسجود السهو سنه e‏ اھا 
الشركة مر اغ لرك الا ت ااا ا ت من 
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غيرهاء أو شك أنها منها أو من غيرهاء فلا يكفي الإتيان 
عله أن اتی برکة اخدا بالاشت ونا 
للسهو بعد الإتيان بركعة فى آخر صلاته» أعني عقب الفراغ من 
التشهد وقبل السلام. 

ففي متن المنهاج للإمام النووي مع شيء من شرحيه للجلال 
المحلي والشهاب ابن حجر: (فلو تيقن في أخر صلاته أو بعد 
سلامه قبل طول الفصل» ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها 
أي السجدة المتروكة وأعاد تشهده لوقوعه قبل محله وسجد 
للسهوء أو من غيرها أي الأخيرة لزمه ركعة لكمال الناقصة 
بسجدة مما بعدها وإلغاء باقيهاء وكذا إن شك فيها أي في كونها 
من الأخيرة آو غيرها» فيجعلها من غيرها ليلزمه ركعة لأنه 
الأسوأء فهو أحوط ويسجد للسهو في الصورتين» أي فيما إذا 
و ن الجدة المترركة من غبر/الركعة.الأحيرة وفها اذا شك 
أنها منها أو من غيرها) انتهى . 

وعبارة مختصر بافضل مع شرحه لابن حجر: (ولو تيقن أو 
شك في آخر صلاته ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها 
ا تشهده لوقوعه في غير محله وسجد للسهو) انتهت»› وال 
علم. 


إذا قام الامام بسهو إلى خامسة فى الظهر: 


سئل فيما یو لی الإمام الظهر أربع رکعات» وقام EE‏ 


كتاب الصلاة || ٠١١‏ 


| 

ناجاب 4 فم ایا لام 6 رن اکان د و اا 
بجلس فيسجد للسهو ولا يأتي بالتشهد» وإن کان لم يتشهد فيها 
بجلس ويتشهد فيسجد للسهو» وما تقرر في الصورة الأولى من 
الجلوس ثم سجود السهو هو صريح ما في التحفة والنهاية» 
وللعلامة الشبراملسي في حواشیها احتمال بخلافه يأتي آنفا. 
وعبارة التحفة: (فإن تذكر أنها أي الركعة التي تلبس بها بظن› 
أنها رابعة خامسة لزمه الجلوس فوراًء ويتشهد إن لم يكن تشهد 
أي رفي الرابجة رفى/ الا مرانفسةء وإلا لم تلزمه إعاده م ب 
للسهو) انتهت» ومثلها في النهاية. قال الشبراملسي في حواشيه 
عليها : (قوله: ثم يسجد للسهو» قضيته أنه لابد من الجلوس قبل 
هويه للسجود آي سجود السهو» ويحتمل أن يكفيه نزوله من القبام 
ساجدا لان الشهد جل تاي وار ا ی ا 
سجود السهو› فلا معي لعن جلواله قبل السحود) ايى في 
شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة: (ولعل هذا الاحتمال هو 
الظاهر) انتهى . 

a 
السهو» بل يكفي في ذلك مجرد الخروج عن مسهى‎ 
ج‎ 
٠ ددافقهم ابن قاسم خلافا للخطيب في المحي ى‎ 
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لجماعة منهم ابن العماد» ووافقهم الشبراملسي حيث جروا على أن 
لا يسجد إلا إذا تذكر بعد تمام القيام فعاد» لا إذا عاد قبل تمامه وإن 
صار إليه أقرب» وبسط في التحفة الكلام في الرد عليهم . 

واعلم أن سجود السهو سنة في الأصل» ولا يجب إلا لعارض 
المتابعة» ثم إن عند قيام الإمام ساهياً لركعة زائدة كخامسة لم 
تجز للمأموم متابعته مطلقاًء > بل إما يفارقه ليسلم وحده أو ينتظره» 
والأول أولى كما ياتى آنفا عن الشبراملسي > ففي التحفة؟ (ولو 
قام إمامه لزيادة كخامسة سهواًء لم تجز له متابعته ولو مسبوقا أو 
شاكاً في فعل ركعة» ولا نظر لاحتمال أنه ترك ركنا من ركعة لأن 
الغرض أنه أي المأموم علم بالحال أو ظنهء بل يفارقه ویسلم أو 
ينتظره على المعتمد) انتهى» ومثله في النهاية . 

قال العلامة الشبراملسي في حواشيها : ا 
على ما لو عاد الإمام للقعود بعد انتصابه) انتهى. ثم إن نوى 
المأموم المفارقة بعد بلوغ الإمام حد الراكعين» سجد المأموم 
للسهوء وإن نواها قبله فلا سجود كما في التحفة والنهاية نقلاً عن 
الروضة» والله آعلم. 


فيما إذا قرأ المصلي التشهد الأول وأتمه فتذكر وقام: 


سئل فيما إذا قرأً المصلي التشهد الأول وأتمه فتذكر فقام؛ 


فأاجاب: إن أتى بالصلاة على الآل في التشهد الأول بدية آنه 
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زر التشهد الآخر سجد للسهو وإلا فلاء وهذا هو الذي اعتمده 
زعلامة ابن حجر في التحفة وغيرها من كتبه» وحمل عليه كلام 
شيخ الإسلام في شرح منهجه وغيره المقتضي أنه يسجد مطلقاً 
وأخذ بهذا الإإطلاق الحلبي في حواشي ي المنهج وزيفه ال 
حواشيه عليه» واعتمد العلامة لشن الملل ف اكا 
لرالده أنه لا يسجد بالصلاة على الآل في التشهد الأول مطلقاً. 

وقول السائل - حفظه الله تعالى -: «فتذكر فقام. . . إلى آخره 
صريح في أن في صورة السؤال لم ينو عند الإتيان بالصلاة على 
الآل شيئاً» فحينئذ لا سجود للسهو فيها باتفاق ابن حجر والرملي 
وتقدم في جواب السؤال قبل سجود السهو فيها باتفاق ابن حجر 
والرملي» وتقدم في جواب السؤال قبل هذا أن سجود السهو سنه 
لا واجب أصالة» والله ّل أعلم. 


ورد هذا السوال من صحار: 


هي رجل وسویں فی صلاته صلی لاتا او ارا أو خمساء 

ا 
رکعات آو أربع رکعات دخل عليه إلشك» فهل عليه ال أن يأتي 
رکه وإذا وسوا فی انه صلی ن كعات أو ربع ركعات 
وتحير في أمره. فمادا یجب علىه؟ 


ادت 


فأاجاب :ا إذا شتفي :الصلاة الرباعلة في أنه اهل اى 


۳ 
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ركعات أو أربع ركعات يأخذ باليقين وهو الأقل» فيأتي بركعة 
أخرى سواء وقح الشك منه في التشهد الأخير أو قبله» ويسجر 
للسهو آخر صلاته قبل السلام لاحتمال الزيادة. 

وعبارة مختصر بافضل مع شرحه للعلامة ابن حجر : (فلو شك 
هل صلى ثلاثاً أو أربعاً لزمه أن يبني على الأقل» وإن أخبره 
كثيرون بأنه صلى أربعاً؛ إذ لا يجوز له الرجوع إلى قول غيره في 
النقص ولا في الزيادة» لبطلان الصلاة بكل منهما) انتهى. وفي 
حواشي الکردي عليه: (قوله: «وإِن آخبره کثیرون» آي ما لم 
يبلغوا عدد التواتر) والحاصل» أنه متى بقي عنده تردد مع الإخبار 
لزمه البناء على الآقل» ومتى لم يبق ذلك لم يجز له البناء عليه» 
على آنه في الحقيقة لم يعمل بخبر وإنما عمل بما حصل عنده من 
اليقين» وإن كان سببه الخبر. ومثل ذلك ما إذا صلى في جماعة 
بلغوا عدد التواتر» فيكتفي بفعلهم كما في الإيعاب والتحفة 
والخطيب في المغني والإقناع. 

وقال الريادي في شرح المحرر: (قرره شيخنا البلقيني في 
درسه» وکان شیخنا الرملي يقرره أيضاً في درسه» ا 
وجد بخط والده أن الفعل ليس كالقول» لأن الفعل لا يدل بوضعه 
بخلاف القول والمعتمد الأول) انتهى. وقال ابن قاسم العبادي في 
شرح منختصر آبي شجاع : (فهل يتعين على الماموم مفارقة الما 
أو یجوز له انتظاره قائماً فلعله یتذکر أو یشك فیقوم؟ فيه نظر فلعل 
الأقرب الثاني) انتهى . 
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قوله: «في القص» محله حيث لم يورثه الإخبار تردد وإلا 
أىز رقوله. وعبر في الإيعاب بقوله: (متى أورثه الأخبار أدنى 
ټردد» لزمه الأخذ به وإلا فلا. قال: ولا أثر للإخبار بعد السلام 
مطلقاًء نعم إن أورث عنده شكا اتجه ندب الإعادة كما بحثه 
الزركشى . . . إلخ) انتهى. وفي البخية نقلا عن الإيعاب ما نمه 
(والظاهر أنه لو تشهد إمامه في رابعة ظنها هو أي المأموم ثالثة» 
ووافقه أي الإمام جميع أهل المسجد وكد وا ت لا تجوز 
العادة اتفاقهم على السهو أنه يرجع إليهم» فيتشهد أي المأموم 
المذكور ويسلم معهم ولا أثر لشكه؛ لأنه حينئذ وسوسة) انتهى . 

وقول السائل : «وإذا وسوس في آنه صلی خمس رکعات أو 
أربع ركعات .....ء إلى آخره الظاهر أن الصورة اله فى اناع 
فجوابه: آنه إذا شك عل صل ار رکعات أو خمس رکعات 
لا یجب عليه شىء بل يسلم ولا يسجد للسهو لأن الأصل عام 
فعل ركعة خامسة» فلا ينظر هنا الاحتمال الزيادة لمعارضة الأصل 
المذكور له فيضعف . 

E OUT EPS 
لا يسجد» لأن الأصل عدم ارتکابه» کالصریح د‎ 
بخلاف ما لو تیقن آخر صلاته زيادة ركعة» فإنه يسجد للسهو كم‎ 
في البغية» وهو ظاهر وإن لم يقره لأحد.‎ 


U f a 
اراي ا و ي ستفهام‎ 


کے 


عن حكم الوسوسة»ء لأن قول السائل: «دخل عليه الشك» صربح 
في أن مراده بالوسوسة إنما هو الشك لا الوسوسة الحقيقية» ال 
هي عبارة عن خطرات النفس مجردة عن الأستناد إلى اشيء وهي 
لا يترتب عليها حكم بخلاف الشك. 

قال الفقيه العلامة عبد الله بن الحسين الحضرمي في فتاويه: 
(الفرق بين الشك والوسوسة أن الشك هو التردد في الوقوع 
وعدمه» وهو اعتقاد أن يتقاوم تساويهما لا مزية لأحدهما عن 
الآخر» والوسوسة هي حديث النفس والشيطان لا تنبني على 
اک دت الست فن عله کاخبارامن لابمبل وناخ 
الصا ناحا م ا رقا من عادته مباشرة النجاسة› 
وكالصلاة خلف من عادته التساهل» فالاحتياط مطلوب» فإن لم 
يكن شيء من ذلك فهي الوسوسة التي هي من البدع كأن يتوهم 
النجاسة» فالاحتياط حينئذ ترك الاحتياط) انتهى . 

قال الشيخ على الخواص: (لو كان في الوسوسة خير لما 
کتمھا رسول الله يه عن أصحابه وهم أفضل الخلق» فما كان 
فيهم موسوس قط» ولو أدرك رسول الله يله هؤلاء الموسوسين 
لمقتهم؛ ولو أدركهم ابن الخطاب عمر - ط - لضربهم» ولو 
آدرکهم عيره من الصحابة لبذعهم) انتھی» والله أعلم. 


في سجود التلاوة وبيان أركانها: 


سئل - رفع الله شانه في الدارین - فئ اسجد: التلاوة كم تكبيرة 
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ري؟ وهل تجب فيها النية؟ وهل يسن رفع اليدين عند تكبيرة 
ETA CA N‏ 
ن مھا اوا لا اوو بکم الله لی 


فاخات: سجو د الحتلاوة له ركان وشر وط وسىن › ما أرکانه 


إذا سجد خارج الصلاة فأربعة: 

الأول: النية فينوي بقلبه سجود تلاوة» قال في التحفة: وإن 
لم يعين آيتها. وعبارة القليوبي في حواشي المحلي: (ولا تجب 
ملاحظة الآية ولا عينها) انتهت» فلو نوى السجود وأطلق أي لم 
بضفه إلى التلاوة لم يصح كما في الشبراملسي على النهاية وابن 
قاسم عى الخررء فعل أنه ل جب ي اجر و 
بأن ينوي السجود لتلاوة الآية المخصوصةء خلافا للعلقمي كم 
زقله عنه تلمیذه الشوبري في حواشي المنهج› وعبارة فتح الجواد: 
نحت عشم اشتراط تين الو احا ر اا ا 
الظهر القبلية مذلا وليس بيد لون ا عا اد الجن ي 
اشترط ثم لتعدد إل ومر اة ب احتلافه وا و 
رچ ی ا اا و و 
ذلك إذ ال ر SS O TO‏ 
السجود فهو واحد لا اختلاف فيه فلا فائدة للتعيين ٠‏ اذ لا ترب 
على عدمه انبهام في العبادة المفعولةء والنية إنما شرعت لتعيين 
العبادة المفعولة عما يشاركها لا لتعيين سببها) ته 

والثاني: تكبيرة الإحرام مقرنة ا eh‏ 
أوفي التحفة والنهاية : ولا يسن له ان قوم لیکبر من  *‏ 


۳ 
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ثبوت شيء فيه) انتهى. خلافا اللرافعي فإنه استحب الفيام رجور لاز طجاع فهذه اولی» نعم هو اي الجلوس سنة) انتهت. فلا 
و النووي | تحباب ترکه كما في عم ة على ركني غير الجلوس واللاضطجاع لسلامه. 
المحلي» وتبع صاحب الأآنوار الرافعي حيث قال: (ويستحب أن وأما شروطه : فالطهارة من الحدث والنجاسة غير المعفو عنه في 
يقوم القاعد ويىوي قائما» ثم يکبر ويهوي ا السجود» وقیل : النوب والبدن والمكان» وسترة العورة» واستقبال القبلة» وترك 

1 : : ع‎ o E E ا‎ 1 

لا ر يستحب القيام) انتهى. ومفتصى صنيع عميره في نقله عن | فدات الصلاة كأكل وكلام وفعل مبطل وغيرها من شروط الصلاة 
ST :‏ سل ت TATE e : 2 1 ٤ E‏ 

تصحيح النووي أن ترك القيام مستحب»› وقفضية ما مر عن التحفة كما في الأنوار وغيرهاء ودخول وقته وهو في الفراع من قراءة ايته 


وقد يؤمي إلى هذا الحمل تعبير الإيعاب بقوله : (بل المختار تركه 
أي القيام). 


كلهاء فلا يجوز قبل تمامها ولو بحرف كما في الأسنى وغيره» 
والأصح كما في التحفة وغيرها أن تمامها أي آية السجدة في النحل : 
وة [النحل: »]٠١‏ وقيل: ايكروت [النحل: ]٤۹‏ وفي 
النمل: العَظیر که [التمل: »]۲١‏ وقيل: نون o N‏ 
وانتصر لل الأذرعى ورد ورل الكو أت باط وف و 
ایر [فصلت: ۳۸]» وقیل : بود [فصلت: ۲۷]» وفي 
الانشقاق: «إسَحُدود [الانشقاق: ]۲١‏ وقيل: آخرها. 

وسبب الاختلاف فى ذلك النظر إلى تمام آية السجود فقط» أو 
إلى ما يتبعها من E i‏ المطيع وذم غيره. قال الزركشي : 
والبقية لا حلاف فيها كمادف الفتج وغ وف الا ي ي 
النهاية: (والأرلى له في الانشقاق تأخير السجوة إلى احرم 
خررجاامن الخاد ا رك 5 102 ع ١‏ 
طول فصا ئ ا ا e‏ 
a‏ 
الشبراملسي على النهاية: 


والثالث: السجود مرة واحدة بكيفيته في سجود الصلاة»ء فلا 
يجوز ضم أخرى إليها كما في الفتح . 

والرابع: السلام بعد جلوسه أو اضطجاعه كما في التحفة 
والتهايةء خلافا لظاهر شرح المنهج وغيره من تعين الجلوس له“ 
وعبارة التحفة: (وقضية كلام بعضهم أن الجلوس للسلام ركن 
وهو بعيد لأنه لا يجب» لتشهد النافلة وسلامهاء بل يجوز مع 


(۱) و اى صح ميرةه .ا إلح نم رايت الشمس الرملي في النهاية 
قال في صفة الصلاة: (لا يقال القراءة أي للسورة فى الأخيرتين» يستحب 
ترکها بل لا يستحب فعلها. اھ. فال الشبراملسی فی راد ا اکا 
وفرق بين قولهم: يسن أن لا يفعل كذا فالأرل صادق لكون القعل مباحا 
والثاني محتمل لكونه مكروهاً أو خلاف الأول) اه. المؤلف. 
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وأما سننه: رفع يديه حذو منكبيه مع التحريم كما في الأنوار 


والأسنى دون الهوي» والتكبير عند هويه وعند رفع رأسه من 
السجود» والاستتار بثوبين» والتلفظ بالنية» وتسليمة ثانية» وأن 
ے ال رى ها والجاعيرين اللي ازرالرفراش 0 
والتورك بعدها» ووضع أنفه وکلتا يديه ورجلیه ورکبتیه» ولا یکف 
شعراً ولا ثوباً» وغير ذلك أفاده في الفتح ونحوه في الحواشي 
المدنية» وعبارة التحفة: (ويسن ويكره فيها أي في سجدة التلاوة 
کل ما يسن ویکره في غيرها أي من النوافل مما يتصور ومجيئه هنا 
كما هو ظاهر) انتهت. وعلم مما تقرر آن لسجود التلاوة ثلاث 
تكبيرات : إحداها ركن وهي تكبيرة الإحرام» والأخريان مندوبتان 
وهما تكبيرة الهوي للسجود وتكبيرة الرفع منه» وآن النية ركن› 
وآن رفع اليدين مع التحرم سنةء هذا كله إذا سجد خارج الصلاة. 
وأما في الصلاة فيندب أن يكبر للهوي إليه وللرفع منه» ولا يسن 
رفع اليدين ولا يجلس ندباً بعده للاستراحة» بل يكره تنزيها 
ولا تبطل به صلاته كما في المغني. 

واختلِف في النية فالذي اعتمده العلامة ابن حجر في التحفة 
والفتح تبعاً لشيخ الإسلام زكريا عدم الوجوب» وعبارة التحفة: 
(ولا يجب لها آي لسجدة التلاوة في الصلاة نية» كما حكى ابن 
الرفعة الاتفاق عليه ومر توجيهه في سجود السهو) انتهت» ونحوه 
في شرح المنهج» وعليه جرى العلامة الخطيب حيث قال: 
لا تجب لها نية مطلقاًء لشمول نية الصلاة الها بواسطة شمولها 
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للقراءة؛ واعتمد العلامة الرملي تبعاً لوالده وجوب النىة» وأاعتمده 
بى عليه النية اتفاقاً كما أفاده ابن قاسم؛ لأن وجوب المتابعة 
فى عنها ثم إن النية بالقلب . 


فال القليوبى : فإن تلفظ بها بطلت صلاته» كما لو كبر بقصد 
الإحرام الإتيان بذكر سجود التلاوة سواء سجد خارج 
الصلاة أو فيهاء وهو: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق 
سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم اكتب 
لى بها عندك أجراً واجعلها لي عندك ذخراً وضع عني بها وزراً 
رتقبلها مک تقبلتها من عبدك داود. قال في الأسنى: ويندب 
كما في المجموع عن الشافعي أن يقول: سبحان ربنا إن کان وعد 
رسال لا قال ف الاصا ای الروت ولو قال ما يقوله في 
سود اه جار آي كفى . قال المتولي وغیره: (ويسن أن يدعو 
بعد التسبيح) 2 قال في التحفة والنهاية: (والدعاء فيها 
بمناسب سباق نها اح ) انتهن) فبقول كما في الاسنى غير 
في سجدة الإإسراء: اللهم اجعلني من اللاك إليك والحاشسحين 
لك» وفي سجدة ألم اج ال اا و ا 
لوجيك» الس دك ا راع ديك ن اا و 
المستكبرين عن أمرك وعلى أولائك. انتهی . 

وعلم مما تقرر» انال جود لتلاوة في الصلاة تكبيرتين فغ 
مندوبتین »» وما اتک رلالوي زر جرد وتكبيرة الرفع منه» وأن في 
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النية هنا قولين متكافئين وأنه لا يسن رفع اليدين عند الهوى 


مطلقاًء والله ّل أعلم. 
ورد هذا السوال من الياطنة: 
في فوات سجود التلاوة بطول الفصل : 


سئل - أدام الله فضله - في سجود التلاوة» هل يفقوت بطول 
الفصل أو لا؟ فإن قلتم: نعم فما ضابطه؟ وهل يفوت أيضا 
بالإأعراض عنه» وإن لم يطل الفصل أو RD!‏ أثابكم الله 
تعالى . 


فأجاب: يفوت سجود التلاوة بطول الفصل كما صرحوا به» 
ففي التحفة عطفاً على ما يشترط فيه ما نصه: (وأن لا يطول فصل 
عرفا بين آخر الآية والسجود) انه ومثله في شرح المنهج وغيره 
قال العلامة الشبراملسي في حواشى النهاية: (بأن لا 0لک 
اا لی رند و ر کین رن الوط المعتدل) آنتهى. فإن طال 
الفصل فات فلا يسجد. 


قال في التحفة : (وإن عذر بالتأخير لأنها أي السجدة من توابع 
القراءة» مع أنه لا مدخل للقضاء فيها لأنها لبت عارض 
كالکسوف فإن لم يطل أي الفصل أتی بها وإن کان محدثاً بان 
تطهر عن قرب) انتهى. ولا يفوت بالإعراض عنه إلا إن طال 


فصل كما في عميرة على المحلي والحلبي على المنهج حيث 


سد سد |چع| ۲ 


ئل (ولو أعرض عنها ثم عن له فعلها مع عدم طول الفصل»› 
یان له أن یسجد) انتھی . 
ونقلهانضا ابن قاسم عن الرملي خلافاً للزيادي» وعبارة 
القليوبي على المحلي : (وسکت عن فواتها أي سجدة التلاوة 
بالإعراض مع قصر الفصل والذي نقله العلامة ابن قاسم عن 
شخنا الرملى عدم الفوات فله العود والذې قاله شيخنا أي 
الزیادې : إنها تفوت به كما في التحية) انتهت . 
: قال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية: (فإن لم 
N‏ أو من فعلها 
لشغل» قال أربع مرات: : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا | لله 
م A‏ 
OTT TE EOS‏ 
ابضا) ات . 
وعبارة القليوبي في حواشي المحاي' (يقوم مقام السجور 
« | 
للتلاوة والشكر ما قوم مقام التحية لمن لم يرد فعلها ولو متطهرا 
وهو سبحان الله والحمد لله. . . إلى آخره) وال أعلم. 


ورد هذا السؤال من الباطنة؛ 


سئل - أدام الله مجده - في إالدعاء في سجدة إلتلاوة» هل هو 


E E 


BLE,‏ وهل ذكر ذلك أحد من العلماء تصريحاً أو 9 بينوا 
أثابكم الله تعالى . 

فأجاب: الدعاء في سجود التلاوة سنة» فقد قال في الأسنى: 
(ويندب كما في المجموع عن الشافعي أن يقول آي في سجود 
التلاوة أي بعد الإتيان بالذكر المندوب فيه: سبحان ربنا إن كان 
وعد ربنا لمفعولا) انتهى. ثم قال: (قال المتولي وغيره: ويسن أن 
عر ا البح أي المذكور آنغا) انتهى قال في شرارة 
الأنوار: (بما يريد من أمر الدنيا والآخرة) انتهى. وقال في التحفة 
والنهاية : (والدعاء فيها أي في سجدة التلاوة بمناسب سياق آيتها 
جسن) انتهى. فيقول في سجدة الإسراء كما في الأسنى وغيره: 
(اللهم اجعلني من الباكين إليك والخاشعين لك في سجدة آل 
ت رمت ال ا ا 
وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن آمرك وعلى أواياتك) 
انتهى . وعلم من ذلك آنه يندب الدعاء فيها بالعموم وبمناسب 
سياق آيتها» والله أعلم . 


$ # # 
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ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 
هل للمسجد على ساحل البحر تحية أو لا: 

سل عن المساجد المبنية في سواحل البحار» هل لها تحية 
أو ل 

فأجاب - والله الموفق للصواب -: قال الإمام النووي في متن 
المنهاج : (وهو أي الحريم ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع) 
انتھی. قال ابن جر والرملی ف ف حا ع ا راف ن 
أصله أي الانتفاع بدونه أي بدون ما تمس الحاجة إليه) انتهى. 

ومن هذا يعلم أن حريم البحر هو ما تدعو إليه الحاجة للمرور 
ف عند ر کات ا ر رورت ار اراد اا حال اوا ر 
الصحناة وتش له ونح ذلك وإن تباعد عنه الماء كما صرحوا 
به» وإذا تقرر ذلك فنقول: إن كانت تلك المساجد واقعة في حا 
N‏ 
eT‏ 1 0 اة اناسل 
في التحفة والنهاية: (وحريم النهر كالنيل م نمس 
ال اشام الانفامابالنرن أرما ريخا الالقاء ايا يخر 2 
اید ار غه ودار را ا و د 


ااا ا اا ا 


ما بني فيه كما نقل عليه إجماع المذاهب الأربعة. قال بعضهم : 
ولا يغير هذا الحكم وإن تباعد عنه الماء بحيث لم يصر من حريمه 
آي لاحتمال عوده إليه» ويؤّخذ منه أن ما صار حريما لا يزول 
وصفه بزوال متبوعه وهو محتمل) انتهی . 

وفي القليوبي عن الجلال المحلي : (حريم النهر كالنيل ما تمس 
الحاجة في الانتفاع به لإلقاء الأمتعة» وما يخرج منه عند حفره أو 
تنظيفه فيهدم ما بني فيه ولو مسجداً كما عليه الأئمة الأربعةء وإن 
بعد عن النهر جداً بحيث لا يصير محتاجا إليه فيه أي لاحتمال 
العود إليه» وكذا في القرية وغيرها» ويجب على الإمام منع من 
يتعاطى بناء أو نحوه بجانب النيل أو الخليج أو غيره كموارد 
الماء» ومصلى الأعياد في الصحراء أو نحوها) انتهى . 

وقد علم من تصريحهم بعدم جواز بناء المسجد في حريم النهر 
ووجوب هدمه» آنه لا تحية للمساجد الواقعة فى سواحل البحار 
حیث کانت في حد حریمها؛ لانتفاء شرط د د ا 
تقدم كونه في موات أو في ملكه. قال العلامة الشبراملسي في 
حواشي النهاية : (ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه؟ لأن 
غاية الامر أنها صلاة في حريم النهر وهي جائزة بتقدير عدم البنا" 
فمع وجوده كذلك» ومعلوم أن وقف البناء غير صحيح لاستحقاه 
الإزالة) انتهى . 

قال البجيرمي : (ومن ثم أي ومن أجل عدم صحة وقف البناء 
ج الاعتكاة ف ارلا تة المملتى لاتا ال ا 


1 
ا 
1 
1 
1 
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ارذ طة فيهما لبطلان الوقف كما علمت» وإنما صحت فيه 
اة لعدم شتو اظ المسجدة في صحتها) اتی : 


وإن قلت : مقتضى ما صرحوا به في التحفة والنهاية والأسنى 
وغيرها من أن ما أرضه محتكرة إن بني فيه مسطبة أو باطة» 
ووقف ذلك مسجداً يصح فيه الاعتكاف أي والتحية أن المساجد 
الواقعة في سواحل البحار إذا بني فيها مساطب أو بلطت» لها 
التحية قَلِمَ أطلقت أن المساجد الواقعة فى سواحل البحار ليس لها 
تحية من غير تفصيل؟ 

قلت: ذلك التفصيل لا يأتي في المساجد المبنية في سواحل 
البحار؛ لأنها وضعت بغير حق» فهي مستحقة الأزالةء فلا يثبت 
لها حكم المسجدية وإن بلطت أو بني فيها ماطب بخلاف م بي 
ى أرض محتكرة فنها ون داوف وغ ااا ت ا 
e‏ المصرحة بذلك لتعلم صحة ما ذكرته. ا 
الرملي في النهاية في شرح قول المنهاج: وتحية المسجد أي ومن 
الق التى لا جا ا۵ 0 ي 
حرج بالمجدالرباط ومصل الت ي جب ا 
مستأجرة على صورة ل د وأذن انه ف الصلاة )ی 

قال العلامة الشبراملسى في حواشيها: E‏ 
u 5 @ E‏ ا ا 
ريم ءالانیان راجا ذلك ي اا اا 


0¥ 
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البلاط ونحوه؛ فبصح وقفه مسجداً حيث استحق إثباته فيهاء كان 
استأجرها لمنافع تشمل البناء ونحوه» وتصح التحية فيه) انتهى . 

وذكر نحوه في كتاب الاعتكاف منها وقول الشبراملسى: 
«كالتي بحريم الأنهار» أدخل بكاف التشبيه المساجد التي بسواحل 
اا کار کا اد لا ری بن الانهار والبحار بجامع ان کو 
منهما محل انتفاع لعامة المسلمين» وممنوع من التصرف فيه 
ا 

ففي البجيرمي نقلاً عن الأجهوري ما 

N‏ أن الاستفاضة كافية في تحقيق المسجدية ما لم 
ل صله كالاج المحاثة بم ما نة اروت داك 
المساجد المحدثة بساحل بحر بولاق ومصر القديمة» فإن وقفها 
غير صحيح لكونها في حريم البحر) انتهى . 

وعبارة القليوبي في حواشى المحلي عند قول المنهاج : وتحيه 
المسجد وخرج به أي المسجد الرباط والمدرسة ومصلى العيد 
ا ر و ا ی (نعم إل بني 
في هاين دكة مثلا ووقفها مسجداً فلها حكم المسجد ما لم يكن 
فيه مخالفة لشرط الواقف وإلا فلا يصح وقفه) انتهت . وذکر في 
ك 
وقف البناء الذي جعل منه البلاط باستحقاقه الإثبات» وكلام 
القليوبي حيث جصص الاستدراك الذي ذكره بما تكون إو 
محتكرة ة أو مستأجرة دون ما بني في حريم النهرء E‏ 
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ن ذكرته من الفرق بين ما في حريم البحر وما أرضه محتكرة»› 
فما بني في ريم البخر جكمه حكم ما بي في الارضص 
المغخصوبة› فكما لا يصح وقف ما بني في الأرض المغصوبةء 
لا يصح وقف ما بني في حريم البحر. 

قال في النهاية في شرح قول المنهاج: ولو وقف بناء أو غرسا 
فى أرض مستأجرة لهماء فالأصح جوازه» ما نصه: (وخرج بنحو 
ادا المستعارة المغصوبة» فلا يصح وقف ما فيها لعدم 
دوامه مع بقاء عبنه» وهذا مستحق الإزالة كما آفتى بذلك الوالد 
بم لا يقال غاية آمره أن نکن قلعا وور د لأنا 
نقول وقفه في رض مغصوبة ملاحظ فيه کونه غراساً قائماً بخلاف 
أمقلوع فغثر ملا حظ رفي ذلك > وإنما هو وقف منقول) انتهى› 
ونحوه في المخني والمنهج . قال العلامة الشبراملسي في حواشي 
الانة: (ولة: «وهذا مستحق الإزالة ومنه» أي ومن مستخق 
الإزالة الذي لإريصح وقنه ماالن تي في ج ي ي 
مسجداً» فإنه باطل لأنه مستحق الزوال) انتهى. 

وقال العلامة القليوبى في حواشي المحلي : MR‏ 
بناء في رض ما5 حاوف المغصوة وها اىن او 
سواحل الأنهار فلا يصح وقف ما فیها)/انتهی ٤‏ وقال في موصخ 
ك : (إنه يصح وقف المنقولات فى الأرض المخصوبه؛ خلافا 
للسبكي وا ب الرفحة الات ال ضوعة في المساجد ولو بخير 
حق» لإمكان الانتفاع خارج الأرض الکو ا و 


البتاء ونحوه) انتهى. وقال في الاعتكاف: (ولیس منه أی 
المسجد» ما أرضه مملوكة أي غير موقوفة أو محتكرة» ل 
بني فيها دكة ووقفت مسجداً صح أي الاعتكاف فيهاء ولا يصح 
فيما بني في حريم النهر) انتهى . 

تأمل هذه النصوص التي سقناهاء ستجدها صريحة فيما قلناه 
من الفرق بين ما بني فيما أرضه محتكره وبين ما بني في حريم 
البحر» وإن قلت حيث كانت المساجد الواقعة في سواحل البحار 
من قبيل ما بني في الأرض المغصوبة» فينبغي أن يصح وقفهاء 
ر ال ناء على ما قان إله الم ال 
التحفة» حيث قال في شرح قول المنهاج: ولو وقف بناء أو 
عراشا فی ار ملسا ة) أي أجارة صحيحة أو فاسدة أو 
مستعارة مثلاً لهما أي للبناء والغراس فالأصح جوازه» ما نصه: 
(لآنه مملوك ينتفع به مع بقاء عينه وإن كان معرضاً للقلع باختيار 
مالك الأرض المؤجر أو المعير؛ لأنه بعده أي القلع وقف بحاله» 
أي على ما يأتي» أي من أن الوجة ما اختاره اللسبكى إوالأسنوي 
من بقاء وقفه› دحج ندر المشتاجرة المطزنة فاد ا ر 
ما فیهاء آي لأنه لما لم یوضع بحق کان في حکم غير منتفع به 
وا ا وجه ولك رمم ذلك اى لتر جا ف اا اد 
ج الوقف إلى عين الموضوع» والشروط السابقة موجودة فيها 
اي وهي کونه محلوکا ينعفع به مع بقاءعبنه» اوا سححقاق الق 
N E‏ 


أ 
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فاد والمستعار وقولهم : وإن کان معرضا. . . إلى آخره» يؤيد 
رحة وقف هذاء آي ما بني في أرض مغصوبة كما هو واضح) 


فاله ۔ كما تری حدما نقل أن ما بني فی ازاض فصر 
لإ يصح وقغه قال :افيه نظ رواج آي د ا ا م ا 
صحته بقولهم السابق: وإن كان معرضا للقلع . . . إلى اخره» 
ومقتضى هذا أن تلك المساجد الواقعة في حريم البحر إن بني فيها 
مسطبة أو بلطت» فلها التحية» وإن كانت من قبيل ما بني في 
المغصوبة لما ذكره فى التحفة. 

قلت: يفرق بين المساجد المبنية في سواخل البحار وبين 
ما بني في المغخصوبة بان هذه لا يمکن بقاؤها ودوامها برضا أو 
إجارة؛ الأن الحق فيها العامة المسلمين بجلاف ما بي فى 
المغصوبة. 

ألا ترى أن الشيخ ابن حجر في التحفة مع آنه نظر في قول من 
فال: بعدم صحة وقف ما بني في الأرض المغصوبة؛ وأيد صحته 
بقولهم : وإن كان معرضاً للقلع... إلخ»ء قال: 2 2 
ئي المغصوب› بطلان و قف بوت ھی ‏ عاف اھچ ن ر 
المتاء فيهاءر وكرت لجالا اال لل الى غ ا ي 
E O‏ 
اء دوام المعصوات بر غاا اجرة» بخلاف تلك اي بیوت می٠‏ 
نه لاا بتصر ر بقاؤها زكزت منافاتها لمقصطود الوقف من الدوام 


۰ 
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أشد» فتأمله . انتهی. نعم» قد یعکر على ما ذکروه من عدم جواز 
ناء المسجد في حريم النهر ما ذكره في التحفة في فصل التزاحي 
على الحقوق المشتركة من أن المسجد يشبه البئر» ومن 
صرحوا بجواز بنائه أي المسجد فبه أي,الطريق؛ جيث لاإ بض 
المار وإن لم يأذن فيه الإمام» كحفر البئر فيه للمسلمين. 

قال اللأذرعى : وقضيته أي تصريحهم المذكور» أن البقعة تصير 
مسجداً وهو بعيد؛ لأنه شرطه أي المسجد كونه في موات أو ملكه 
أي ملك من يبنيه» فالمراد بالمسجد مكان الصلاة لا غير» ومنه 
أي ومن تصريحهم المذكور يؤخذ أنه لو جعل الدكة للصلاة مثلاً 
ولا ضرر بوجه جازت) انتهى كلام التحفة. 

وقد صرحوا كما ترى بجواز بناء المسجد في الطريق حيث 
لا يضر المارء اسا على جوازا حفر اال للمسلمين» وهذا 
يقتضي جواز بناء المسجد في حريم البحر عند اتساع الساحل؛ 
لعدم الضرر مع كونه لمصلحة المسلمين› وحیت جاز فإذا بلطه 
أو بنى فيه مسطبة ووقفه مسجداً» صح فله التحبة وإن لم يملك 
البقعة» وإ قيل بمنع بناء المسجد فيه كما هو صريح كلام التحفة 
والنهاية المتقدم» فبقال آي فرق بين حريم البحراوبين,الطزيق؛ 
جت جوزتم ربناء المسجد في الثاني ومتعتم فى (الأول»وخكمتم 
بوجوب هدمه كما تقدم» مع نهم شووا , بين الحريم وبين الطريق؛ 
حت قالوا في باب إحياء الموات : (لاأيملكالحريم» ولا ما يتعلق 
به حق المسلمين كالطريق والمواضع التي تصلى فبها صلاة العيذ 


:ا 


ارد الماء) انتهى فتأمله إن كنت من أهله» فإنه في غاية 
إلاشکال. 

ويعكر على ما ذكروه أيضا ما نقله الشيخ ابن حجر في فتاويه 
عن القمولي وأقره من أنه: (لو أراد بناء مسجد في أرض موقوفة 
للسكنى» وقلنا لا يجوز البناء فيها وهو المرجح» فالحيلة أن تبنى 
العرصة بالآجر والنورة» فيصير مسجداً إذا وقفه قياساً على وقف 
العلو دون السفل) انتهى . 

ونقله الشهاب الرملي أيضاً في حواشي الآسنى حيث قال: (ولو 
تی مسجدآفي ار فر اا 0 فالحيلة فيه آن يبني 
العرصة بالآجر والنورة» فيصير مسجدا ذا وقفهقباساً على اوقف 
العلو دون السفل» ذكره القمولي والأسنوي وهو الراجح) انتهى . 

فیا علا ا و ا ا چ 
رقف إن بات ار ا فوطت اا ان ری ان ا و و 
المقصود الذي هو انتفاع التاس بالساحل بكل وجه تدعو إليه 
الحاجة» بخلاف بناء اا ال او ار ا 
للسكنى» فان ا بر بق ا ا ا > فإنه 
ممكن مع فرش العرصة بنحو الأجر؛ فليتأمل» والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
فيمن قال: أصلى الضحى أداء مع سنة الأوابين 

سنل فمن یل : أصلى الضحى أداء مح تة الأوابين؛ أو 
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التهجد قضاء» أو أصلي الوتر مع التهجد آداء بعد النوم» هل 
يجوز ذلك أو لا؟ وهل يستنبط جوازه من قولهم القضاء يحكى 
ال ادا بعل فل العشاء والنوم بعد اسا على ال 
قالوا: بالحصول بدون التصريح بنيتهاء وأما التصريح بها فهو 
أولى أو لا نفع ولا يضر؛ لآن الصلاة بعد صلاة الجشاء ويز 
النوم هي عين التهجد نويت أو لا؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب: الذي نجه آنه لا يجوز أن يجمع في نيته بين صلا 
الضحى أداء» وصلاة الأوابين ضاء؛ لوجوه: 

أحدها : إن صلاة الأوابين حالة القضاء تكون مقصودة بالذات 
كصلاة الضحى مطلقا» ومن قواعد مذهبنا آنه لا يجوز الجمع بين 
صلاتین کل منھما مقصودة في ذاتها ولو نافلتين» بخلاف حالة 
الأداء فان الغرض منها إحياء ما بين العشائين المطلوب ع 
على وجه التأكيد» وذلك الغرض يحصل بأى صلاة كانت كقضاء 
ونفل مطلق»› ومن نم تندرج في غيرها كما جرى عليه جمهور 
المتأآخرين من أئمتنا على ما يأتى. 

وثانيها : لزوم عدم النظير؛ إذ ليست لنا صلاة توصف بصفتي 
الادا۔ الوا Ee‏ 1 2 
ا ا الشهاب الرملي بامتناع جم 
ای وف ال باجا واا وعلله بقوله: 
د يازم أن تکون صلاة ر بعضها أداء ور بعضها قضاء ولا زظر لذلك. 
اه ونا الىك ا a‏ 
شهی. ونقل ان حجر في آالتحقة طم ك ا 
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الجمع في العيدين؛ لأن الصلاة يصير نصفها قضاء ونصفها أداءء 
ولا نظیر له. انتھنی . 

وثالغها : آنا حيث قلنا باندراج صلاة الأوابين مثلاً فى غيرهاء 
E EE N EEN‏ 
بذلك» لا أن المطلوب الذي هو نفس الصلاة بحصل بذلك» وإن 
کان يغاب إذا نواها مع ذلك الغير) فحديث: ا الأعمال 
بالتًاتٍ»“ أو مطلقاً على الخلاف الآتي» ولهذا قال العلامة 
الشبراملسى في حواشي النهاية : (وأشار أي الرملي بقوله: لحصول 
المقصود إلا أن المطلوب نفسه لم يحصل» فلا يقال صلى تحية 
المسجد مثلاًء وإنما يقال صلى صلاة حصل بها المقصود من تحية 
المسجد» أي الذي هو شغل البقعة بالصلاة) انتهى . 


ففي ما نحن بصدده يقال : صلى صلاة حصل بها المقصود من 
ارا وم اا الا د ن ی 
صلاة الأوابين» فحينعذ لا موقع للتعرض لنية أدائها - أعني صااة 
الأرابين حي قماادا ناهام هاا و 
العشائين» على أن الفائت من النفل حيث قيل بتداركه ا 
العلماء فيه» e NETE EE‏ 
اشارا Ek‏ الإسلام ال د الإحياء» وعبارته أثاء کلام : 
ا اا 


4 رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


ا ااا ی 


النوافل هل تقضى أي أو لا؟ وإذا فعل مثل ما فاته هل يكون 
قضاء أي أو أداء؟) انتهت. 

قوله: «هل تقضى؟» عبارة الإمام محيي الدين النووي في 
الروضة ألتافلة ف مان: احذهما: غير مؤقت» وإنما يفعل لسبب 
عارض» كصلاة الكسوفين والاستسقاء» وتحية المسجد» وهذا 
لا مدخل للقضاء فيه. والثاني: مؤقت كالعيد والضحى والرواتب 
التابعة للفرائض» وفي قضائه أقوال: أظهرها يقضى» والثاني لاء 
ل کالید والضجی قضی )وما کان عا کال روا 
فلا) انتهت . 

واعلم أنه جرى خلاف في اندراج صلاة الآوابين مع غيرهاء 
فالذي جرى عليه جمهور المتاخرين كالعلامة الرملي والخطيب 
وابن زياد وغیرهم آنها تندرج» وصريح كلام العلامة ابن حجر في 
فتاويه أنها لا تندرج» حيث جعلها من قبيل ما يجب في نيتها 
التعين. 

وقول السائل: «أو التهجد قضاء» جوابه : إنه كل ما تقرر في 
نية قضاء صلاة الأوابين مع نية صلاة الضحى أداءء يقال مثله في 
نية صلاة الضحى أداء» ونية صلاة التهجد قضاء؛ لأن التهجد في 
حالة القضاء تکون مقصودة بالذات بخلافها فی حالة إلأداى فإك 
مقصود الشارع منها إحياء الليل بالصلاة على ما تيسر» وذلك 
المقصود يحصل بأي صلاة كانت كما تقدم في نظير ذلك. 

والحاصل» أنه !دا نوى صلاة الضحى أداء مع سنة الأوابين أو 
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ذلك» فلا تنعقد صلاته لما تقدم من أنهم 


التهجد قضاء ضر 
ےر حوا بآنه لا يجوز أن يجمع في نيته بين صلاتين مقصودتين ولو 
نافلتین . 

وقول السائل : «أو أصلي الوتر مع التهجد. 
لا محذور فيه وسياتي ما يوضحه. 

وقوله: «وهل يستنبط جوازه من قولهم القضاء يحكي الأداء أو 
ل9٤‏ جوابه: أما المسألتان الأوليان فقد علم مما تقرر أنهما 
خرجتا عن هذه القاعدة لمانع عرض وهو طرو وصف للصلاتين 
لم يوجد في حالة الأداءء وأما المسألة الثالثة فلا قضاء فيها؛ 
حتی يحكى هو الأداء أو لا يحكيه كما هو واضح» واعلم آن 
كون القضاء يحكي الأداء ليس قاعدة كليةء بل أغلبية كما يشير 
إليه قول غير واحد منهم: الأصل أن القضاء ء يحكي الأداء أي 
الغالب» والكخير أن اتتا ك لادا وقد خالفوا هذه 
القاعدة في مسائل طول الكلام بإیرادها وذلك عند معارضهة قاعدة 
أخرى لهم لتلك القاعدة كما نحن بصدده فإن صلاة الأوابين 
والتهجد في حالة إلقاء صارتا مقصودتين بالذات فامتنع ضمهما 
ت E‏ 
a E‏ يحكي الأداء عملاً بتلك 
الا e‏ حالفوا قاعدتهم فإنما هي 

عدة وچک داالفي اکل دوق 
لمعارضة قاعدة أخرى له فليتنبة الذلك فإنة مهم 


.. إلخ» هذا جائر 
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قوله: «وهل الأولى أن يقول في نيته: أصلي الوتر مع التهجر 
أ الى اخره؟. 

جوابه: ظاهر كلام أئمتنا - رحمهم الله تعالى - الآتي ذكره: 
أنه لا حاجة إلى التعرض لنية التهجد بل نية الوتر كافية قرلا 
احا 

وقوله: «قياساً على التحة. . . إلى اخره» قول : علم مما تقدم 
أنه لا قياس هنا على التحية؛ لأن الحاصل ثم إنما هو المقصود 
من التحية فقط» والحاصل هنا التهجد نفسه فإذا صلى الوتر بعد 
النوم فيقال آنه صلى التهجد أيضاً فيثاب ثواب الوتر والتهجد» 
نوى التهجد أو ما نواه» وعبارة الروضة للإمام النووي: 
(والصحيح المنصوص في الام والمختصر أن الوت ینمی تاا 
وقيل: الوتر غير التهجد) انتهت. وعبارة العباب: (الوتر هو 
التهجد) انتهت . 

وار الااستى مع أصلهم (الر تر فته تنجد إن فعله بعد ا 
فان فعله قبله كان وتراً لا تهجداً وعليه أي على فعله قبل النوم 
يحمل ما سيأتي في النكاح من تغايرهما) انتهت. وعبارة التحفة: 
وه أي ويفعل الوتر بعد النوم يحصل فضل ,التمجد لماانهها ن 
او الخ صوص الوجهي آنه ما ج تمان فی ت 
النوم. .. إلخ). 

وقوله: يث قالوا: بالحصول. . . إلى آخره» فيه ما سان 
عليه وقوله: 2ا الا اضرا ولا بنقی ب اقول .مهاج الام 


4d 


كتاب الصلاة E‏ ۱۹ 


إلابق وغيره نعم» وفي فتاوى العلامة الكردي: (هل الأفضل 
لمن يصلي التهجد ثماني رکعات مغد والر ی تاتا أن يصلي 
إلوتر أحد عشر ركعة» ويجعلها عن التهجد أو لا؟ 

الجواب: الذي يظهر للفقير أن ذلك أفضل؛ لأن الوتر أفضل 
من التهجد بل من سائر التوافل التي لا تشع فيها الجماعة» 
والاشتغال بالأفضل أفضل من الاشتغال بالمفضول» ولأنه إذا 
نوى بذلك الوتر حصل أكمل الوتر والتهجده وإذا نوى به 
التهجد» فلا يحصل له أكمل الوتر» بل أدنى كماله وهو الثلاث› 
ولا شبهة أن حصول الفضيلتين أولى من حصول إحداهما) انتهى . 

ظاهر هذا أيضاً بل صريح أنه لا حاجة إلى التعرض لنية 
التهجد مح الوتر» ووجهه ما تقدم من أن الوتر بعد النوم تهجد» 
ولکن في فتاوی العلامة ابن حجر أنه: (سئل عمن يريد التهجد» 
والعالب أنه بره فق فمل الالال ان ا 
وتراً إن قلنا التهجد هو الوتر أو لا فيقضيه؟ 

فاجاب: إذا فاته تهجد» سن له قضاؤه سواء قلنا ا0 الوتر هو 
التهجد أم غيره» والأصح أن بينهما عموماً وخصوصا E‏ 

: 2 زف اد الود 0 
e‏ في صلاة E‏ 6 8 
انوم بنية الوتر» E: 1 e‏ 
لوتر» وإذا أراد و أو ا is‏ 
لمن استيقظ من نومه؛ إذ هذا هو وقت : 
ا 


۷۰ @% القتاوى ا لمعتمدة ‏ الجزء الأول كتاب الصلاة E‏ ۱۷۱ 
س ا سه 


قوله: «أو مع نية الوتر به» أي أو أراد التهجد» أي أن ینوی ونحوه في شرحه على الروض» وعليه جرى العلامة ابن حجر 
التهجد مع نية الوتر به» أي إن لم يصل الوتر قبل النوم وأراد فى التحفه» وسرح بافضل › وجرى شيخ الإسلام في شرحي 
ال لتهجد بالوتر» هذا الكلام قد يقتضي أن الأولى أن يجمع فى نيت إلمنهح والتحرير على انه يخصل واب وإن لم ینوها» وعلیه جری 


العلامة الرملي في النهاية تبعاً لوالده والخطيب في المغنى ومال 
ليه العلامة ابن حجر في فتح الجواد وعبارته: (ثم ظاهر كلام 
إالإصحاب حصول واب التحة هان أى إا صل و2 اوش 
وأنه لم ینوهاء ویوجه بأنها من توابع عمله فلم يتوقف اا 
عليها على نيتها بخصوصهاء وقال جمع متأخرون: القياس أنه 
لا يحصل له فضلها إلا إن نويت» وإلا سقط الطلب» فقد زالت 
الكراهة) انتهت . 

و تقرر علم آن ما قاله المحقق الكردي في الحواشي 
المدنبة» وتبعه شيخنا عبد الجميد في حواشي التجفة هن انه جرى 
عليه» آي عدم حصول الغواب عند عدم النية شيخ الإسلام فيه 
فقون لا لبقام کف وقد رچ فی ا با ا € 
التحرير بحصول ثوابهاء وإن لم ينوها وهو من أواخر تأليفه» فهو 
المعتمد عنده كما هو القاعدة عندهم› والله ّل أعلم. 
ورد هذا السؤال من صحار: 
فيمن نام قبل صادة العشاء ثم قام وصلى العشاء وسنت 
اأتى بالتهجب ووت ااهل ها ن ا ا 
قبل العشاء: 

ئل ك فيمن نام قبل صلاة العشاء؛ ثم قام بعد ثلث الليل 


بين الوتر والتهجد إذا صلى الوتر بعد النوم وإن كان التهجد 
يحصل إذا نوى الوتر فقط كما مر» فتأمله. 

قول السائل: «لأن الصلاة بعد النوم» كان الأولى يقول: لأن 
الوتر بعد النوم. .. إلخ؛ لأن الوتر هو المحدث عنه مع أن 
الأعم لا يستلزم الأخص. 
ننبيه: 

قول السائل - نفعنا الله ببركاته -: «حيث قالوا بالحصول بدون 
التصريح بنيتها» فيه نظر؛ لأن من قال بحصول ثواب التحية في 
ضمن غيرها لم يقل بأولوية النية» بل قال: يثاب نوى أو ما نواهاء 
ومن قال بعدم حصول الثواب عند عدم التصريح بنيتهاء قال 
بوجوب النية بالنسبة لحصول ثوابها ففي كلام السائل اختراع رأي 
ثالث» اللهم إلا أن يكون مراده بالحصول مجرد سقوط الطلب› 
ولکن فيه ما فه. 

وعلم مما تقرر أن تعبير السائل : «قالوا: بالحصول» غير جید؟ 
لانه يقتضي اتفاقهم على ذلك والمسألة فيها اضطراب» فالذي 
جى ملم شن الوسلدم زكرا فى ١الغرر‏ أنه ايهال له توا 
إلا إذا نواها» وعبارته: (والأوجه عدم حصوله إذا لم ينوهاء ثم 
رأبت الأفرعي أي تبعاً لشيخه الأسنوي قال: إنه القياس) انتهت' 


| اوت کی ا 


مغلا وصلى فرض العشاء وسنتها»› وأتی بالتهجد أيضا وأو 
فهل يحصل له ثواب التهجد بنومه قبل صلاة العشاء أو لا؟ بر 
يشترط أن ينام بعد صلاة العشاء؟ أفتونا. 

فأجاب: يحصل له ثواب التهجد وإن وقع نومه قبل فرض 
العشاء» وهل يشترط أن يكون النوم بعد دخول وقت العشاء أو 
لا يشترط؟ بل يكفي قبل دخول وقت العشاء مقتضى ما يأتي عن 
شرح اللإرشاد للعلامة ابن حجر الثاني › وعليه جری العلامة 
القليوبي حيث قال عند قول الجلال المحلي في شرح المنهاج: 
وهو أي التهجد التنفل في الليل بعد نوم. انتهى. (قوله: «بعد 
ا ولو فل وفت العشاء وبجد فعلها ولو مجمرعةا تق 0ا 6 
تقدم) انتھی. ر يعني التهجد هو التنفل أي مثلاً في الليل بعد النوم 
وبعد فعل العشاء. 

وقلنا مثلاً: : لأنه صرح في موضع قبل هذا بأن التنفل ليس 
ف ل الفرض كقضا: كذلك» حيث وقع بعد فعل العشاء وبع 
نوم ولو قبل وقت العشاء. انتهى 

ا ا کس العلامة الباجوري في حواشي 
الخزي» وعمن جرى على الأول الشهاب الرمالى في احوؤاشي 
اى :ولال ابن قاسم في حواشي التحفةء وزقله الاطفيحي 
جل ورام لش عو ع 
اروك المع رشرچه ودا ای و 

ان ل د وار (أئ وانحك فيل الا ك 


كتاب الصلاة E‏ ۱۷۳ 


المعتمد› ولو مجموعة جمع تقديم آي ولابدّ أن يكون النوم بعد 
دخول وقتها الأصلي) اه شيخنا. انتهى . 

وعبارة شيخنا خاتمة المحققين عبد الحميد بن حسين 
الداغستاني ثم المكي في حواشي التجفة عند قولها: وهو أي 
التهجد التنفل ليلا بعد نوم» ما نصه: (قوله: «بعد نوم» أي بعد 
فعل العشاء كما وجد بخط شيخنا الرملي الإمام شهاب الدينء 
وإن كان النوم قبل فعلهاء بأن نام» ثم فعل العشاء» وتنفل بعد 
نعلها» وهل يكفي النوم عقب الغروب يسيراً أو إلى دخول وقت 
العشاء؟ فيه نظر» وقد يستبعد الاكتفاء بذلك (سم) على (حج) آي 
نلا بد من كون النوم بعد دخول وقت العشاء ولو قبل فعايا؛ 
ويوافقه ما نقل عن حاشة الشهاب الريلي على ارون ون أن 
لاب أن يكون آي النوم وقت نوم» ومقتضی كلام (حج) في شرح 
الإرشاد أنه لا قاد بندحرل وقت العناء فليراجع لح ف 
انتهت . 

وفي الشبراملسي على النهاية : قال اي ابن قاسم في حواشي 
المنهج ما نصه: (فرع : يدخل وقت التهجد بدخول وقت العشاء 
E RSE‏ 
E E‏ 
CTO‏ 
المغرب» ويزيد عليه باشتراط كونه بعد درم٠٣‏ 


شیخنا أی ابن حجر فی شرح الإرشاد وهو أي التهجد الصلاة بعد 


ا س امہ ج ول 
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النوم ولو في وقت لا يكون الناس فيه نياماً. اه» أنه لا يعقر 
بدخول وقت العشاء» فلیراجع) انتهى . 

وتقدم أنه مال في حواشيه على التحفة إلى آنه لاب أن يكون 
النوم بعد دخول وقت العشاء» والحاصل» أنه يشترط في التهجر 
أن يكون بعد النوم بلا خلاف» وأن يكون بعد صلاة العشاء خلاف 
لما يوهمه كلام شيخ الإسلام في بعض تصانيفه› وأن يكون النوم 
المذكور بعد دخول الوقت الأصلي للعشاء على خلاف فيه تقدم 
ذكره» ويحصل أصل التهجد بفعل مطلق الصلاة سواء كانت نفلا 
و الفا وال الى وا لود ا 2 
قضاء أو نفلاًء فالتقييد بالنفل جري على الخالب كما في 
الباجوري» والله ل أعلم. 
ورد هذا السؤال من الباطنة: 


فيما لو دخل رجل المسجد فسمع آية سجدة فهل يقدم 
تحية المسجد أو سجود التلاوة: 

ا جا یمین مال دخا ا 
المسجد» فسمع اية السجدةء فهل يقدم تحية المسجد أو سجول 
التلاوة؟ وإن قلتم : يقدم السجود» فهل تفوته التحرة بجلوسه له أو 
لا؟ بینوا - جزاكم الله خيراً . 

فأجاب: يفدم سجود التلاوة» ولا تفوته به التحية» كما صرحا 
به في التحفة والتهاية» وعبارة الثاني : (والأوجه فى قارئ وسامح 


س سد || ۰ 
ا م لها أي لآية السجدة قبل صلاته التحية» آنه يسجده ثم 
لها أي التحة؛ لآنه جلوس قصير لعذر فلا تفوت ره » فإن اراد 


انتهت . 


قال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة: (هل يختفر تقديم 
سجدة الشكر أيضاًء أو يفرق بأن سجدة التلاوة إنما قدمت 
للخلاف فى وجوبها؟) انتهى. والتعليل المذكور قد يرجح الأول 
کما قاله شیخنا عبد الحميد في حواشيها› والله أعلم. 


ورد هذا السؤال من صحار: 
هل قيلية ١‏ لمغرت ستة أو لا وما هى الروانب المؤكدة: 


ل و ن 
عض من تھ یو لاواء ا ذلك کین راا نلیا وال ا ج 
بهذا. تفضل علينا بإيضاح O EE‏ والحديث» وكذلك اوضح 
لنا الرواتب المؤكدة وغيرها. 


فأجاب: الستن کا ارا الا سرا ر 
ركعات» وما غداھا من غر المؤكدات» ففي متن المنهج 
وشرحه: (والمؤكد منها أي من الرواتب ركعتان قبل ي 
ااکعتان اقل رهی واکان ید 0 ا 5i‏ 
بعد عشاء» وغيره أي الکن مها ازيادة ركحتين قبل ظهر؛ 


ورکعتین بعده» وأربع قبل عصر› ورکعتان خفیفتان قبل مغر 
وجمعة كظهر) انتهى . 


وفي فتح الجواد بعدما ذكر المؤكد من الرواتب: (وندب زيادة 
ركعتين على المؤكد السابق قبل ظهر وركعتين بعدها» وركعتين 
قبل مخرب» ورکعتین قبل عشاء» وآربع قبل عصر) انتهى» ونحوه 
في العباب والأسنى وغيرهما من كتب مذهبنا. 

فعلم أن ركعتين قبل فرض المخرب سنة» ففي صحيح البخاري 
وع اک ےا وا البخاري من رواية عبد الله ري ت 
النبي ية قال: ا کل ا المَغْرب» قال في الثْالِكَةٍ - أي 
ااال :لن شاء كراهة أن بتخدها الا شاا 
طريقة لازمة كما في التحفة وغيره» فلم يُرد نفي استحبابها لاله 
لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب» بل هذا الحديث من أقوى 
الادلة على استحبابها كما في فتح الباري عن المحب الطبري. 


قوله: «صلوا قبل صلاة المغرب» قال في الفتح: زاد أبو داود: 
وضلا قبل المَغْرب ركعَتَيْن» وأعادها الإسماعيلي ثلاث مرات 
وهر موافق لقوله في رواية المصنف أي البخاري: «قال في 
الكالكة: لمن شاء» وفي رواية آبي نعيم في المستخرج : «صَلوا بل 
المَفْرب ب رين اله لاا ثم قال: لمن سَاء انتهی. 

ومما استدل به أيضا معنا - رحمهم الله تعالی a‏ 
اکن قبل لحرت مرفي النخاري رین مار ۲0 


| 


أذانين - أي أذان وإقامة - صلاة» ثم قال فِي الكَالِكَةٍ: لِمَنْ 
شاءَ). 

قال العلامة ابن حجر في التحفة: (وقد صح أن کبار الا 
_ ون كانوا يبتدرون»السواري لهماء أي للركحتين قبلا المغرب 
إذا أذن المغرب؛ حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب 
أن الصلاة أي صلاة فرض المخرب قد صليت من كثرة من 
بصلیھما) انتھی . 

ففي البخاري من رواية أنس بن مالك قال: : گان الْمَوَذْن إِذ 
ن ام اسن يِن أَضحَاب الي ل درون السَوَاري حى يخر 
الننُ كلا آي من بيته لصلاة ال وهم ذلك يلون 
الركْعَتَيْنِ قَبْل الْمَغْرب وَل E‏ هما أي الأدّان والإقامة - 
َء أي لم يکن بينهما شيءَ کثير بل زمن قليل. 

قوله: «قام ناس» في رواية النسائي؛ وفي موضع آخر من 
البخاري : «قام کار أصحاب رسول اله دا . 

قوله: «کانوا يبتدرون السواري» أي العمد» أي يتسارعون 
ويستبقون إليها للاستتار بها ممن يمر بین أيديهم؛ لکونهم يصاون 
فرادى كما في القسطلاني على البخاري. 

قوله : : «وهم كذلك» آي في تلك الحال» فال ا وزاد 
مسلم : «فَيّجىءٌُ الغريبُ E‏ ىك أن الصلاة يق ليت يِن كثرَة 


0 


من يصَليها» . 


وقال القرطبي وقرها : (ظاهر کا ااك الركعتين قبل 
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صلاة المغرب» كان أمراً قرر النبئ ية أصحابه عليه » وعملوا ره 
سے کارا تقون إله) انتھی . 
وإذا تبين لك من نصوص أئمة المذهب والأحادين 
الصحيحة» أن ركعتين قبل المغرب سنة» تعلم أن المنكر لهما من 
الجاهلين» والجاهل لا يسام كلامه بنقد ولا مهر»ء بل ينبذ وراء 
الظهر» ويكفيه غباوة وجهلاً مجاهرته بما سمعنا بهذا في شأن 
مسألة مذكورة في متون المختصرات كالمنهج - كما علمت - وأما 
المسالة الثانية فأفردنا جوابها فى ورفة أخرى؛ لضيق هذه عنه كما 
تری› والله أعلم. ۰ 


باب صلاة الجماعة 


ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
فی رجل عمر مسجداً وقرر عليه إماما ثم مات فھل يصح 
لغيره أن دعزل ذلك الا مام أم لا: 
شل ني تبجا ا و د 
سنین وموت العامر» جاء رجل. من أهل تلك البلدة» وعزل امام 
آل ذک رامن اغبو اہب شرع ٠‏ ونم عا ما و ھن ج 
a :‏ 1 ¢ آ3 
حكمتم بعدم عزل الأول» فما يفعل بغلة الموقوف على امام 
ذا طن في آقراءةفاتجة الاما الغا بان بل ا 
لق ويرم ألا ل وا0 ا و وهل يلزم 
المأمومين قضاء صلواتهم التي للها وراءه» إذا تيقن إخلاله 
خي ایرام لاو ارتا اج کرات وا و ا چ 
المسلمين بوجودكم - آمين - لأن الحاجة داعية. 
E‏ له ال تحال ٠‏ ان تعر 
فأجاب: مقتضى كلام السائل - | 
رونوا روه ا ا د 
ا a ٤‏ ررد أن یکون هو الناظرء 
شرعی» من حیث إن امن شان بعامز المج > 
1 أ س ان زصب سحصس 
ی أن لدی فة ال برچ ب ادما ر ٤ء‏ 


# # # 
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كتاب الصلاة EN‏ ۸۱ 


نفسه لوظيفة الإمامة مع رضا جماعة المحل في غير المسجر 
بهم فعرف ورضي به جماعة ذلك المحل» كاف في انعقاد وا 
إمامته وصيرورته بذلك إماماً راتباً وعبارته: (فرع : تحصل وظفة 
جماعته» وفي الجامع بتولية الإمام» فإن فقد فمن رضيه أهل 
البلد) انتهى . 

وشرح العلامة ابن حجر هذا الفرع في الإيعاب» مزجا هكذا 
فرع في الكفاية والجواهر وغيرهما تبعاً للماوردي ما حاصله: 
تحصل وظيفة إمامة غير الجامع من مساجد المحال والعشائر 
والأسواق» بنصب الإمام شخصا أو بتصب شخص نفسه لها 
ورضيت جماعة ذلك المحل بإمامته فليس لغيره التقدم عليه إلا 
بادنه»ء وتحصل في الجامع والمسجد الكبير أو الذي في الشاب 
بتولية 2 أو نأئہبه فط ؛ لأنها من الاامور العظام» فا ختصت 
بنظره آي عند عدم وجود ناظر خاص» فإن فقد أي الإمام ومن 
عم مقامه» فمن رضيه آهل,البلد آي أكثرى كمابهي ظاهر 
انتهی . 

أر 5د ۵ 4 5 ۰ 5 ع 1 
2 وارتضا ا الشبراملسي في حواشي النهاية»› وسائر من 
CE E‏ الحواشي : كشيخنا عبد الحميد فى حواشي 
التحفة 3 > 5 | : ۰ 


إلأعظم بالنسبة لبلد السائل - حفظه الله تعالى - في حكم المفقود» 
ورفرض وجود نائب له هو لا يعتني ولا يلتفت إلى مساجد 
المسلمين › وحينئذ فمن رضیه آکثر بلده عند عدم وجود ناظر 
حاص» بأن اَم بهم ورضوا به» صار إماما لا راتبا لهم» ولو في 
المسجد الجامع ونحوه كما هو مقتضى ما تقدم عن العباب» بل 
صريحه على أنه قد صرح غير واحد من أئمتنا كالعلامة ابن حجر 
فى التحفة» بأنه لا عبرة بوجود الحاكم الجائر عند خوف الخيانة 
منه کما هو الغالب الآن» آي فوجوده کاا وجود. 

وما احسن قول الشيخ جمال الدين الأردبيلي في موضع من 
أنواره أثناء كلام: (وليس المراد بالإمام» الظلمة ا 
الرقاب والأموال الممزقين لهم: كالسباع» والمنتهبين لاموالهم 
كأهل الحرب إذابظفروا بالسلمين )انت وت رت و 
إمامة الإمام الأول فى المسجد المذكورء وانعقدت» فلا سبيل 
لأحد إلى عزله مطلقاًء لا للإمام اللأعظم» ولا لغيره» بل ل يجوز 
دلك بوجه من الوجوه ندون یسب شرعی فضي عا 

٠ 8 | ٤ ا 8 ت‎ ٠٠ 

ففي الوقف من الا لل اال :ات ی 
شرح | لمنهاج آي الذي سماه بالديباج في الك م و 
قافن وو و ي 
: ر ۵ 9 لا باب 
الخاصة ادان و امامت ودر ا ea‏ ر 

: : ا * : تا خر یر ین 
عرزل مف ااافا ا ا 
e RS e‏ ې عزله بمثله ولا بدونه 
دزین» فقال: من تولی تدریسا لم ي 
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ولا ينعزل بذلك. انتهى» وهذا هو المعتمد) انتهى کلام النهانة. 
ومثله في المغني والتحفة وغيرهما. 

فال العلامة الرشيدي في حواشي النهاية: (قوله: «لم يجن 
عزله بمثله ولا بدونه) أي ولا بأعلی منهء ولعل ابن رزین قیدہ ہما 
ذکره؛ لأنه یری جواز عزله بأعلی منه آي وهو ضعيف) انتهى. 
وفي القضاء من النهاية والمغخني نحو ما مر عنهما في الوقف. قال 
في فتح الجواد: (وليس له أي لمن له التولية على الوقف» ولر 
الواقف أو الإمام الأعظم عزل أحد بدون سبب» بل يقسق به» 
نعم» لا یلزم الوثوق بعلمه ودیانته بیان مستند العزل) انتهی . 

وعبارة العلامة القليوبي في الوقف من حواشى المحلي: 
(فليس له أي للواقف ولا للناظر ولا للإمام الأعظم عزلهم أي 
المدرس ونحوه كالامام والمؤذن بغير سبب ولا ينفذ عزلهم» 
ويفسق عازلهم به أي بغير السبب» ویطالب بسببه ای ببیان سبب 
العزلء إلا إن علمت صیانته ودیانته وأمانته وعلمه) e‏ 

وعلم من ذلك کله ال عرزل إمام المتجد بخ ك شري 
يقتضيه لا ينفذ سواء كان العازل له الناظر أو الخاص» وأن عازله 
یحکم بقسقه لتعديه» وأما عزل أحد من آحاد الناس لإمام المسجد 
و وا نھر لجر لاراعھ انع اکر عا 2 
سرجي؛ بل مجرد تغلب وفهر» فلا ينعزل إإمام الممأجد بذلك؟ 
م ایی وسار عا 0 
باحن في القراءة ولو الجناً لا يغير المعنى» لا يجوز للإمامة في 


كتاب الصلاة E‏ ۸۳ 


لات وإن كان الناصب له الإمام الأعظم؛ لأنه يكره الاقتداء 
به“ وزصب من یکره الاقتداء به لا یصح» بل باطل. 

ففى التحفة مح متن المنهاج : (وتکره القدوة بالتمتام› والفأفاًء 
الان الحا لاابغيز المعى كف ادال تا رور رب ا 
وفي التحفة أيضاً: (قال الماوردي: ويحرم على الإمام نصب 
الفاستق إماماً لاصلوات؛ لأآنه مأمور بمراعاة المصالح وليس منها 
أي المصالح أن يوقع الناس في صلاة مكروهة . انتهى. ويؤخذ منه 
-أى,مماا مر عن الماوردي - حرمة نصب كل من كره الا قتذاء به 
وناظر المسجد» ونائب الإمام كهو أي كالإمام الأعظم في تحريم 
ذلك آی رنب یمن یکره ال ا لالات کمااھر 
ظاهر) انتهی . 

م قال في التحفة | بعد کلام : (وهو أي الإمام الراتب من 
ولاه الناظر أي العام أو الخاص ولاية صحيحة› بان لم یکره 
الاقداء ناعذا مما ميعن الماوردى التعی عا اا ي 
عدم صحة نصب من يكره الاقتداء به للإمامه: لأن الحرمة فيه من 
حيث التولية) انتهى . 

اا دلت ا ا ا 
لامامة» O‏ 
الفاتحةء وحيث لم يصح نصبه» فلا يستحق a ٠‏ 
إمام ا صرح به إلىلامة البجيرمي؛ 7 | : 
عمد الحميد في حواشي e‏ 
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إشعار بقيد حضور المسجد» أن الغلة حينئذ تصرف لاإمام الأول 
ففي الجعالة من التحفة والنهاية: (ولو أكره نی ی ی 
مباشرة وظيفته» استحق المعلوم كما أفتى به القاج الفزاريء 
راعتراط الرركشی له بان لم تباش ما شرط عل 6 
یستحق؟ حینئذ یجاب عنه بان هذا مستثنی شرعا وعرفا من تناول 
الط له لعذر) إلى إخرما ذكراه فراجعةاإن شنت 

قال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة: (قوله: «ولو أكره 
مستحق. . . إلخ» وفي معنى الإكراه» فيستحق أيضاً المعلوم ما لو 
عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره؛ إذ لا ينفذ عزله» نعم إن 
تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليها. انتهى) 
وارتضاه العلامة الشبراملسي في حواشي الا 

قول السائل - حفظه الله تعالى -: «فما يلحق ويلزم الناصب له 
والراضي به والساكت عليه؟» جوابه: وأما الناصب له فقد تقدم 
عن فتح الجواد والعلامة القليوبي تصريحاًء أنه ليس لمن له التولية 
عر اح كإمام المسجدة بير للب ايقعضيه رانه,يغنسق إن فل 
ذلك لتعديه» ويعلم من ذلك مع ملاحظة ما تقررء أن من عزل 
الإمام الأول عن إمامته ونصب غيره فى صورة السؤال محكوم 
ی کالاای ا ر 
والساکت عليه عند عدم عذر شرعي آثم وعاص؛ لأن ذلك منكر؛ 


ا بالمنكر والساكت علب كفاعله ل کہ اا ا ٠:‏ 
الأاحاديث»البوية. 


سد || ر 
وقول السائل: «وهل يلرم المآمومين قضاء صلواتهم . . . إلخ». 
جوابه: آنه يلزم قضاؤها› ففي متن المنهاج لاومام النووي مع 

ف من اشر حه لاص بن و (ولا أي ولا تصح قدوة قارئ 
امی“ وإن لم يمكنه التعلم»› ولا علم بحاله وهو أي الاأميّ من 
بخل بحرف أو تشديده من الفاتحة بأن لم يحسنه) انتهى. قال 
العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة: (قوله: «ولا علم 
بحاله. . . إلخ» فلا تنعقد للجاهل بحاله» فلا بد من القضاء وإ 


لم يبن الحال إلا بعذ) انتهى. وفي الروض مع شرحه: (ويقضي إن 
بان إمامه ا لتقصبره تك البحث عنه» والآمي من يعجز عن 
الفاتحة أو إخراج حرف منها من مخرجه أو عن تشديدة منها 
لرخاوة لسانه) انتھی من موضصعين ؛ ومثله في الإرشاد مع شرحه 
للشيخ ابن حجر وفي المقدمة الحضرمية مع شرحها للعلامة ابن 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
في إمام يسمع منه إخلال في حروف الفاتحة: 

سئل في إمام مسجد يسمع منه المأمومون أخيانا إخلاله ببعض 
حروف الفاتحة كاندال الضاد بالظاء أو الذال» ار کک 

E‏ الو 

من محرجه» او زيادة تشديدة في ذال وور 1 
[الفاتحة: ۷ فقد وقع المصلون وراءه في E‏ 
المي رواو ن ا ا 
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صليت خلفه يوم الجمعة ولم أسمع منه إخلاله بشيء منهاء و 
يقل شهادتهم بإخلاله» فهل يعملون بقول المفتي او یما رر 
منه ويتركون الصلاة وراءه؟ ينوا تؤجروا. 

فأجاب: لا تصح الإمامة من يخل بشيء من الفاتحة بإبدال 
حرف باخر» ولو كان المبدل والمبدل منه متقاربي المخرج» 
كإبدال الضاد ظاءء أو بعدم إخراجه من مخرجه إلا لمثله كما 
صرح به أئمتناء وتصح إمامة من يزيد تشديدة في ذال ورا 
آل4 [الفاتحة: ۷]» ولكن يكره الاقتداء به؛ لزيادته حرفا فهو 
کد لا ل حر المع . 

ثم إن كلام السائل - حفظه الله تعالى - كالصريح بأن الإمام 
المذكور تارة يخل بالفاتحة» وتارة لا يخل حيث قال: «يسمع مه 
المأمومون أحيانا إخلاله ببعض حروف الفاتحة» وحينئذ فيحتمل 
أن یکون ممن يجوز کونه أمیاً وعدم کونه أا وک 
بمح اا قتداء به ابتداءء ثم إذا قرأ الفاتحة» وأخل بشيء مها 
يقارقه . 

سي حه اتمجتاج للعلامة ابن حجر : (ویصح [اقتداوه بمن 
يجوز کونه آمیا إلا إذا لم يجهر افي جهرية» فیلزمه مفارقتهء فال 
استمر جهلا أي بلزوم المفارقة؛ حتى سلم لزمته الإعادة ما لم يبن 
انه ارئ؛ ولزوم المفارقة هنا يشكل عليه ما مر أن إمامه لو لحن 
مغيرا في الفاتحة لم تلزمه مفارقته؛ لاحتمال نسیانه» وهذا أي 
ا موود هارفد بجات ای عن الاکا 0 


) 
| 
| 
١ 
) 


زرك على ما إذا لم يجوز كونه أمياً» وإلا لزمته أي المفارقة كما 
؛ لن عدم جهره أو لحنه يقوي کونه أمیا) انتهی . 

ویحتمل أنه لا يصح الاقتداء به قبل تيقن انفصاله عن وصف 
إلأنةء أحذاً مما استقر به الحلامة الشبراملسي في حواشي النهاية 
من أنه لو علم آميته» وغاب غيبة يمكن التعلم فيها» لا يصح فيها 
اقتداؤه به؛ لأن الأصل بقاء الأمية» ولا يشكل عليه قولهم بصحة 
الاقتداء بمن علم حدثه» ثم فارقه ماه انماکن ف 4ا اطه ره لان 
الظاهر من حال المصلى آنه تطهر بعد حدثه» فتصح صلاتهء 
وليس الظاهر من حال الأمي ذلك فإن الأمية علة مزمنةء 
والأصل بقاؤها. انتهى. وهذا الاحتمال الأخير هو الأقرب. 

والأميم عند الفقهاء من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة» 
ولا ا يعملوا بمقتضى قول المفتي الد ک2 
ا بل 
عملوا بما سمعوا منه من اللإخلال المقتضي ٠‏ لعدم صحة الاقتداء 
ه» على أن المفتي لم ينف الإخلال» بل قال: أنا ESE‏ 
الإخلال» وهذا 09 قول من سمح وشهد بالإخلال» على ال 
المثبت مقدم على النافي هذاء ولا ينبغي للمطعون ا 
ا 
مسجد» وإن لم يثبت الإخلال E‏ 
الق كي اا دو 
gg LO‏ 
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ر الجا ف المسدرك: فلائة ل ا 0 
من َقََ قًؤماً - أي لاومامة - في الصلاء وهم له گارِهُون» وف 
حديث آخر رواه الترمذي: «ثلاثة لا تجّاوز صلاتهم آذاته» ر 
منهم إمام قوم وهم له كارهون» وفي آخر رواه ابن ماجه: «ثلاة 
لار صَلَانهُمْ على رُؤوسهم شِبرا؛ وعد منهم رجلا م قوما 
وهم له كارهون» ثم إن العبرة بكراهة أكثرهم كما تقدمت الإشارة 
إليه. 
قال في شرح المنتقى: (إن الاعتبار بكراهة أهل الدين دون 
غيرهم؛ حتى قال الغزالي في الإحياء: لو كان الأقل من أهل 
د ن ا ای ارامت د ا 
مطعون القراءة من قبيل كراهتهم له؛ لمذموم شرعي على ما يظهر؛ 
مع أن الإمام في عهدة الضمان»ء ففي حديث رواه الإمام ا 
وابو داود والترمذي : «الإمام صاين والمؤذن مؤتمَنْ» ومعنی کول 
الإمام ضامنا أن صلااة المأمومين في عهدته وصحتها متو قفة على 
E‏ فهو كالمتكفل لهم صحتها قاله بعض الشراح» وال 
هل يجوز ترك مسجد مهجور إلى حلة تقام فيها صلاة 
الجماعة في غير مسجد؟ 
ی جل جار لع جوا من الا غ ف فهل 
يجوز له أن يتركه ويتوجه إلى صلا الجماعة مم قوم في احلة هناك 
في غير مسجد؟ : 


كتاب الصلاة E‏ ۱۸۹ 


وإذا جاء رجل» ودخل المسجد المهجور للصلاة فيه فقال له 
إلجار: لا تصل هناء اخرج؛ حتى نسير إلى الحلة» ونصلي 
بالجماعة هنالك. فهل يجوز له ذلك أو لا؟ 

فأجاب: قال بعضهم : إن الصلاة منفرداً في المسجد المتعطل 
لغته» أفضل من الصلاة بالجماعة في غيره» وعلى هذا لا يجوز 
للجار المذكور أن يترك ذلك المسجد المهجور» ويتوجه للصلاة 
مع جماعة قائمة في الحلة - أعني جوازاً مستوى الطرفين - ولكن 
ضعَّفه العلامة ابن حجر فى التحفة» حیث قال بعد کلام: (بل 
بحث شارح أن الانفراد بالمتعطل آي المسجد المتحطل جن 
الصلاة فيه لغيبته أفضل» لكن الأوجه خلافه) انتهى . 

أي فالجماعة أفضل من الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه؛ 
وهذا إذا لم يجد ذلك الجار من يقيم الجماعة محه في ذلك 
الجا ا د کون زل ر ااافا ال اکا دارو 
بواحد» أفضتل من الذهاب إلى الجماعة الكثيرة ولواكانت بي 
مسجد؛ وذلك لأآن اعتناء الشارع صلوات الله وسلامه عليه بإحياء 
المسانجد أشدء اولمذا قال أافمتنا ٠‏ زرحم اله تعالى 0(١‏ فل 
یادا 
ا 

وقولهم : «قليل الجمع في المسجد أفضل' E‏ 
إمام ومأموم واجفافقظة ثل ار ااا حيث قالوا والعبارة 
للتحفة: (زأقلهارأی الحماغة هنا يعني في غير الجمعة إمام 
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ومأموم» كما يفيده قوله أي المنهاج: وما كثر جمعه آفضل ؛ لخر 
صحيیح به) انتهت. وعبارة النهاية: (لخبر الاثنان فما فوقهم 
جماعة) انتهت . 

وإذا علمت ذلك تعلم أن ما صدر من ذلك الجار من قرلى 
ل ا ا ا ی ی ا ی 
غير المسجد» فيه سلوك ما لا ينبغي سلوكه» بل كان الأصوب أن 
يقيما الجماعة في ذلك المسجد المهجور ولو بأآنفسهماء وكان 
ثوابهما أكثر كما تقرر» والحكم المذكور لا يختص بالمسجد 
القريب بل يأتي في البعيد أيضاًء ثم محل جواز ترك الصلاة للجار 
المذكور في ذلك المسجد المتعطل إذا لم يكن هو إمامه وإلا 
وجبت عليه الصلاة فيه ولو وحده إذا لم يحضر فيه أحد» و إلا فلا 
يستحق معلوم المسجد كما صرحوا به. 


ففي حواشي الجمل على المنهج: (إذا كان عليه الإمامة في 
مسجد» فلم يحضر أحد يصلي معه» وجبت عليه الصلاة فب 
وحده؟ لأن عليه شيئين في هذا المسجد: الصلاة والإمامة. فإذا 
فات أحدهما لم يسقط الآخرء سلاف امن عل ااا لان 
المقصود منه التعليم» ولا يتصور منه التعليم بدون متعلم بخلاف 
العام فعليه آمران نقله (سم) عن (م ر) انتهۍ شوبري واا 
ميخت عبد الجميد في حواشي التحفة وأقره. 

فاعم ااه مهي لجار االمسجد» أن بنرا ر ا 
من غيره» أداء لحق الجوارء ففیدیڭ ارو ةلدا 


سد |چی| ۰ 


ر ِ س 2 
واليهقي : «لا صَلاة لجار المسجد إلا في المسجل» وزاد في 


“٠ 2‏ 2 ا ا 0 FN‏ 
رواية : اقيل: ومن جار المسحد؟ قال : مَنْ يَسمَع الأذان». 


GA‏ العلامة ابن حجر في الزواجر»ء بأن ترك الجماعة من 
إلكبائ قال: (فيفسق أهل البلد مثلاًء إذا تواطؤوا عليه أي ترك 
الجماعة» ولو في صلاة واحدة من الصلوات الخمس؛ لأنه دليل 
ظاهر على تهاونهم بالدين» فهو جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها 
بالدین ورقة الديانة) انتهى» والله أعلم. 
ورد هذا السوال من صحار: 
فیما اذا قام مسبوق لاتمام صلاته وجاء اخر فاقتدی به: 

سئل فيما إذا قام مسبوق بعد سلام إمامه لإتمام صلاته» وجاء 

فأاجات: يجوز الاقتداء:بالمسبوق المذكور بعد ملام إمامة 
وانقطاع القدوة» ويلحق هذا المقتدي آيضا» سهو إمام إمامه الذي 
هو إمام المسبوق المذكور» كما صرح به فی الإرشاد» وعبارته مع 
شرحه للشيح ابن حب : (وستن اللمأموم سجدتان: السهو امام له 
اواعمت حدر ولهو اماق ای اه الاه 3 ا 
الإمام» وهکذا کأن اقتدی مسبوق بسا فلما قام آي المسبوق 
فی ا ومکذاول کان الا ل ی 
انتهت . 

فالات ت دك 


۲ | 3| الفتاوى المستمدة - الجزء الول 


لفضىلة الجماعة أو لا؟ اختلف فيه بعض الفضلاء المتاخرین ر 
اباب الجواشي» اوغیرهم عل خشب ا اچد د فم وي ن 
عبارة في التحفة› وهي في شرح قول المنهاج: (ولا تصح قدر: 
بمقتد» وخرج بمقتد ما لو انقطعت القدوة» کان سلم الإمام» فقام 
مسبوق فاقتدی به آخر» آو مسبوقون فاقتدی بعضهم ببعض» 
فتصح في غير الجمعة في الثانية على المعتمد» لكن مع الكراهة) 
انتهت . 
التحفة : إن قوله: «لكن مع الكراهة» راجع للصورة الثانية فقط» 
و او رقرن .لاحره الا رة ا ا 
وهو قوله: «فاقتدی به» أي المسبوق آخر› يعني فيصح اقتداء غير 
المسبوق بالمسبوق في الجمعة وغيرها بلا كراهة» ويصح اقتداءٌ 
المسبوق بالمسبوق في غير الجمعة على المعتمد لكن مع الكراهةً 
المفوتة لفضبلة الجماعة وأما فى الجمعة فلا يصح › وهكذا أيضا 
ا راناي فی جواشی النهامة ا وغیره ممن رات > 65 5 
قدوته» کان سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدی به آخر أو قام 
مسبوفون فاقتدی بعضهم ببعض › صحت)أنضااعل اال ا 
مع الكراهة) انتهى . 

i. EE 7‏ 
| 5 ل اة (اع د ابن ج وم ةا ا 
وف 0 ادرك رکم وع کرات غه لن < ۹ 


سد چ ۲ 


حة الجمعة وكراهة غيرها في اقتداء المسبوقين بعضهم ببعض»› 

ىا نقله العلامة علوي بن أحمد الحداد عن والده» والشبراملسي 

والخياري وبلعفيف وعبد الرحمن الأهدل والمزجد» من أن عبارة 

التحفة ظاهرة في الثاني لا فيهما معا خلافاً لمن وهم فيه» ونقله 

أرضاً عبد الله باسودان عن ابراهيم الكردي ومحمد صالح الرئيس 
واعتمده» فتأمل) انتهى. وعبارة النهاية كعبارة التحفة المتقدمة إلا 

أنه لم يذكر في الثانية بل حذفها» وعبر بالأصح بدل المعتمد. قال 
الشبراملسي في حاشيته عليها : (قوله أي الرملي: «مع الكراهة) 
ظاهرة في الصورتين» وعليه فلا ثواب فيها من حيث الجماعة؛ 

وفي ابن حجر - يعني في تحفته ‏ التصريح برجوعه أي لكن مع 
الكراهة للثانية فقط) انتهى. وفي الكردي على بأفضل: (فيصح أي 
الاقتداء فى غير الجمعة ما هي فلا مطلقاًء أي في الصورتين عند 
الجمال ا وفى الثانية أي فيما إذا اقتدى المسبوفول بحصهم 
ببعض عند ا ى ا جج اماف الأولى آي فيما إِذا 
اتی آجر برق فےے عد ولكن يكره الاقتداء بالمسبوق 
المذكور) انتهى . ظاهر هذا الكلام كراهة الاقتداء في الصورتين 
في غيرا الجمعة» بكون بالمراد السيوق المذكرر ن اي ر ج 
المسبوق» ومن اقتدئ به المسبرق فال شا ع ا ي 
حواشي التحفة : إن كلام لار ای اب ج اا ی 
في الرجوع أي فى جرع لكنام الكراهة لل ي مر 
عن الكردي ۔ بضم الكاف العربي - انتهى . 


ااا ا ا 


أقول: دعوی الشبراملسي صراحه کلام التحفة في رجوع 


الكراهة للصورة الثانية فقط ممنوعة كما لا يخفى» والمرار 
ب «كالصريح» في عبارة شيخنا المذكور الظاهر» فإنهم قد يعبرون 
به بدل الظاهر كما أوضحته في سموط الدرر وشرحهاء ونم 
السيد أحمد جمل الليل منها كما فهمه شيخنا المذكور من رجرع 
الكراهة للصورتين» ثم إن وجه الكراهة في الصورة الثانية وجود 
قول بعدم صحة الاقتداء فيها وبطلان الصلاة به كما في النهاية أو 
آخر E RS CE‏ حصلت»› فإذا آتموها فرادی 
نالوا فضلها. انتهی . 


وأيضاً الاقتداء في أثناء الصلاة مكروه؛ للخلاف القوي في 
بطلان الصلاة به» ففي المنهاج: (ولو أحرم ثم نوی 
القدوة في خلال صلاته جاز فى الأظهر) انتهى»› فلا تبطل 
صلاته» قال في التحفة: (مع الكراهة المفر تاره اة آل اع 
انتهى. وقال في النهاية: (ولكن كل من قطعها أي القدوة بني 
المفارقة بغير عذر وإدخال نفسه فیها فی خلال صلاته» مکرر' 
مفوت فضيلة الجماعة؛ حتى فيما أدركه مع الإمام حلاف للزركشي 
هنا) انتهی . 


اا ان ا قلا عن الرملي: (رها ا ا ي 
ف لاء فلا راه ف رل قرات 11 ا ا 
ا 


(۱) قوله: «لاه 
قوله: «لأن الجماعة.. . إلخ» تعليل من القائل بعدم حة الاقتداء. 


كتاب الصلاة E‏ 40 


|لإقتداء بالغير مظنة مخالفة نطم الصلاة؛ لكر يتبع الإمام ا 
زظہ صلا ته وال خالف زظم صلاة المأموم» ولا كذلك الإمام؛ 
لاله مستفل ل یکول تابعا لغيره) انتھی › وأقره الشبراملسى فی 


حواشي النهاية. 


وانظر ما وجه كراهة الاقتداء في الصورة الأولى - أعني في 
إقتداء غير المسبوق بالمسبوق - إذا قيل بالكراهة فيهاء هل لوجود 
خلاف فى صحة الصلاة كما مر في الثانية وغير ذلك فإني لم 
قف E‏ شيء» ثم رأيت أن عند الحنفية لا يجوز الاقتداء 
المسبوق كتا فى متن تنوير الأبضار من كه وافره علب 
شارحه ومحشیه عابدين» ورأيت فى التحفة أثناء كلام ما نصه: 
(لو قام مسبوق بعد سلا م إمامه» فإنه أي المسبوق بعوده أي الإمام 
رار اا اجا ر غلا ص و 
اا لان تا ای ال ن ا ع ف ن ع 
القدوة) انتهى . 


ويعلم من هذا ومن غيره من كلامهم أن المسبوق بعد سم 
إمامه ليس مستقلاً بنفسه على الإطلاق› بل فى الجملة» ومن ثم 
aS‏ 
(افامحل مات الق ر درآ بال ر ا ال و ی 
من صلاته» ویعود لتدارکه قبل طول رمال فإن عاد تم تح 
قدوة المقتدي بالإمام الثاني ؛ زا انت قف ا ا 


0 8 ا كتاب الصلاة 


KES 


إلكراهة راجع للصورتين» فما فهمه شيخنا عبد الحميد هر 
الصواب . 


انتهى. فحتملل أن يكو ن آوجه االكراهة عدم الا ستقادن ال 
ادى اكز 
أقول: إن هذا - أعني عدم جواز الاقتداء بالمسبوق عر 


وقول من قال: إن عبارة التحفة ظاهرة في الثاني وهم» وإِن 
الحدفة _ كاف فى إثبات الكراهة وإن كان ملحظ القاتل اا 2 E‏ 


وهم غيره مع أنه انجماد على القشر من غير اهتداء إلى اللب» 
اا ان الظهور؟! والحال أن من قواعد أئمتنا أن القيد المتأخر 
الواقع في الجمل أو المفردات المعطوفة يعود إلى الكل» بل القيد 
المتوسط يرجع لما بعده كما قبله على المعتمد كما في الوقف من 
التحفة. 


آحر» فقد صرح في مواضع من التحفة بأن ما فيه خلاف قوي 
يكره» وعبارتها في الزكاة: (وينبغي أن ما وقع في حله لها أي 
للمرأة خلاف قوي يكره لبسه لها؛ لأنهم نزلوا الخلاف في 
الوجوب أو التحريم منزلة النهي كما في غسل الجمعة) انتهى» أي 
منزلة النهي عن الترك في الأول وعن الفعل في الثاني . 
وفي الحج من التحفة: (لكن المعتمد ما في المجموع أنه 
لا يندب آي لمريد الإحرام تطييبه أي ثوبه جزماً للخلاف القوي 
في حرمته» ومنه يؤخذ أنه مکروه کما هو قياس کلامهم في مسائل 
صرحوا فيها بالكراهة؛ لأجل الخلاف فى الحرمة» ثم رأيت 
القاضي أبا الطيب وغيره صرحوا بالكراهة) انتهى. وقبيل باب 
أسباب الحدث من التحفة في شرح قول المتهاج: وال اى 
ويحل الإناء النفيس كياقوت في الأظهر ما نصه: (وكل ما في 
تحریمه جلاف قوي کما هنا ینبغی کراهته) انتهی . 
ولا يخفى أن الحنفية حيث لم يجوزوا الاقتداء بالمسبوف 
یقولون بحرمته وهذا الخلاف قوي؛ لأنه خلاف مذهب معتبر 
نزلع فهو بمنرلة التهي عن _الاقتداءابالمسبوق عندنا ف54 
7 کرو هدا یتین بل ايعان ان فرلا النہنة ای ہا لکن © 


وفي مبحث مکروهات الصلاة منها في شرج قول المنهاج: 
ووضع يده آي ویکره وضع يده على فمه بلا حاجه» ما نصه: 
(ۇحذ من ذكره له رأى لقظ بلا جاجة هناان لان اي و و 
قبله وبعده مقيد بذلك فلا اعتراض عليه» وأيضا فالراجح في القيد 
المتوسط آنه ر للكل) انتھی . 


وهوؤلاء الزاعمون أن عبارة التحفة ظاهرة أو صريحة في الثاني و 


E LT 


شوارق الاأنوار جری على ساط الكراهة بالصؤرة الثانية » حيت 
قال: OD‏ 
سلام إمامه لتتميم دعاء التشهد» E‏ 
را ا O‏ 0 


اقتدى مسبوق بعد سلام إمامه اسوق أوابمصل غير مستبوف 


www 
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لآنه أستر لها كعراة بصّراء» فإنه يسن دخول إمامهم وسطهم 
ریکونون صفاً واحداً ما لم يضق المكان؛ لئلا ينظر بعضهم إلى 
عررة بعض » فإن كانوا عميا أو في ظلمة تقدم إمامهم) انتهى . 


ففی هاتین الصورتين اختلفوا في صحة الاقتداء» والمعتمد ال 
الجمعة لكن مع الكراهة) انتهى . 

والقياس الذي أشار إليه بقوله: «كحصولها. 0 آخره) ف 
ما فيه؛ لأآنه من قبيل القياس مع الفارق» فالوجه ما قررته» وان 


أعلم . 
ورد هذا السؤال من صحار: 
في امرأة تصلي بنساء فهل تجب عليها نية الامامة أو لا 
سئل في امرأة تصلي بنساء» فهل تجب عليها نية الإمامة أو 
ل؟ ا تتقدم عليهن أو ؟ وهل تجهر بالقراءة في أوقات الجهر 
بقدر ما تسمع المؤتمات بها أو E‏ وصحوه l6‏ أیدكم | لله تعالی . 
فأاجاب عن المسألة الأولى :إن المرأة إذا أمت:بالساء حكما 
حكم الرجل إذا أمٌ مطلقاً» وحينئذ فلا يشترط لصحة الاقتداء بها 
أن تنوي الإمامة على المعتمد» خلافاً لوجه هو للقفال أو قول 
عندنا» ولاومام احص وه - كما في حواشی الا سج للشهاب 
ll Tr‏ تشترط لحصول 
نواب الجماعة لهاء فتستحب لها نية الإمامة؛ خروجاً من خلاف 
من أوجبها لمن يؤم مطلقاً ولتنال فضل الجماعة» فإن لم تنوه 
نالت من اقتدى بها من النساء ء فضلها دونها كما صرحوا به 
وأما الجواب عن المسألة الثانية: ففي الإرشاد مع شد 


ابق جج ر جماعة الام را ا ا ازن نا 
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وفي المنهاج مع شيء من شرحيه لابن حجر والرملي: (وتقف 
إمامتهن أي النساء وسطهن ندبا؛ لثبوت ذلك من فعل عائشة وأم 
سلمة - ويا - ومخالفة ما ذكر مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة) 
ا 


والمراد «بوسطهن» أن لا تتقدم عليهن كما في الشبراملسي 
على النهاية» وعبر عنه بعضهم بالمساواة» فعلم أن المرأة إذا امت 
o‏ و 
شى العلامة ابن قاسم على المتهج نقلاً عن تقرير الرملي من 
ا ای اا ا تقد م يسيراً بخيٿ تمتاز عنهن وهذا لا يتافي 
آنها وسطهن. انتهی. ونحوه في حواشي البجيرمي عن الشوبري 
ضعيف ؛ لممخالفته لما فى التحفة والنهاية وغيرهما كما علمت؛ 
ركذا ما وقع في حواشي القليوبي على الجلال المحلي من أنه 
نكره المساواة في إمامة النساء بل هذا وهم صرف بلا ريب ؛ 
وعدم المنافاة للذكور مخرج ! إلى تأويل عبارتهم فلا يصل إليه ؛ 
لاأنه خلاف الظاهر. ثم رأيت العلامة الكردي أشار في الحواشي 
المدنية إلى بعض ما ذكرتهء حك قال : إن TT‏ 
کما م آنا 0 مساواة المؤتمات 


٠٠۰‏ & القتاوى المعتمدة ‏ الجزء الأول 


بهاء» كالعراة البصراء في ضوء» لكن في حواشي المنهج للشوبرى 
ما نصه: (مع تقدم یسیر بحیث تمتاز علیهن) انتهی . 
وآما الجواب عن المسألة لثالثة : ففي النهاية للشمس الرملى؛ 
(أنها تجهر أي بالقراءة إن لم يسمعها أجنبي ویکوت ا 
جهر الذكر» فإن كان ثم أجنبي يسمعها كره أي جهرها بالقراءة بل 
تسر»ء فإن جهرت لم تبطل صلاتها) انتهى» ومثله في المغنى 
ومعظمه في التحفة أيضاًء والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من صحار: 
في إمام تجشأً في صلاته وخرج منه شىء من الطعام: 
سثل في إمام دسع - يعني تجشأ ‏ في أثناء صلاته» وخرج في 
الخارج في كم عبائه اللابس له وكمل صلاته» فهل صلاته 
صحيحة أو ا؟ وإن قلتم بعدم الصحةء فهل صلاة المأمومين 
ر ا رهل تقض وضورع مما ردک آر ا ا 
کک کول د ار ا رمل کے عباءةرالمذكور ج ا 
دلك الخارج فيه أو لا؟ نرا 


فجاں: 5 ينتقضص الوضوء بالخارج المذكور کالقيء٠‏ ویجب 


ا ا ت 
2 عسل فمه؟ لتنجسه به ویتنجس ما لاقى ذلك الخارج من كم 
ا دل اانه لکن الارن حت دان ینادان 9 02 
بل من حیث آنه تنجس فم اوک عبان الاين ۶ 


كاب الصلدة | | ۲۰۱ 


وحکم لمق عله الدی ادرت إليه أفاده العلامة الشبراملسي في 
کاش النهاية» جبت فال: (دفرع :اکل ارد رت لادک اه 
وعلم من عادته أنه إذا آصبح حصل له جشاء» يخرج بسببه ما في 
جوفه» هل يمتنع عليه كثرة ما ذكر أو لا؟ وهل إذا خالف وخرج 
منه يفطر أم لا؟ فيه نظر والجواب عنه بأنه لا يمنع من كثرة ذلك 
يل وإذا أصبح وحصل له الجشاء المذكور» يلفظه ويغسل فمه 
ولا يفطر وإن تكرر منه ذلك مراراً كمن ذرعه القيء» ويؤيده 
ما ذكره الشارح أي الرملي في قوله: وهل يجب عليه الخلال. .. 
إلى آخره) انتهى . 

وأما حكم صلاة المأموم فينبغي على مقدمة» وهي !دا 
الصلاة أن الإمام ذو نجاسة» فهل يجب القضاء على الماموم أو 
لا؟ وحاصل ما في المقام أنه إذا بان ذا نجاسة خفية لا يجب عاي 
لقفتاء عل المخد او تاراما ف الع ری لی ا ی ن 
أنه لا خلاف فى عدم القضاء في الخفية أو بان ذا نجاسة 2 
فقضية كلام ابن المقري في رو 6ا12 5 اا 
جب القااء عل الامو وهو ما صححه في التحقيق 
واعتمده الأسنوي» وقضية كلام المنهاح كأصله أنه يجب القضاء؛ 
افق عله محققر الا خرن دان ج والرملي» اوالخطيت 
ES‏ 
الخد بلا عا ات ا ا ا (إن 
الظاهرة ما کر اکت ایا المقتدي رآها والخفية بخلافها) 
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انتھی › وهذا الط لصاحب الآنوار كما ا 


وقال في الأسنى: أولا إن الخفية ما تکون بباطن الو | 


والظاهرة ما تکون بظاهره» ثم قال بعد کلام: فالاأولى الضبط س 
في الأنوار أن الظاهرة ما تكون بحيث. . . إلى آخره» وأشار 
الشهاب الرملي في حواشيه إلى تصحيح ضبط الأنوار. 

وفي فتح الجواد: (وهو أي الخبث الظاهر ما بظاهر الثوب» 
وإن حال بين الإمام والمأموم حائل» وهذا يقوي ضبط الأنوار له 
0 المأموم رآه» وقضيته أنه لو کان بعمامنه 
مثلا ویمکنه رؤیته لو قام قضى» وإن صلى الإمام جالساًء وهو 
و ري لا قضاء. والأوجه انا انه ل E‏ 
العمى مطلقا) انتهى . 

وفي التحفة: (الأوجه في ضبط الظاهرة أن تكون بحيث لو 
0 المأموم رآها أي والخفية بخلافها فلا فرق بين من يصلي 
إمامه قائما أو جالساً ولو قام رآها المأموم. وفرق الروياني بين من 
لم یرها لبعده أو اشتغاله بصلاته فیعید ومن لم يرها لکونها 
بعمامته رین رۇيتها إذا قام فجلس عجزاً فلم امکه اروها ف 
ا ویرد بان المدار هنا كما أفاده كلامهم على ما فا 
تقصير وعدمه» وبوجود تلك الحيثية أي المذكورة في الا 
اکاق يوجد التقصتیرانظیر ما مرفي نجل ییاراد ای که اد ا0 
احدار على الحركة بالقوة بخلافه أي بخلاف ماامر فى الجر 
على متحرك بحركته لفحش النجاسة» وما هنا نجاسة فكان إلحاقها 
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4 أولى» والذي يتجه أن الأعمى لا تلزمه إعادة لعدم تقصيره 
جه فلم ينظر للحيثية المذكورة فيه) انتهى ببعض تصرف . 


وضبطه في النهاية أولاً بمثل ما تقدم عن الفتح ثم قال: 
(الأولى الضبط بما في الأنوار» وضبطه في المغني بما في الأنوار 
واستحسنه» وقال القليوبي في حواشي المحلي: هي أي النجاسة 
الخفية عند شيخنا الزيادي والرملي الحكمية» بأن لا تدرك بطعم 
أو لون أو ريح › ومقابلها الظاهرة أي وهي العينية» وعند 
الطبلاوي والسنباطي وغيرهما: هي التي لو تأملها المأموم 
بفرضها فوق ملبوس الامام ومع القرب منه لم يرهاء وظاهر شرج 
شيخنا أي الرملي موافقة هذا) انتهى . 


وفي ابن قاسم على العحفة ما يوافق الأولء وقال العلامة 
الشوبري: في حواشي المنهج: (العحقيق أن الظاهرة هي العينية 
في آي موضع کانت› ولا ا د 
انتهى. وآقره الفاضلان البجيرمي والجمل في حواشيهما على 
المنهج› وقالا: (تعريف الشارح أي شيخ الإسلام في شرح 
المنهج لكل من الظاهرة والنخفية »رلا يابى هذا المحنى بل هر 
متبادر فيه ۔جدا) انتهی .اونجوه فی جواښی العلامة الشبراملسي 
على النهاية» وفيها نقلاً عن الإيعاب: (وواضح أن التفصيل ٣‏ 
ور فی الخت الى دون الحكمي ؛ لان لا یری فلا تعصیر د 
نطلا اام رفي ر الليواتي الا ا ا 
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(ظاهر كلامهم أن المراد بالظاهرة ما هو خارج الثوب» لا ما هي 
في جهة القبلة) انتهى: 

ولك أن تقول: لا منافاة بين هذه الأقوال» وترد كلها إل 
ضبط الأنوار الذي جروا عليه في شرح المنهج والتحفة والمغنى 
وغيرها. 

أما عدم منافاة قول من قال: إن الخفية ما بباطن الثوب 
والظاهرة ما بظاهره فواضح؛ لأن ما بظاهره إذا تأملها المقتدي 
رآها بخلاف ما بباطنه فإنه لا يراها إذا تأمله» وأما عدم منافاة 
قول من قال: إن الظاهرة هي العينية والخفية هى الحكمية؛ فلاأن 
المراد بالتأمل في ضبط الأنوار ومن تبعها ee‏ فالرۇية فيه 
مثال كما في ألشبراملسي, على النهاية نقلاً عن الزيادي» حت 
قال: (قوله: رآها مثال لا قيد» فلا فرق بين الإدراك بالبصر وغيره 
من بقية الحواس) انتهى. ومن ثم فسر العلامة البجيرمي الرؤية 
بالمعنى المجازي؛ حتى يشمل الإدراك بجميع الحواس حيث 
قال: (قوله: إذا تأملها المقتدي رآها أى أدركها بإحدى الحواس 
ولو بالشم) انتهی . 

يعني آنه من باب إطلاق الخاص وإرادة العام ثم إن المرا 
إلطاهرة على هذا“ أعني يعلى تفسير ا الظاهرة بالعيية والح 
بالحكمية - خصوص الظاهرة التي هي بظاهر الثوب كما هو صرح 
ضبط الأنوار ومن تبعها؛ لأن الظاهرة التى هى بباطن الغوب إذ 
تأملها المقتدي لا يراهاء ق من الجن وحينئذ فالنجاما 
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الخفة قسمان: أحدهما النجاسة الحكمية مطلقاً سواء كانت 
رظاهر الثوب أم بباطنه» وثانيهما النجاسة العينية إذا كانت بباطن 
إلعوب. ثم رأيت أن في صنيع الإيعاب المتقدم إيماء ما إلى هذا 
حيث قال: (وواضح أن التفصيل أي بين ما بظاهر الثوب 
رما يباطنه إتما!هودفي االخلك العيتي درن ال كى 0 لان يى 
فلا تقصیر فيه مطلقاً) انتهی. يعني أنه لا فرق بین کونه بظاهر 
الوب أو بباطنه» وعدم جريان التفصيل في الحكمي لا يقدح في 
كونه من الخفية كما هو معلوم. 
ويما تقرر عله أن ما مر عن الإبعاب لا يبافي تفر الصاهرة 
والخفة بالعينية والحكمية» خلافاً لما توهمه العلامة الشبراملسي 
في حواشي النهاية» وقد وقع له فیها هنا کلام لیس بمستقیم وتبعه 
البجيرمى أشار شيختا عبد الحميد في حواشي التحفه إى بحن 


ما فيه دون بعض . 

وأما عدم منافاة الفط المار عن الطبلاوي والسنباطي 
وغيرهما فظاهراً؛ لأنه يرجع ا 2 لاوا 5 
الکردي عن الع اعد الرؤرف عن ظاهر كلام من ا ر 
FE I E E E O‏ 
ومما یرده فی نفیه ما a‏ 
مر عن فتیح الجواد وما في فتاوی محقق آهل عصره ا 
مصره العلامة الشهاب الرملي ونصها: (سغل عن مصل في ظاهر 


ر = AEE e‏ 5 
بهاو عل صد رو أو من نوه من اف : ر ٣‏ 
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بعيداً عن إمامه» هل حكمها حكم النجاسة الخفية؛ حتی لا ازم 
المأموم القضاء؛ لأن النجاسة المذكورة مما تخفى على المأموم» 
خصوصا إن دخل المسجد بعد تحرمه. فأجاب: بأن النجارة 
المذكورة ظاهرة كما صرح به الروياني» إذ لا تخلو من تقصي 
والنجاسة الظاهرة أن تكون بحيث لو تأملها آبصرها بأن کانت فی 
ظاهر الثوب» والخفية بخلافها) انتهى . 


وفي حصر الظاهرة ما بظاهر الثوب تصريح بما شرت إليه 
فيما مر من أن ما بباطن الثوب من الحكمية مطلقاً وإن كانت 
عينية » فتحصل أن النجاسة الظاهرة هي العينية التى بظاهر الثوب 
مطلقاً في أي جهة كانت ولو في جهة القبلةء وأن الخفية هي 
الحكمية مطلقاً سواء كانت بظاهر الثوب أم بباطنه» وكذا العينية 
التي هي بباطن الثوب. 


ي من فق رمن بده أزمةالتوفة ر اعا 
بالنواجذ» فإني لم أر من حام حول حماه» وبما تقرر علم أنه 
ا يوين في مالا لآن الخارج مع الجشاء مع 
كونه غير مدرك للمأمومين دخل بسبب إلقائه في كم العباء في 
جم التجاسة الخفية. وقال في الإيعاب: (إن معل .الأعمى أى أي 
ا ا اف عله طلقا فما طهر ما لى كان 5 ا 


(1) قوله: «هذا التلفبى» أ | a‏ 2 8 
المذكورة. ا E‏ ا 


| 


۷ | 


ديدة لمنعها آي الظلمة أهلية التآمل› وإن الخرق في ساتر 
إلعورة كالخبث فيما ذكر من التفصيل) انتهى . أفاده في الحواشي 
ورد هذا السؤال من الباطنة: 
فيما لو بان الامام ذا نجاسة ظاهرة ويعلم بها المقتدي: 

سئل - أدام الله نفعه - فيما لو بان الإمام ذا نجاسة ظاهرة> كال 
کانت على صدره ولم يعلم بها المقتدي وقلتم بوجوب القضاء 
صلاته أو لا؟ أفتونا - أثابكم الله تعالى -. 

فأجاب: نعم يجب على الإمام إعلامهء ففي حواشي العلامة 
ال امل ع النهاية ما 5 (فانكدة: یجب على الإمام إدا 
كانت النجاسة ظاهرة إخبار المامرم بذلك؛ لحد مات اح يق 
وله لو رآی على وب صل جا د اا ا 2 
یکن آثماً» ومن قولهم : لو ری صبیا يزني بصبیه وجب م مں 
ذلك ؛ لأن التهى ع المنك لايتزتف جلى عل رل ا ا 
انتھی. وأقره من جاء بحدہ من ارات ال وی كالعلامة الجمل 


ش التحفة 
ا نی وشيخنا عبد الحميد في حواشي 


واه أعلم. 
في كراهة أكل البصل والثوم وما شابههه ‏ 
۰ ؟ 
سئل ك في البصل› ھل ریک آکل ولو ازج الج ا 


A EE RT 


قال به أحد من العلماء؟ ينوه فإنه وقع نزاع فيه عندنا. 


هل يكره أكل الثوم أو البصل خارج المسجد أو لا؟ فأجاب: بأ 
یکره له أکله نيئاً» فقد جزم به في الأنوار بل جعله مقيساً علب 
حيث قال: وكره له يعني النبي َة - أكل الثوم والبصل والكراث 
66 كا مط رحا كما ذكره لتااآي معشر الأمة نىا 1 
وظاهره أنه منقول المذهب؛ إذ عادته غالباً في غير ذلك عزوه إلى 
قائله وإن اعتمده) انتهی. وهذا مشتمل على جواب مسألتنا مع 
اد و في الأنوار نقله في الاس وأقره. وفي حواشيه 
للشهاب ي ا الكراهة النيئ» آما 
المطبوخ فقد صح أنه ٤‏ به أكل طعاماً فيه بصل. انتهى . 
ثم ما تقدم من كراهة أكل البصل ونحوه في حقه ييه هر 
الأصح في الروضة» وأصلها كما في الغرر» وقيل : إنه حرام كما 
أفاده في البهجةء والحاصل إن أكل نحو البصل مكروه شرعاً ولر 
حارج المسجد» فإذا تركه الإنسان لامتتال آمز الشارع يغاب عله“ 
والحكمة في كراهته داخل المسجد» تأذى من يحضر فبه من بني 
آدم والملائكة الحاضرين فيه» وخارجه إذا كان منفرداً تأذي من 
معه كالملكين الكاتبينء فقد صح في الخبر أن الملائكة يتأذول 
مما یتأذی بنو آدم ا ا 
في جوا ای اس از 
ار ای سر و 


| 


i 
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حارج المسجد» ثم ما تقدم من كراهة أكل البصل ونحوه مطلقا 
ولو خارج المسجد اعتمده العلامة الشمس الرملي في النهاية› 
ا عن إفتاء والده والعلامة ابن حجر في فتاواه والقليوبي في 

شى المحلي» ونقله البجيرمي في حواشي المنهج عن 
ا وأقره» وكذا الجمل في حواشي المنهج. 


قال الشبراملسي في حواشي النهاية : (وينبغي أن محل الكراهة 
ET E‏ 
ية «(كله ES‏ ل تتاجي» 
n E OT 1‏ 


دد هله 
المنتن» إلا إذا لم يكن له عذر وفي عزمه الاجتماع بالناس ای درل 
المسجد» عبارة الفتح : ( کہ آکل اتن ای ان دكن نه عر 
اهر ريه وف عات الا ا ان ا ا 
فإطلاق الأنرار كراهة أكله» يتين حمله على ما ذكرت) اه 
ا (ومن ثم أي لأمره 4ة من آكل شتا من 

نحو الثوم» بالجلوس في ته وعا دول ا لإيذائه 
الملائكة. كره لأجل ذلك ولو لعذر فيما يظهر الاجتماع بالناس› 
كلا درل الد لات ر ا ا ل ن كله لعذر فيما 


. 5 “| ٭‎ LEKE 
بلفظ : كل فأنا أناجي من‎ )٥٦٤( ومسل‎ »)۷۳١۹( رواه البخاری‎ )( 
لا تناجی».‎ 
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يظهر» والفرق واضح» قيل: ويكره أكل ذلك إلا لعذر. انتھی. 


كتاب الصلاة E‏ 30 


: ا زفي 
إطلاقه نظر» ولو قيدت أي الكراهة بما إذا أكله وفي عزمه الاجتمام 


بالناس أو دخول المسجد لم يبعد) انتهت ملخصة . 

قال في النهاية : (والأوجه كما يقتضيه إطلاقهم» عدم الفرق 
ای الاد وکر ا ا ورد السؤال من مدينة العين: 
التأذيء ولا فرق في ثبوت الكراهة بين كون المسجد خالا أر © 
انتهى ونحوه في المخني» والله أعلم. 


یاب صلاة الجمعه 


فى إمام مالكي يصلي خلفه من بقية المذاهب فهل تجب 
مراعاتهم؟ 

سئل في إمام مالكي يصلي بأناس» بعضهم شافعي الملهب 
زبخضهة مالكي اذهب افهل بجت عله مرا عة 2 ين 
لى خلفه من الشافة او لاا وهل يجب على الشافعي إعادة 
الظهر إذا لم يستوف شروط الخطبة أو لا؟ وهل إذا أظهر النون 
المدغمة فى الشهادة في الخطة اتا أورالاه افونا ارك انه 
ET.‏ 

فأجاب: أا المفالة الأول فدحن ما ناخوض فجها؟ لان 
فقا ادال لك 50105 دل ا ا 
اا ی ا ا اا ا 
وھواکا الو ای اشا ناا وا فا ا 
مالكى المذهب» فقد تعرض له العلامة الشهاب الرملي» وع ر 
رات الوهاب للعلامة الجمل نقلاً عن الأجهوري: 
الشهاب الرملي عن اإمام مسجد أبصلي بعموم الناس ا مل 
مدهبه - أعني الافا ا هد م 0 


E FF * 
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الخلاف أو لا؟ ويقتصر على مذهبه؟ فأجاب: بأنه یجب عل 
رعاية الخلاف) انتهت . 

قال العلامة الشوبري: (إن الإمام إذا لم يراع الخلان 
لا يستحق المعلوم؛ لأن الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعضر 
المصلين دون بعض» بل قصد حصولها لجميع المقتدين» وهر 
إنما يحصل برعاية الخلاف المانعة من صحة صلاة البعض أر 
الجماعة دون البعض) انتهى . 

قال تلميذه العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية : (هو قريب 
حيث كان إمام المسجد وأحاا ا لاف ت إذا شرط الواقف أئمة 
مختلفين» فينبغي آنه لا يتوقف استحقاق المعلوم على مراعاة 
الخلاف» بل وينبغي أن مثل ذلك ما لو شرط كون الإمام حنفيا 
مثلا» فلا يتوقف استحقاقه المعلوم على مراعاة غير مذهبه أو جرت 
عادة الأئمة في تلك المحلة بتقليد بعض المذاهب»› وعلم الواقف 
بذلك فيحمل وقفه على ما جرت به العادة فى ازمنه» فیراعیه دول 
عیره. نعم لو تعذرت مراعاة الخلاف» كأن ا بعض المذاهب 
بطلان الصلاة بشيء وبعضها وجوبه» أو بعضها استحباب شي 
ر کراهته» ينبغي أن يراعي الإمام مذهب مقلده» ويستحق بح 
الميلرم) انتهى» وآقره الجمل في فتوحات الوهاب. 

وفي جواشي شيخنا عبد الحميد على التحفة: رظهر أن المراد 
من اخلاف في كلام الشوبري أي المذكور الخلاف الذي لا يمح 
و بام عن رعایته بوجه» وعلی ,هذا الماد افد ل ا 


کتاب الصلاة AS‏ 


رد راملسي قرب ما قاله الشوبري بقوله: «حيث كان إلى قوله 
ذحم. ..إلخح» بل الظاهر إطلاق ما قاله الشوبري» فليراجع 
إلجواب عن المسألة الثانية أن الخطيب المالكي إذا لم يستوف 
جميع شروط الخطبة بأن ترك شيئاً منهاء لا يجوز للشافعي أن 
لى الجمعة خلف ذلك المالكي» فإن صلى فقد تلبس بعبادة 
فاسدة فيأثم بذلك» ويجب عليه على كل حال أن يصلى الظهر. 


ففى حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية: (لو رأى حنفيا 
اوا ل د ا ا 
الظاهر الصحة» ويوجه بما صرحوا به من أنا نحكم بصحة عبادة 
المخالفين حيث قلدوا تقليداً صحيحاًء وإنما امتنعت القدوة بهم 
للربط بين الإمام والمأموم المقتضي لجزمه بالنية» وذلك يتوقف 
عل اعقا وة لات ولا ارتاط ن الافن و 
و کک کا عات اک ا ا ع 
ان أ غيره جاز الاقداء به وبمل أن بقال دعو الافر بن 
المتعين عدم الصحة أي عدم صحة الخطبة؛ لآنه وإن لم يكن 
بينهما رابطة» لكنه يؤدي إلى فساد نة المأموم لاعتقاده حين النية» 
أنه يصلي صلاة لم تسبق بخطبة في اعتقاده) انتهى. 

وأقره من خاو وکل اة اد ترا د 


وشيخنا عبد الحمبد فى حواإشي التحهة» ومعلوم أن الطهارة من 


1۳ 
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| 
الخطيب الحنفي بالنسبة للشافعي» كذلك يضر ترك هذا الشرط أ, 
غيره من بقية شروط الخطبة من الخطيب المالكي بالنسبة للشافعى, ٠‏ 
والجواب على الملالة الثالثة: أا ٠إظهاز‏ النون المدغة ر 
لام اله غر لف لأن الشهادة الما ى أ ن ي 
ولا من شروطهاء بل ترك الشهادة من أصلها لا يضر بالخطبة 
وال ي أعلم. 


باب صلاة الڪسوف 


ورد هذا السؤال من صور: 
فيما إذا نزلت نازلة هل يسن الخروج إلى الصحراء 
للصلاة والدعاء لرفع تلك النازلة وهل يصلوا جماعة: 

ستل كل فيما إذا نزلت بالمسلمين نازلة ‏ لا نزلت -» هل يسن 
لهم الخروج إلى الصحراء للصلاة والدعاء برفع تلك النازلة؟ وهل 
تكون تلك الصلاة جماعة أو فرادى؟ وهل لذلك أصل في الشرع؟ 
وما يفعلونه من التهليل والتكبير؟ وقولهم : يا لطيفاً لم تزل» الطف 
بنا فيما نزل» إنك اطيف لم تزل» ألطف بنا والمسلمين» حال 
کونهم طاففين بالبلذا لاقن ذلك ارات اهل ماج او ود 
کالاأذان عند تخولك الغيلان» ومايفعلونه أيضا في بعض البلدان» 
عند نزول النازلة وعدم الغرث من قراءة القرآن في االخصاحف› 
رهم طائفون باطراف زل ری اون اذلف دف الام دا 
الغيٹ» هل هو جائز أو مندوب؟ بينوا لنا. 

فأجاب کل : لی طا د ا 
آن الخروج إلى الصحراء للتضرع والدعاء لا يسن عند كل نازلةء 
ل عدا عض من الرازل ٠‏ اع إل لزلة والصاعقة والريح الشديدة 
والخسف -» عبارة فتح الجواد للشيخ ابن حجر: (ويسن الخروج 


E FF GF 


E 


إلى الصحراء وقت الزلزلة والدعاء والتضرع) انتهت ومثلها عبار: 
شرح البهجة لشيخ الإسلام زكريا» وعبارة شرح بأفضل للشیخ ابن 
حجر : (ويسن الخروج إلى الصحراء وقت الزلزلة) انتهت» وعبار: 
الأسنى لشيخ الإسلام زكريا: (ويسن الخروج إلى الصحراء وقن 
الزلزلةء قاله العبادي ويقاس بها أي الزلزلة نحوها) انتهت 
ونحوه في القسطلاني على البخاري: (والمراد بنحوها فيما يظهرء 
الصاعقة والريح الشديدة والخسف» كما يدل عليه كلامه قبل 
ذلك» حیث قال مع أصله: ويستحب لکل أحد أن يتضرع بالدعاء 
ونحوه» عند الزلازل» ونحوها من الصواعق والريح الشديدة 
والخسف) انتهى . 
فليس المراد بنحوها في عبارة الأسنى المتقدمة كل نازلة؛ إذ 
لا يسن الخروج إلى الصحراء عند كل نازلة» فقد صرح الشيخ ابن 
حجر في التحفة بان التضرر بكثرة المطر نازلة» ومع هذا صرح 
بأنه يسن هنا جروج إلى الصحراء قال:«(وعازة الأ اا 
في ذلك) انتهت . 
وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلانى في فتح 
ري (وطاهره آي صتيع البخارى ”أن الدعاًء بنذلك أي 
و رف على ببق السغبا ارين العا 0 ا 
يوافقه؛ وزاد أنه لا ريسن الخروج للإستضحاء) إذنهى !إ قال الماحةق 
في راشي شرح ایافضل :رمن ای من نی 0 
اج إلى طلوع الشمس كما في التحفة أوائل الاستقاء) انتهى 


| 


| 


ا ا 


وررح به أيضاً العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية» حيث 
نال: (هو أي عدم طلوع الشمس المعتاد من قسم الزلازل 
رالصواعق) انتھی . 

فترى أنهم صرحوا بن كثرة المطر المضرة من النوازل» ومع 
اا فالرا: لا يسن الخروج عندناء وصرحوا أيضاً كما ترى بأن عدم 
طلوع الشمس من قبيل الزلازل المصرح بأنه يسن الخروج إلى 
الصحراء عندها كما علمت» ومع هذا قالوا: لا يسن الخروج إليها 
عنده» وليس من نحو الزلازل الطاعون أيضاً كما نقله العلامة ابن 
قاسم عن الرملي أي فحينئذ فلا يسن الخروج الى الصحراء عنده. 

وعبارة العلامة ابن حجر في فتاواه بعد كلام : (أما الدعاء 
برفعه أي الطاعون والخروج إلى الصحراء فبدعةء قيل: بل لو فيل 
شحریمه لكان ظاهر الامر إحداث كيفية يظن الجهال أنها سنة) 
انتهت . 

فعلم مما تقرر» أن كل نازلة من قبيل الزلازل والصواعق يسن 
عندها الخروج إلى الصحراء؛ للتضرع والدعاء» وأن كل نازلة 
کون ین دلا الا ن االو اا ا 

وقول السائل حفظه الله تعالى: وهل تكون تلك الصلاة 
اعت ار تراد جواه: انه سن لکلااحد ان شي رک 
E O EL‏ 
والصاعقة والريح الشديدة. عبارةأفتح الجواد للشيخ ابن حجر بح 
ال (رار ا کا لا على هيئة صلاة الكسوف على 
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الا جو زرل كما ع وريج ديد ادى و 
بحثه المصنف آي ابن المقري کيلا يکونوا غافلين» ولا تسن ى 
جماعة) انتهت. ونحوه في شرحه على بأفضل وشرح الروضر 
لشيخ الإسلام زكريا والنهاية وغيرها. قال العلامة الشبراملسى: 
وينوي سببها أي كالزلزلة. 
وقول السائل: «وهل لذلك أصل في الشرع؟» جوابه: نعم» له 
أصل في الشرع» لكن بالنسبة لكل نازلة تكون من قبيل الق 
الأول كالزلزلة والصاعقة» ودليل ذلك مذكور في الطولات 
كالروضة وشرح مختصرها لشيخ الإسلام. 
وقول السائل: «وما يفعلونه من التهليل والتكبير . . . إلى قوله: 

يباح أو مسنون؟» جوابه: ا الذكر مندوب» فهو مطلوب من 
ر و را وعند ظهور الآيات والنوازل 
ي اي ر 
4: إن الشمس وَالقَمَر يتان مِنْ بات الل لا بنخسفان لِمَوْتِ أَحَڊٍ 
5ا 1 ذلك فاد کر وا اه وک زوا وضلا رصنو 
قال في فتح الباري: وفي ذلك إشارة إلى أن الالتجاء إلى اله عنذ 
المخاوف بالدعاء والاستغفا سبالم ما فط اح 
یرجی به زوال المخاوف٠وأن‏ الذيرب سبي للبلايا؛والقوبات 
الحاجلة وال جلةء ا 
رفي رواية للبخاري» وقال أی کل : «هذِو الاَيَّات ال بزل 
کون لِمَوتِ أحر ئلا لجات وکا انوت ف الله بها 


اله 


كتاب الصلاة E‏ ۲۱۹ 


وا لذا رَأيْتَمْ شيا مِنْ دَلِك» فافزعوا إلى ذكر الله وَذْعَازه 
امتغقًارو قال في فتح البارى: ا(اواستدل تذلك على ان الام 
المادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا يختص 
الكسوفين؛ لأن الآيات أعم من ذلك) انتهى. قال الشيخ ابن 
ف آا وار الااستماء من التحفة: ل(إن الذكر عند الا مور 
وش غائلتها) انتھی . 

وفى وصية سيدي ابراهيم المتبولي من جملة فوائد الذكر أن به 
تدفع 5 وفي شرحها للقطب الشعراني : وقالوا: إن البلاء 
إذا نزل على قوم وفيهم ذاكر حاد عنه البلاء. انتهى. قال العلامة 
ااشرکانۍ فی اشرج منتقى الأخبار: (قوله: «أي بي فافزعوا إلى 
دک اله . إل فيه الندب إلى الدعاء والذكر والاستخفار عند 
الكسوف؛ لاأنه مما يدفع الله تعالی به البلاء) انتهی . 


م 


و رلا إل ٤‏ إلا اله نَع الماد مِنْ 
سخ او ما لم يوذ a‏ دنهم قإٍذا اروا صَمَْةَ 


2 رث علب قال 
ْيَاهُمْ لی دنهم ثم قالوا: لا إل إلا اله ر 
ا کا َه إلا اله ت جب غضبَ 


: أية: «لا تال لا 
وفي 2 2 د إذا 2 
الب حَنِ الاس ا َم الوا ما ذهب ِن ديهم ؛ 
أهلها ۲" وقال م : 
دنیاهم» فإذا قالوهاء قيل : کذبتم لستم من 


)۱( کر الال ( 4 روا الحكيم عن آنس. I‏ 
)۲( كنز العیال 9 )ر واه اتن النجار عن زيد بن ارم 


2 
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O و‎ 


اا ون ووی بابا ِن الْبلاءٍ أو 
اله “» وفي رواية: الا ترا لا لَه الا اَذ , 0 
ال عه أي عن قائلها - عن العباد حَتّى إِذا ترلوا لزل الي 
E SS‏ فقالوا عن / 
ذلك قال اله لهم: کا e‏ وقال مي : لا تَرَال لا إل إلا ا 
ع ن قاا؛ حى توا ها دالامتخفات بحقها آذ 
العمل بالمَعاصي فلا يروه ولا يعَيْرو . 


والخاصل أن الذكر الشامل للتملل والتك رغ ا 0 
عند حصول نازلة من النوازل» ولكن خصوص تلك الكيفية الني 
ذكرها السائل» بدعة مباحة إن لم يعتقدوا سنيتها بالخصوص وإلا 
فمحرمة. 

وقول: «يا سا . إلى آخره» نقله بعض تلامذة العلامه 
الشبراملسي عن ابن حجر» لكن بخصوص أنه ينفع من الطاعون 
لا لكل نازلة» ولم يقيده أيضاً بخصوص قراءتة بل إما قراءته وام 
کتابته وحمله» وفي ذلك المنقول تخالف وزيادة كما ذكره السائل؛ 
ولفظه : يكتب للطاعون البسملة ويا لطيف لم يزل» الطف بنا فيم 


(۱) كنز العمال (۲7( رواه الديلمي عن ابن عبامن. 
ET (۲)‏ : لا يزال قول لا إله إلا اله بر 
. .إلخ». ٠‏ رواه الحكيم عن أنس 


(۳ : 
E Ey E‏ ..إلخ». رواه الحاكم ثي 
ترجه عن آبان عن انر . 


کتاں الصلاة AAS‏ 
: 22 


ر ل» إنك لطيف لم تزل» حي صمد باق» وله كنف واق» دخلنا في 
وی الله » واستجرنا برسول اله َة اللهم إنا نجعلك في نحورهم»› 
ونعوذ بك من شرورهم» يا مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك 
نستعين» الله لي عند كل شدة» حسبي الله وحده» اليس الله بكاف 
عیده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله» ويحفظنا من الطعن 
ا E‏ 

َم ان A‏ کہ ايد ت فک ابد دو یھر عڪم واتفوا الله وَل لَه 
ا TTT N‏ 
وقوله تعالی : لتد جك رسك ين أشركة# [التوبة: ]١١۸‏ 
إلى آخر السورة يكتب ذلك ويحمل أو يقرأ كل يوم. انتهى. 
ا ذكره الال حفظه. أله تعالى من قراءة القاران فى 
المصحف» في حال طوفانهم بأطراف البلدء بدعة قبيخة» ليس له 
شاهد في الشرع› فهو من مخترعات الجهلة› > فينبغي لکل مسلم 
أن ينكر ذلك على حسب استطاعته» والله أعلم. 


ورد هنا السؤال من القسم: 

: ته اذا أ الا مام: 
في كيفية نية صوم الاستسقاء وصلاته إذا أمر بهم لامام 
لإبام. 


فأجبت ادیال را 
ا وعدم إذا آمز ابه الإمام» فالذي أفتى به الإمام النووي 


۲۲١ 


AR! 


AM 
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رة إله العربن عد الشلام فى فراعله. وآقره جمع 


| ېم 
السبكي› والقمولي› والاسنوي› والزرکشي » ا 


موضع» وقال الأذرعي: إنه الأصح وجوبه» واعتمله شر 
الإسلام زكريا الأنصاري» وتلامذته: الشهاب الرملي» وول 
الشمس الرملي› والشهاب ابن حجر» والخطيب الشربينى 
وغيرهم» وقال البلقيني في موضع أخر: (إنه آي القول و 
الصوم مردود بقول الشافعي في الآم» وبلغنا عن بعض الأئمة أن 
كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس» فصاموا ثلاثة أيام متتابىة 
وتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا من خير» ثم خرجوا في اليوم 
الرابع فاستسقى بهم» وأنا أحب ذلك لهم وآمرهم أن يخرجوا في 
اليوم الرابع صياماً من غير أن أوجب ذلك عليهم ولا على 
إمامهم» وهو صريح في عدم إيجاب ذلك) انتهی . 

فلاف الاستی: (ویجات بان کرنه شی دی 22 
اه ا وتقدیر را فر لرن د ا 0 
اة جلى ما إذا لم يأمرهم الإمام بذلك» ویدل له قولهم فی ٢‏ 
الإمامة العظمى : يجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم بال 
حکم الشرع) آتتهی. 

اتکی عن الام ھر لے لدی اا ا 
العباب خث فال : (أفتى النووي ان اص 
ا والنص يقتضي خلافه) انتهى. فعلى ما قاله البلقيني من 
ارم بام الإمام» افككمه في الت ا 


کد || ۰ 


أمر الإمام» وصومه بغير امر الإمام من قبيل صوم النفل ذي 


السب» وهو يجب تعيينه كما بحثه الأسنوي في المهمات»› 
واعتمده في الروض» والرملي في النهاية» وغاية البيان» وجزم به 
إبن حجر في فتح الجواد وشرح بافضل . 

ومثل ذي السبب الراتب على ما بحثه في المجموع وهو المؤقت 
كعرفة» وعليه جرى الشمس الرملي في غاية البيان وتبرأً منه في 
النهاية» وجزم به أيضاً ابن حجر في شرحي الإرشاد وبافضل» ثم 
قال فی شرح بافضل : (ومعنى وجوب التعيين في النفل المذكور 
8ى ردت ودي السبب أنه شرط بالنية ؛ لحيازة الثواب 
اک لا أن الصحة متوقفة عليه أى التعيين. 

وقال فى التحفة بعدما نقل بحث النووي في المجموع اشتراط 
لتعىتل ف اراتك كاف وإلحاق لوی ا ای اا ا 0 
یټ کی الاستسقاء إذا لم يمر به الاإمام کو ما ي 
(وهما أي بحث المجموع في الراتب» وجا : 
السہب ا إن كان الصوم في کل ذلك مقصودا لذاته» 2 
كان المقصود وجود صوم فدها وهو ها اعتعدة غير وا فیکون 
التعيين شرطاً للكمال وحصول الثواب عليها بخصوصهاء لا لاصل 
اة ير عابني الف ا02 نى تلك الأيام 

ااال دو ادیو ا ق 
مقصود لن تة ود لق ال ن ا6ا 2 
فيها» فااار ا ا 0ا ا 00 و 


س 
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ي فإذا وی مطل ال | 
القائلون بوجوب اا ll‏ اح 
E‏ ى أعتمده الأسنوي» د ا 
والشهاب ابن حجر في که وغيرهم» وجوب E‏ قال فی 

قال العلامة الشبراملسي في حواشيه عليها: (أي عن الصو 
الذي أمر به الإمام وإلا فهو نفل مطلق ولا وجه لفساده ولكنه 
يث ؛ لعدم |امتغاله أمر الإمام) انتھی ۰ ومثله 0 الشرقاوي وعیره. 

وقال ابن قاسم في حواشي التحفة: (إنه يعصي بترك التببيت 
ويعع صومه نفلا ويقوم مقام الواجب» وظاهر ما نقله القليوبي 

عن الرملي من أنه يجزي عنه صوم النفل» وظاهر ما نقله الكردي 
عن شرج البهجة للرملي من أنه يحصل بفرض ونقل يوافق ما ذكر' 
ابن قاسم » والذي اختاره الأذرعي ڪرم وجوب ا قال: 
ا و ومین لم ندر لكل اللمة. وقال الشمس 
الخري: ع و ا وا ا 
أو على صوم النذر) انتھی. ای ف اا إذ لا يصح صدا 
من ذكر بغير التبييت. 


وقال الشيخ بدر الدين ابن قاضى شهبة: (والظاهر غا 
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لو جوب؛ لأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام» ولم يقل أحد 
ر جوب نية الفريضة فيها» ولأن وجوب الصوم ليس هو لعينه بل 
زعارض وهو أمر الإمام» ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف 
إلمنذور» ولأن الإمام لو سقط عنه صلاة الاستسقاء سقط وجوب 


صومھا) انتھی . 

قوله: «لأن صلاة الاستسقاء. .. إلخ» يأتي ما فيه» وقوله: 
«ولأن وجوب الصوم ليس هو لعينه. . . إلخ» والذي استقرب ابن 
حجر فی الإمداد وغیره خلافه. 

قال فى الإمداد: (هل الصوم ار واا لدا 6ا ى 
العصا | بديل وجوب التبييت» مع أنه أي التبيبت أمر 
خفي لا يمكن الاطلاع عليه» فإن قلنا بالثاني جاز له تعاطي مفطر 
خفية» واكتفى بإظهار صورة الصائمين) انتهى. 

وال (وبه آي وبوجوب التبييت يعلم أن 
الصوم صار واجباً لذاته لا لخشية شق العصا فقط» فلا يجوز 
الفطر فيه باطناءكماالا تجر ر ترك اة مع أنها امو باطن لد ج 
علیه) انتهی . 

وقوله: «ولهذا لا يستقر في الذمةا أشار إلى رده في 
حيث قال: (لا ينافي وجوب التبييت»› كونه لا يستقر في الذمة؛ 


الإمداد» 


. فد یجب دول القضاء) انتھی‎ O E 
وياتي عن الإيعاب الإشارة إ إل رده أيضاًء ووی کا‎ 
EN REE EE 
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1 


الإضافة إلى النفل المطلق» فإن النفل المطلق لا يكفي عنه. 

ثم رأيت العلامة الشبراملسيٰ قال في حواشيه عليها أي النهابة 
مانصه (فرله: المقصود و جود الصو قضلة كرن ا 
المقصود عدم اشتراط التعيين في نيته أي صوم الاستسقاء 
ويخالفه قوله أي الرملي: والتعيين أي يجب في هذا الصوم 
ان ال اال وجري التعيين على ما إذا لم يكن ثم صرم 
غيره واجبا» وعدم التعیین على خلافهء أو يحمل قوله هنا على 
ما إذا نوى النذر مثلاً والاستسقاء) انتهى . 

ويرد حمله الأول ما نقله النور الزيادي عن إفتائه أي الرملي 
أن مثله أي مثل صوم الان راناي صوم الإثنين وال 
ثلا وما تقدم عن المحقق الكردي نقلاً عن شرح البهجة له وعں 
القليوبي نقلاً عنه أيضاً من أنه يحصل بفرض ونفل. 

وأما حمله الثاني فيأباه التعليل السابق على آنه أيضا خلاف 
و فالوجه ما ذكرناه من أن المراد التعيينالإضافي› ويشدد 

مي الکم ار مارت ۲ 
أن الملحق بنحو النذرء إنما هو النفل المؤقت دون النفل المطلف؛ 
ع اکال الشرام ندر داه ا 


e 
والقضاء والكقارة؛ لأن المقصود وجود الصوم في تلك الأيام أي‎ 
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وبحث في التحفة آنه لو نوی به نحو قضاء أثہ؛ لأنه لم يصم 
ا للآمر الواجب عليه امتثاله باطناء وقال: (ومن ثم لو نوی 
هنا الأمرين اتجه أن لا إثم؛ لوجود الامتثال ووقوع غيره معه 


لا يمنعه) انتهی . 

وأما التعرض للفرضية فليس بشرط في نية صومه» بناء على 
المعتمد أنه لا تجب في الفرض نية الفرضية» خلافاً لمقتضى كلام 
ابن المقري في الإرشاد كالمنهاج والروضة. 

والحاصل» أن صوم الاستسقاء بعد آمر الإمام به» إن قلنا بما 
قاله البلقیني ومن وافقه من أنه لا يجب صومه» فأقل نيته: نويت 
الصوم» ناء على أنه لا يشترط التعيين في نيته أو صوم الاستةا 
بناء على آنه یشترط فيها ذلك» وكمالها نويت صوم غد عن أداء 
صوم سنة الاستسقاء» وإن.قلنا بما قاله جمهور المتأخرين من أنه 
يجب صومه بأمر الإمام به» فاقلها على المعتمد إويت ميم 
الاسقاى ركا اعا ج الاتراں ان ت و 
جر اا 2 

وأماانة صلاة الات اء فوقع فيها خلاف اتا 
المتأخرين» فالذى جرى عليه الشيخ بدر الدين ابن قاضي شهبة› 
أنه لا يجب في نيتها التعرض للفرضية؛ قال: ولم يقل آحد 
بوجوب نية الفرضية فيهاء وهو الذي استقر عليه رأي الشمس 
الشوبري آخراً» حيث قل (وبظه وجوت التميين وة الفر 
فيها؛ لأنها تصيرافرضا بأمر الإمام قياساً على الصوم؛ ولم آر من 


۹ 


ھ2 | ال“ تمدة _ الجر 
۸ || افتاوى الممتمدة - لجز لول کتاب الصلاۃ | وی | ۲۲۹ 


ر لدا بم طهر انه يكي بي الب و | 
عبارة الجزم بعدم وجوب نيه الفرضية»› ونقله الشيخ في حرا 
شرح الروض) انتهی . 


ورده الشمس الحفني بأنه كيف لا ينوي الفرضية مع وجوبها» 
وآقر رده البجيرمي في حواشي المنهج» ومقتضى كلام التحفة فى 
باب صفة الصلاة قد يوافق ما قاله ابن شهبة» حيث قال: (وتجى 
نية الفرضية في مكتوبة» ونذر وجنازة» ومعادة) انتهى» إلا أن 
يقال الحصر في كلامها إضافي› والمعتمد الذي اقتضاه كلام 
ائمتنا في بابي صفة الصلاة وصلاة الاستسقاءء أنه يجب فيها 
التعرض للفرضية› وصرح به العلامة ابن حجر» فقال في شرح 
الإرشاد: (قياس وجوب التبييت» وجوب نبة الفرضية في صلا 
الاستسقاء إذا أمرهم أي الإمام بها وهو متجه خلافا ا 
وقال في الإيعاب: ومن احتج لعدم الوجوب أي لعدم وجوب 
التبييت في نية الصوم» بأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام“ 
م ل جد وجو د الور وم اوا ا لن القائلين 
ادحو الصلاة بأمره إنما تركوا التصريح بوجوب نية الفرضية 
اتکالا على کونه معلوما من كلامهم في باب صفة الصلاة» وكول 
الوجوب ادن ومن ثم لم يتقرو لدم بان اا 0 
ينافي ذلك؛ لأن ملحظ النية التمييز وهو فى الو اجب لا يحصل 
ق للفرضية» سواء أوجب قضاؤ. آم لا لأن وجو 
و و ر ا 


| 
| 
| 
| 


وأقر ذلك العلامة ابن قاسم والكردي وغيرهماء» وعلى هذا 
آل فرض قا إلى آخره. 


تنبيه: 
علم مما تقدم أن النفل الراتب هو المؤقت: كصوم يوم عرفة» 
فی حواشی المنهج› وأقره الجمل في حواشيه عليه» من أن 
الراتب هو النقل المؤقت ودو الست حلط مته لخروجه عن 
الاصطلاح وخلوه عن المناسبة اللخوية» فافهم » والله أعلم. 
ورد هنا السوال من بلاد مقيس : 
قيما لو قال داع اول دهائه: والصلاة والسلام والثناء 
والزيادة أو البركة أو الرحمة على رسول الله: 
سئل ّنه فيما لو قال داع أول دعائه: الحمد لله والصلاة 
SSL a‏ 0 السلا والثناء 
والسلام والثناء على رسول الله» أو قال: ار و 
والزيادة أو البركة أو الركمة على تول الله هل وجرد ر 
٠ , e :‏ ۹ ازه. 
آفتون أثابكم الله الجنة -. 


| 3 الط 
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تعرض لذلك» ثم ظهر آنه يكتفي بنية السبب فليحررء ثم رأيت و 
عبارة الجزم بعدم وجوب نية الفرضية› ونقله الشيخ في حواشى 
شرح الروض) انتهى . 


ورده الشمس الحفني بأنه كيف لا ينوي الفرضية مع وجوبهاء 
وأقر رده البجيرمي في حواشي | لمنهج› ومقتضى كلام التحفة فى 
باب صفة الصلاة قد يوافق ما قاله ابن شهبة» GES‏ 
نية الفرضية في مكتوبة» ونذر وجنازة» ومعادة) انتھی › إلا أن 
يقال | اذ 
ل لحصر في كلامها إضافي» والمعتمد الذي اقتضاه كلام 
ائمتنا في بابي صفة الصلاة وصلاة الاستسقاي آنه د 
E‏ یجب ف 
ا وصرح به العلامة أبن حجر فقال في شرح 
J‏ د: (قياس وجوب التبييت» وجوب نية الفرضية فى صلاة 
الاستسقاء إذا أمرهم أى إلا ل 
م اي امام بها وهو متجه خلافا لبعضهم› 
وفال في الإيعاب: ومن | تج لعدم | أ 
حتج لعدم الوجوب آي لعدم وجوب 


التبيیت في نية الصوم» بأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإماء» 
ولم يقل أحد :حوب نيه الفرضية فيها فقد أبعد؛ لأن القاثلين 
بوجوب الصلاة بأمره إنما 
اتکالاً علی کونہ معلوماً 
الوجوب هنا لحارض» 


تركوا التصريح بوجوب نية الفرضية› 
من كد مهم في باب صفة الصلاة.» وكوت 
ومن ثم لم يستقر في الذمة بخلاف المنذور 
النية التمييز وهو في الواجب لا يحصل 
2 أوجب قضاؤه آم لاء لأن وجوب 
قي المقصود من النية) انتهى . 
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,أقر ذلك العلامة ابن قاسم والكردي وغيرهماء وعلى هذا 
العتمد فكيفيهة نبتها المتتملة على الواجب والمندوب: نویت 
اول فرص اة االات ا اع اخره. 
تنبیه؛ 
ويوم الاإثنين› وسمي بالراتت؟ لاستقراره واستمراره وعدم توققه 
على سبب بخلاف ذي السبب کصوم الا ستسقاء» فالراتب غير ڏي 
السب وهو الذي أطبقوا عليه. وبهذا يعلم آن ما وقع من الحلبي 
في حواشي المنهج»› وأقره الجمل في حواشيه عليه» من أن 
الراتب هو النفل المؤقت وذو السبب غلاط منه؛ لخروجه عن 
الاصطلاح وخلوه عن المناسبة اللغويةء فافهم» وال أعلم. 
ورد هدا السوال من بلاد مقيس: 
فيما لو قال داع أول دعائه: والصلاة والسلام والثناء 
والزيادة أو البركة أو الرحمة على رسول الله: 

سئل كه فيما لو قال داع أول دعائه: الحمد لله والصلاة 
والسلام والغناء على رسول | لله » أو قال : والصلاة والسلام والثناء 
دالزيادةا أو اليكة أ الال عله ا لا فا ا 

a. SREY,‏ د 0 أزه. 
ل فمنهم من قال بعدم جواز ذلك» ومنهم من قال بجوار 
اقتو - أثابكم الله الجنة . 

ا 

فأجاب: مقت کلام غیراواحد من الحلماء كالعلامة الخطيب 


أن ينعم 
` 


ا 


الشربيني في شرح خطبتي المنهاج والخاية أن الصلاة والسلاء 
ثناء» وفى حلى المعاصم قال أبو العالية: صلاة الله على نبيه ثناؤ, 
ا وصلاة الملائكة الدعاء» قال القشيري : هي أي 
الصلاة من الله تعالى لنبيه ية تشريف وزيادة وتكرمة. انتهى . 

وقال العلامة القهستاني: ومعناها أي الصلاة الثناء الكامل إلا 
أن ذلك ليس في وسعناء فأمرنا أن نكل ذلك إليه تعالى كما فى 
شرح التأويلات» وقيل : التعظيم» فالمعنى : اللهم عظمه في الدن 
بإعلاء ذكره وشريعته وفي الآخرة بتضعيف أجره وتشفيعه في أمته 
كما فاله أبن الاثير. انتهى. قال الحافظ ابن حجر: وما ذكره 
ا کن می صلاة اف عله تا 0 
وصلاة الملائكة وغيرهم طلب ذلك من الله تعالى» والمراد طلب 
الزيادة لا طلب أصل الصلاةء وقيل: المراد بالصلاة الاعتناء 
بشأن اصلي عليه وإرادة الحير له وهي .الذي ارتصاء الغرال 
واستحسنه الزركشي في شرح جمع الجوامع. انتهى. وفي 
اامطالع : اللهم صل على محمد أي اثن عليه عند ملاتكتك» أو 
شرف وکرم آو عظم أو اعتن وزد الخير أو ج الاطف وال حة 
ر م المنيعنة عل ,اأجطف زالحنان»أى غل 0 
لور الصلاة الرحمة والاستغفار وحسن الثناء من 
اله قق على رسول الله ل ا 


وفي الكليات للعادمة أ الىقاء N‏ 8 
ا ابي البقاء بعد كلام متعلق بالصلا 


أن : 
0 عليه 


سد چیہ 


ى يصحبها تكريم وتعظيم على ما يليق بمنزلة النبي عنده» بأن 
عه من کلامه الذي لا مثل له ما تقر به عینه وتبتهج نفسه ویتسع 
جاهه» ومعنى السلام عليه: هو أن يسلمه من كل آفة منافية 
غا الكمال» والمخلوق لا يستغني عن زيادة الدرجة وإن كان 
رفيع المنزلة على القول بعدم تناهي كمال الإنسان الكامل. 
هى رتها اتا اواد ا ا 
الک الخ روا هو الإتيان بما يشعر بالتعظيم مطلقا. انتهی. 

وإذا علمت ما تقرر من معنى الصلاة والسلام والثناء» تعلم أنه 
لا محذور في قول الداعي: والصلاة والسلام والثناء على 
رسول الله بء بل ذلك جائز بل مستحسن» سواء قلنا بما تقدم 
عن أبي العالية ومن تبعه» من أن معنى صلاة الله تعالى على نبيه: 
ثناؤه عليه عند ملائكته أو بغيره من الأقوال في معناهاء بل وقح 
التعبير به لغير واحد من الأئمة المحققين: كالفخر الرازي› 
والحافظ السيوطي وناهيك بهماء وعبارة السيوطي في مطح 
منظومة فتن المقبور 
اللحمد له على الإسلام والشكر لله على الإنعام 
وانضل الصلاة رالا اي عل اا ا 
٠.‏ إلخ وا القارئ في شرح الغفاء أثناء الكلام: وهي آي 
براق دابة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والثناء. انتهت. 

وأما ضم الزيادة أو البركة أو الرحمة إلى ما ذكر فجائز بل 
ستحسن أيضاً؛ لأن الى بل وإن كان شرف المخلوقات وبلغ 


3 بے HESS‏ زء الأول 
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مرتبة الكمال» ولکن ما من كمال إلا وعند ا اكل ع ور 
زطلب له الزيادة في الكمال والشرف» وقد سط الكلام على ذلك 
العلامة ابن حجر في غير موضع من الفتاوی ا ورد على من 
منع ذلك بما لا يزيد عليه» وعبارته في موضع منها بعد كلام 
طويل: (وإذا جوز جمهور العلماء كما قاله القاضي عياض وغيره 
أن يقال رحم الله محمداًء ولم يبالوا بقول جمع لا يجوز؛ لأن 
الرحمة غالبا إنما تكون لفعل ما يلام عليه» لأنه مخالف لما صع 
عله يه في عدة أحاديث أصحها في التشهد: «السّلام لك س 
الي ورحمة الله وبركائة» ومنها إقراره ية للأعرابي القائل: 
اللهم ارحمني وارحم محمداً وإنما نكر قوله: ولا ترحم معنا 
أحدا» بقوله: «لقَدٌ تَحَحُرتَ IF‏ وفی حدیث في سنله 
مجهرل وبقية رجاله رجال الصحيح : a‏ 
ا اه ا رجات على إثراهيم على آل ا ا 
يجوز الدعاء ریاد من باب آولی؛ لآن طلہا لا ہے ا ر 
به طلب الرحمة» وفي فتح الباري قال أبو العالة: مین صلا ال 
لاک ® صالدة الملائكة 
رواه البخاري )9 o YT ATA‏ 


.). ٤ ٤ ۳( ومسلم‎ 


(۲( رواه أبو دارد )۳۸۰ «(AAY‏ 
بي هريرة. 


O 
( د ميهي في شعب الایمان‎ 


۲ ۷۳۸۱) عن ابن مسعو 
والترمذي »)1٤۷(‏ وابن حبان (۱۸۷) کا 
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ر»: الدعاء» وهذا أولى الأقوال» فيكون معنى صلاة الله تعالى 
1 ثناؤه عليه وتعظيمه» ومعنى صلاة الملائكة وغيرهم : طلب 
زرك له من الله تعالى» والمراد طلب الزيادة لا أصل الصلاة) 
انتھی . 

وهو صريح في أن صلاتنا عليه طلب الزيادة له من الله تعالى» 
وأن ذلك لا محذور فيه» وكيف لا؟! وقد طلب ية الزيادة في 
عات إذ فىرتعقق حديت ملعل ف دعا د ا 
انگل کن وقد أمره الله تعالى بطلب الزيادة في العلم 
رل عن قاتلا ر قل رت زدن اک اط 6اا کا 2 
الزيادة يشعر بما توهمه المنكر الجاهل لما دعا بها وء وك 
أمره الله تعالى بطلبهاء فدل ذلك على جواز الدعاء له َة بالزيادة 
في شرفه» بل على ندب ذلك واستحسانه فهو الحق فاعتمده 
ولا تغتر بخلافه. انتهی تامل ذلك تجده صريحاً فيما أشرنا إليه 
من جواز ضم الثناءء روما ذكر معه إلى الصلاة والسلام؛ بل ندب 
راستجتانه ون واف في وض ذلك ادات 2 ا 
واله أعلم . 


F# # 


ا ااا ا 


باب قي اللباس 


ورد هذا السؤال من الباطنة: 
هل يحل التطريز بالخيط الزري للرجل: 

سئل - َة - ما قولكم في الخيط الزري» هل يحل التطريز به 
لرجل إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار أو يحرم مطلقا؟ 

فأجاب: الذي جرى عليه العلامة وجه الدين بن زياد اليمني 
أنه لا يحل» > بل يحرم مطلقا سواء حصل منه شيء بالعرض على 
النار و لاء وعبارة فتاوره: مال عن شخ حط 8 بحریر 
وجعل فيه شيئاً من الذهب» الذي إذا عرض على النار لم يحصل 
فل رز لدلك الشخ ؟ 

أجاب: ل لااك نے ا( والفرق بينه وبين 
الأواني كما أشار 5 البلقینی وغیره» CT EEN‏ 
وار ن ات رفي كلام الرافعي ما بد اا 5 
والله أعلم) انتهت. 

دعابه جرى العلامة بن عتيق أيضاً وظاهر إطلاق كلام العلامة 
ت الرعلي في التهایة موافتته کرالده فی تارا والعلامة ابن 
ا ٥ي‏ فتح الجوادء عبارة النهاية: : (ويحرم المطرف والمطرز 

ا اا ت وقد أفتى الوالد - #- 


ا 


كتاب الصلاة 


0 @ 


ري لبس من «ذكر عرقية اطرزت بفضة» ادا بعموم کلامم في 
تحريم الذهب والفضة إلا ما استثنوه) انتهت. . وعبارة فتح الجواد: 
(ويحرم المطرف والمطرز بالذهب على الرجل والخنثى مطلقاًء 
وكذا بالفضة كما هو ظاهر) انتهت . 

وهو أيضاً صريح كلام العلامة ابن حجر في فتاواه» وعبارتها: 
(سئل - نفع الله به - عن خيط القصب المسمى بالكركر» هل يجوز 
للرجل استعماله في الكوافي والقمص أو لا؟ مع أن آهل مليبار 
مطبقون على استعماله في ذلك» والحال أنه تخرج منه الفضة إذا 
سبك» ولونه یشبه لون الذهب» فما حکمه؟ 

فنأجاب بقوله: لا يجوز للرجل استعماله في خياطة ثوب 
ولا غيرها كما صرحوا به سواء كان فضة خالصة آم مطلية 
بالذهب؛ لأنه من زينة النساء المختصة بهن» فمن فعله من الرجال 
صار متشبهاً بهن ملعوناً على لسان نبيه َء فإنه صح عنه: لعن 
المتشبهين من الرجال بالا رالمات م ال جا 
انتهت . 

امل تعلله عدم الجراز ا دک ص کرت ر الا ا 
E‏ وعدم ر 
r‏ 
وعيره من الحرمة مطلقاء وعليه جر 
کر یرسیت سا 

سيف وخاتم وغيرهما بدذهب » 


ا ا 


بالنار) انتهت بزيادة من شرحه» وهو أحد احتمالين للسبكى 
وتبعهم العلامة البرماوي في حواشي المنهج حیث قال: (ویحرم 
تمويهه أي خاتم الفضة بالذهب» وسواء حصل منه شيء بالعرض 
علی النار آم لا) انتهی . 


ولكن يأتي عنه» أن القصب الذي في طرف الشاش لا يحرم 
ل کل م شيء بعرضه على الار فاع 2 
والذي جرى عليه في الأنوار أن القصب يحل استعماله إن لم 
يحصل منه بما ذکر شيء وإلا فلا بل يحرم حيث قال : (ولو خاط 
وبا بإبريسم أو حَسّا جبة أو مخدة به جاز لبسه» بخلاف المنسوج 
أي المعمول بالذهب إن حصل منه شيء وإن قل إلا أن يصداً 
بحیث لا یبین) انتهی . 


وعابه جرى العلامة الشمس الرملي في غاية البيان» والعلامة 
ی ا لن جات ل تخل کا تل را ا 


ا ا م لا يتحصل من تحليته شىء على النار 
يجوز استعماله مطلقاً) انتهی . 


الي د عر ایی ف حواشيه على التحفة: 
(قوله: «وقياس ما 


اف ا إلخ» هو ما جری عليه في 
e‏ د جمع من رالمتاخرین التفرقة ا لملبوس 
ا فېل للملبر نن امطلتا 3 ا 0 


شرح الروض› 
والأوا 


کتاب الصلاة 


IES 


منهم الوجیه ابن زياد فإنه آفتی بتحریم لبس ثوب موه بذهب 
لإ تحصل منه شىء لقلته) انتهی . 

وهذا هو الاحتمال الراجح للسبكي› وعلیه"' جری شيخ 
الإسلام في التحريم وشرحه» حيث قال: (ويحرم على الرجل 
والخنثى ٠‏ استعمال المنسوج كله أو بعضه بذهب أو ورق أي 
فضة» والمموه أي المطلي به آي بأحدهما إذا حصل منه شيء 
بالعرض على النار) انتهى . 

نال الشرقاوی فى حواشيه: (قوله: «إذا حصل منه» آي مما 
كرمز المتسرح رال رات دا ا 
الشاشات التي فيها قصب فيحل ذلك إن لم يحصل منه شي“ 
بالعرض على النار» وإلا حرم) انتهى. 

فال العلامة الزيادي : (وكالتحلية التمويه فلا يحلء والتحلية 
رضع قطع النقد الرقاق مسمّرة على الشيء» والتمويه إدابته 
رالطلاء به» ومن التمويه القصب الذي في أطراف الشاشات» فإنه 
اأ حصل منه شيء بالعرض على النار حرم وإلا فلا) انتهى 

ونجوه فى القل وب على الجلال وال ارتا ي 
(واعلم أن e‏ ا المتداول إلآن آنواع: منها نوع يسمى 
الرنجاري» ومتها تروع ى الاح ت ص 
EO‏ 
و E E‏ الذي جرى عليه في الأنوار ومن 

تعها. اه. المؤلف. 


۸ 


8 


الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 
ا 


بالصورتى› وكل من هذه الثلاثة مغخموس بالفقضة ومصبوع 
بالذهب» ومنها نوع يسمى بالرشتي وهو مخموس بالفضة و 
بشيء غير الذهب وهو قليل الوجود في نواحي مسقط وتوابعه بل 
مفقود» وكل من هذه الأنواع الأربعة يحرم استعماله للرجل» أما 
بالنسبة لما فيه من الفضة فظاهر؛ لأنه لا ريب في حصول الفضة 
منه بالعرض على النار» وأما بالنسبة لما في الثلاثة الأول من 
الذهب» فقد أخبرني بعض حذاق الصَرَعة» آنه يحصل شىء من 
ا لی الار فی کل من تلك الت ا 
أنه يحرم استعمال كل من تلك الأنواع الأربعة قطعاً بلا نزاع؛ إذ 
محل الخلاف السابق كما علم مما تقرر حيث لم يحصل منه شيء 
بالعرض على النار» وقد تبين أنه يحصل» وبقي نوع آخر من خبط 
ی الشاي ویسمی بالجداري أبضا مغموس 10 
ومصبوع بالشبه وهو يحل استعماله. 

ات و 0 0 ا 
E E E e‏ 
ف امه اجر في کی الال وا و 
E‏ موضعان: أحدهما: يجوز لمن 
و و 
Sis‏ داشتیف وغیزهماتمویها لا خضل مه شی ڏه 
و 


نل 
اا و جرا ا 


كتاب الصلاة 4 ۳۹ 


ري المذكور الذي هو حرير مغخموس بما مر كالفضة وإن لم 
مل منه شيء بعرضه على النار» وقد صرحا في مواضع من 
0 والنهاية نقلاً عن شرح المهذب بأن المسألة إذا دخلت تحت 
بلاق كلام الأئمة تنسب إليهم تصريحاًء ولا يلتفت إلى من خالفهء 
رعبارة التحفة في القضاء بعد كلام: (وقد أخذ الأسنوي من 


المجموع وتبعوه» إن إطلاقات الأئمة إذا تناولت شيا ثم صرح 
بعضهم بما يخالف فيه فالمعتمد الأخذ فيه بإطلاقهم) انتهت. 
علة حرمة استعمال خبط القصب؛ كونه من زينة النساء المختصة 
هن» فتحصل أنه يحرم استعماله مطلقاً بلا حلاف إلا النوع 
الأخير الذي هو مغموس بالنحاس ومصبوغ بالشبه» فإنه لا يحرم 
استعماله کما تقدم» والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من الباطنة: 
في تحلية البتدقية والسيف والخنجر بالفضه» وهل هي 
من آلة الحرب التي جوزوا تحليتها بالفضه: 

مئل ةد في الضلفعةءوالسيفا رال و ل ي 
مارلا اى لل اا 0 ا ا 

: ؟ وها ما نة 

1 e 
و‎ : 
CE a | ي اباطنة من الحرب بين‎ 
DD دعل الآلة التي يدفع بها الصائل تسمى آلة خرب‎ 
بن وقتالجاجةالزلك ون فا ل وا‎ 


ااا ا 


فأجاب: عبارة المنهاج لاإمام النووي ك# مح شيء من شرحه 
للعلامة أن حجر: (ويحل من الفضة حلية أي تحلية آلات الحرب 
للمجاهد أو للمرصد للجهاد كالمرتزق: كالسيف» والرم» 
والمنطقة وهي ما يشد بها الوسط وأطراف السهام» والدرع» 
رالخرذة» والترس» والخفت» .وسكن الحرت؟ الان ف ذل 
إرهابا للكفار» ولا تجوز بذهب؛ لزيادة الإسراف والخيلاءء 
والتحلية فعل عين النقد في محال متفرقة مع الإحكام؛ حتى تصير 
كالجزء منهاء ولإمكان فصلها مع عدم ذهاب شيء من عينها 
فارقت التمويه السابق أول الكتاب أي في الأواني أنه حرام» لكن 
قضية كلام بعضهم جواز التمويه هنا أي في آلات الحرب حصل 
2 او ا على حلاف ما موف الانة »وقد مری أن ها 
ا ار امن شان الان ثم لا ما لا يلبسه 
كالسراج واللجام وكل ما على الدابة كيرتها في الأصح كالانية. 

آما غير نحو مجاهد فلا يحل له تحلية ما ذكر كما ارتضاء 
جمع تبعا للروياني» لكن قضية كلام الأكثرين أنه لا فرق أي في 
ي لات الحرب بالفضة بو الاما - ا 
ا روان کانت تدر لا بیاری. ولأن إغاظة 
غار ولو من بدارنا حاصلة؛ وبه آي وبالتوجيه الثاني بفرق بين 
هذا ای علی نر بطد تیت 
واد راما الفغتة یکچ وزاله آي انال اا © 
وتحلية المصحف وآلان إلجرت كال نت 7 آی نصل الرمح 


كاب الصلاة @ ۲٤١‏ 


والخنجر والترس والسهام والدرع والمنطقة والرانين والخف إذا 
لم يجاوز العادة) انتهت . 

وعبارة فتح الجواد للعلامة ابن حجر مع أصله: (وجاز للرجل 
رة آلة حرب بلا سرف بأن لا يجاوز العادة» كسيف وطبر 
ورمح وطرف سهم ومنطقة وخف ودرع وجوشن وبيضة بفضة) 
انتهت. 

ومن هذه العبارات» علم أن ما ذكره السائل - حفظه الله تعالى - 
من الصمعة الف وال رتح ذلك كلما دن الات ات 
التى جوزوا تحليتها بالفضة» ويفهم من جعلهم المنطقة والخف 
CM‏ الحرب» أن مرادهم بالات الحرب كل ما ينتفع ب 
النجاهد حالة أل ت ن امات د ري ت ج 
البجيرمي وعبارته في حواشي الإقناع : (وجعلها أي المنطقة من 
آلات الحرب؛ لأنها تنفع فيه من حیث کونها تمنع وصول ا 
للبدن» فالمراد بالآلة ما ينفع في الحرب) انتهت. ونحوه في 
حواشيه على المنهج وحواشي العلامة الجمل عليه: ولا فرف في 
جواز استعمال الات الكرب المحلاة بالفضة» بين كرت اجر 
سای ونای ت لا ا ي 
التعدي» E N O‏ 


e a 


۶ا“ و OC. : r‏ حلال 0 
م ليس منا» [رواه البخاري وغيره]» د على 


۲ @ الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 


f 


وقول السائل حفظه الله تعالى : «وهل الآلة التي دی ] 
الصائل تسمى آلة حرب؟» قد علمت مما تقدم» أن کل ما ينتفع به 
الت سم لجرت رای کن 0 5 
كالمنطقة والخف أوالم يكن ملبوساً له كالطبر وهو ما يسمى 
بلسان أهل عمان بالخصّين وهو معرب تبر بالفارسية. وقوله: 
رمل فرق بين وقت الحاجة لذلك وغيره أولا؟ قد عالت ا 
تقدم أن الذي اعتمده العلامة ابن حجر تبعاً لقضية كلام الأكثرين 
أنه لا فرق بين المجاهد أو المرصد للحرب وبين غيره» وعليه 
جرى العلامة الرملي في النهاية» والشمس الخطيب في المغني» 
وتبعهم جميع من جاء بعدهم من أرباب الحواشي فمقابله 
ضعيف» والحأصل أنه لا يشترط في جواز تحلية آلة الحرب كون 
صاحبها محاربا أو مرصدا للحرب» بل تجوز التحلية وإن لم يكن 
صاحبها كذلك» وال أعلم. 
في تجلية الة الحرب لغير المحارب وهل فيها زكاة: 

كل 8# في تجلية اة الخرب كالخنجر لخر من “عا 
کاهل زمنناء هل تجوز لهم تحلیتها أو لا؟ وهل فیها زکاة آو ل؟ 


بينوا تؤجروا. 


فأجات: عبارة |إل.. 1 
: “دة المنهاج مع شىء من رشزحه للعلامة ابن حجر 


لن العف رة اي ترت انرو 0 ا 
مرصد للجهاد كالمرترق ) 


آما غير نحو مجاهد فلا يحل له تحلبة 


ما ذکر» کما | ه ا 
ت کک ب انیرودان: لكن قضبة كم 


کاب الاد || ۲٢۳‏ 


الأکنرین آنه لا فرق أي في حل تحلية آلات الح ب اا 
الږجاهد وعیره» ویو جه بانها تسمى الة حرب وإن كانت عند من 
لإ یحارب ۰ ولأن إغاظة الكفار ولو من بدارنا حاصلة» وبه أي 
وبالتوجيه الثاني يفرق بين هذا» وحرمة قنية كلب الصيد على من 
لم یصطد به) انتهت. الاين ا ا 
نحلىة آلة الحرب» كون صاحبها محاربا أو مرصدا للحرب» بل 
نحل التحلية وإن لم يكن صاحبها كذلك» وعليه جرى العلامة 
لرملي في النهاية والخطيب في المغني» ولكن مقتضى قولهم : إن 
ما فيه خلاف قوي مكروه» أن حلية آلة الحرب لغير نحو مجاهد 
نجب فيها الزكاة؛ لوجود الخلاف فيها. 


وقوة كلام التحفة تعطي قوة الخلاف» لاسيما و ر 
العلامة الشيخ محمد معلا ستل شج الي الكردي» أن 
المعتمد فى التحثة ما بعد (كا؟ طلقا ا ل حا ا 
ا وهنا لم يتبعه بذلك فیکون معتم 
التحفة هنا على ما جرى هو عليه مر اا رتاه ج ا 
E E EE‏ 
ىا 
حجر عنه أن ما ENDE‏ 
مل الكن» هو المعتمد» ED‏ 
DR E‏ 


درول قد جرى الشيخ محمد سعيد سنبل: أاه. 


ج 


هو المعتمد» وهنا ما قبل «لكن» قد وقع تقييدا للمسألة لف 
«كما»» فيكون معتمده هنا على هذا هو ما ارتضاه الجميع المذكور 
تبعاً للروياني أيضاًء وهذا الذي جرى عليه الشيخ محمد سعيد 
رن کان ده اف وكذا مما نقله الشيخ إدريس كما يعلم 
بمراجعة منظومتي المسماة بسموط الدرر مع شرحهاء لكن لا يخلر 
عن إلباس مزيد قوة للخلاف. 

ی ل ا ی ر و 
ثوبه في الأصح أي يسن أن يطيبه قبل الإإحرام» ما نصه: (لكن 
المعتمد ما في المجموع أنه لا يندب تطيبه جزماً للخلاف القوي 
في حرمته» ومنه یؤخذ أنه مکروه کما هو قياس کلامهم في مسائل 
صرحوا فيها بالكراهة؛ لأجل الخلاف في الحرمة» ثم رأيت 
لقاضي أبا الطيب وغيره صرحوا بالكراهة) انتهى . 

وفي الزكاة من التحفة: (وينبغي أن ما وقع في حله لها أي 
ا فاي یک لهالا ل اا 0 
الوجوب أو التحريم» منزلة النهي كما فى غسل الجمعة»› وما کره 
هنا أي في التحلية تجب زكاته) انى ٠.‏ 

E E E‏ السيد العلامة 


الله ر. : : 
E‏ وأقره وعبارته 
م او کر من النقد لاد ا ا 


في حله كتحلية آلة الحرب 


لير المجاهد اا 0 
الحرب مطلقاًء أو درا E‏ 


7 م مثقوبة غیر معراة» وکالذی اقے ل کدرا 


سد |چ |۰ 


ر الر واختاج في إصلاخه لصن جديد من جلى الم راد وال 
ال ب والخاتم» وجبت زکاته وما لا فلا) انتهت . 

,له مذكور في فتح الجواد تصريحا إلا الثاني - أعني قوله: 
اأ لحلاف في جله۔ .ات ون ف ا ی د 
کلام: (أما مع السرف يعني فاحشه فلا يحل شيء من ذلك› 
مذلخال وزنه مئتا مثقال؛ إذ لا زينة حينئذ» ومثله بالأولى إسراف 
الرجل فيما يحل له من خاتم وحلية الة حرب بخلاف قليل 
السرف» نعم بأدنى سرف تجب فيه الزكاة؛ لأن غايته أنه مكروه» 
وکل حلی مکروه تجب زکاته) انتهی بحروفه. 

أعني وجوب الزكاة في حلية آلة الحرب لغير نحو 
مجاهد ‏ هو محمل ما قاله العلامة الشمس الوب رى اياج ي 
النهج» وأقره الفاضل البجيرمي› ونقله أيضاً الشيخ الجمل في 
حواشي المنهج عن شيخه عطية الأجهوري وأقر وعبارة حع 
بج سرج (ويخل الر جل إمنها الى ن ا حل ي ا 
حرب بلا سرف فیها» کسیف ورمح) انتهت . 

فال البجیرمی فی حواشیه: (قوله: «ولرجل منها حلية الة 
س 
لحل قل ورت الرىة كا ارد ا 0 ج ي 
اتخذ الرجل الحلى لكنزه شوبري) انتهت. 
سن 

ف بالمکروه وبما تقرر يندفع م ي 


یا لمقابل الد 


1 


محمد صالح الرئيس من تضعيف ما تقدم عن العلامة الشوبري» 
وما استدل به ثمة لا ينهض حجة على مدعاه» وحاصله: (سئل 
عن تحلية آلات الحرب بالفضة» فهل تحل؟ وإذا قلتم بالحل فهل 
تلزم زكاة؟ وبعض المشايخ يقرر في درسه أن فيها الزكاة؛ مستندا 
لما في البجيرمي : 

فأجاب: المحفوظ والمقرر أنه لا زكاة في حلية آلة الحرب 
حيث حلت» ففي العباب مع شرحه لابن حجر: وله لا للمرأة 
تحلية آلة الحرب بفضة: كسيف» ورمح إلى أن قال: لا اتخاذ برة 
لناقة» ولا تحلية كل حيوان كما حكاه البيهقي عن النص وفي 
المجموع عن الدارمي› واخرین فجت زکاته اتفاقا؛ لأ يحرم 
وهو کما قال. انتهی . 


الفتاوى E‏ الحرء الأول 
او و و نے 


فانظر ما علل به الدارمي ووافقه النووي عليه تعلم أن المحل 
إذا كاد حلالا لا تجب زكاته» فكأن الشوبري الناقل عبارته 
ري في جاشیته لم بطل على ذلك وی ا6 ا 
التصريح بعدم الوجوب وهو ما نصه: 03 «(مہاح» يؤخذ من 
اللي لی ن وأن المدار على الإباحة ولر 
ا ونص عبارته أ 1 


ي (ش م ر): ولو اشترى إناء يتخذه ج 
مباحا فحبسه واضطر 


a‏ ی استعماله في طهره و یمکنه غره وبقي 
را فھل تجے رک٥‏ 

الاو 
N 7‏ ااانه مىد 0 020005 


سب تسد |68| ٠۷‏ 


ی ري غفلة عن هذا؛ لأنه إذا لم تجب في الإناء الذي أصله 
ب فلأن لا تجب في حلية السلاح بالأولى) انتهى ما أردت 
زله من الفتاوى المذكورة. 

ويجاب عما نقله عن الإيعاب: بأن علة وجوب الزكاة 
لإ تتحصر فى المحرم من الحلي» بل تجب الزكاة في المكروه منه 
أيضاً» وما نقله من تصريح البجيرمي بعدم وجوب الزكاة الكائن 
نی قوله: «يؤخذ من (ش م ر) أن الحلي ليس بقيد» وأن المدار 
ا . . إلخ» فيه ما فيه» كما علم مما تقرر من أن المراد 
الحل في كلام العلامة الشوبري المذكور هو مقابل الحرمة 
الصادى نالك وه أيضاء لا الل العا لل دن ا ج 
المكروه المسمى بالمباح اصطلاحاً» على أن دعوى الصراحة 
ممنوعة. 

وقوله: «لأنه إذا لم تجب في الإناء. .. إلى آخره» يجاب بأنه 
لم تجب الزكاة فى مسألة الإناء؛ لإباحة الاسحا ور 
الزكاة فى مسألة حلبة آلة الحرب المذكورة إنما هو لوجود 
الكراهة» فان تقاس هذه على تلك› فتأملهء والله أعلم. 
هل تحلية غمد السيف والخنجر ونحوهما كسكين الجر 
#حة أو حرام» وهل فيها زكاة: 
ا 
احرب» هل هى مباحة أو حرام وليست من 
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التي أبيحت في الشرع فتجب فيها الزكاة؟ بينوا بياناً شاف فقد وتم 
فيه نراع. 

فأجات: قال العلامة الشيخاحسن السدابي ي ج 
كالقراب وغمد السيف» فلا يجوز تحليته) انتهى. وأقره العلامة 
البجيرمي في حواشي الإقناع وقال: إن عطف الخمد على القراب 
من فبيل عطف المرادف» ونقل شيخ شيخنا الباجوري في تعالبقه 
عاى البجيرمي عن الشيخ الشبراوي نحو ما تقدم عن المدابغي 
حيث قال: (قال الشيخ الشبراوي: وخرج بآلة الحرب غلافهاء 
فتحرم تحلية القراب) انتهى . 

ت ره جيه غحد تحر السلف الر نا 0 
دی ریم معلا بانه لم بقاتل بالغمد» وجزم به أيضاً الفاضل 
الجاوي في نهايتهء ولكن صنيع أئمتنا ‏ رحمهم الله تعالى - حيث 
جعلوا نحو المنطقة والدرع والخف من آلات الحرب» مع مقتصی 
E TES‏ 


کا 
م ع تمل الجرار امات الکن ر 
صرح في جواز تحلبة غمد نحو اران ورد ما فال ولا من 


اھا ومن جر 
وأقره شيخنا عبد | 
نقله عنه شيخ : د 


اش .` 


) بحلا الكردي في حواشي التحفة 
في حواشيهاء والعلامة الشبراملسي كما 
اي تالف ع واعتمده 


۲٤۹ E کاب الصلاء‎ 


م صالح الرئیس في فتاویه» وأورده العلامة ابن ت سم 


التحفة على سبيل اللاحتمال» وال علا أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلدة المنطيفة: 


| 
في حواشي 


هل يجوز تمویه حلى النساء المباح بالذهب والفضة أو 
مكسه للمستأجر والمؤجر: 
سئل - کم هل يجوز تمويه حلي النساء المباح الفضة بالفضة 
r‏ ن £ : 
أو عكسه للمستأجر كالصائغ والمؤجر كصاحب الحلي أم لا 
f el‏ ا آرت ۹ | 
رهل يحرم استدامة المموه من ذلك أم لا؟ فقد راب و 
0 ة | 8 
الكردي على شرح بافضل لابن حجر ما يشير إلى المنع 
ء : e‏ 
وما معتی التمویه؟ هل هو كالطلاء او غر او ها ا 
٤‏ 5 1 . 8 : 
تفضلوا بالبيان الشافى» فإن المسألة كثيرة الوقوع» وفيها نزع بين 
أخواننا طلبة العلم في هذه الجهات . 
E :‏ أل ا 
فأجاب: عبارة فتح الجواد بعد كلام: (نعم؛ 2 
اسقدين حرام مطلقاً اتفاقا E e‏ 
النار فيحرم» وب 
من ما إذا يتحصل المموه شىء بالعرض على ر ٣‏ : 
ما اذإ : ا اإلاستدامة) انتهت› وعبارته 
٠‏ ا لم يتحصل فيحل إ و 
ي موضع آخر: (والتمويه بالذهب حرام ا 
ی ا امه واا : 
ل منه شےء بال رض عل الا ر 
اتصل بالبدن خلافاً لجمع) انتهت. 


وى حراشى الأسنى للشهات الرملى مات 7ات الفعل أي 
نعل التمويه فحرام» وعليه يحمل قول المجموع : لو موه خاتماً أ 
آلة حرب أو غيرها بڌهب إن جصل مه سيء وار جرم وا 
فلا على المذهب» وقوله أي المجموع أيضاً : يحرم تمویه سقف 
البيت وجدرانه بالإجماع بذهب أو فضةء ثم إن حصل منه شي 
بالنار حرمت استدامته وإلا فلا) انتهی . 

وفي الزكاة من الأسنى مع أصله ما نصه: (ولا يحل تمويه أي 
تطلية سيف وخاتم وغيرهما بذهب وإِن لم يحصل منه شيء 
بالنار» كذا ذكره الأصل أي الروضة هنا أي في الزكاة وتقدم في 
الاواني أنه يحل المموه إن لم يحصل منة شىء قال السكي' 
لالجل على اال الممرء أي فا إا ا 
ب دا على نف امرب ای ران د ا ۲ 
بالنار أو يحمل الحل على الأواني» والمنع على الملبوس أي 
ت وش ملارمت له یاف رور ا 0لا 
و و ي ورين رج رن ا 
ا او ف جر وط ٿم إن جصل منه شي 
بالنار حرم استدامته وال فلا) انتهی . 


وفي وره لی الجاال عن الاسترى نحو ما ذکره السبكي؛ 
وقال ابن النقيب: الاستعمال 


أولى بالمنع من الفعل أي فعل 
ار بدلیل جریان الخلاف في الاتخاذ دون الاستعمال: 


ا ن لمجموع عن بعضهم 


سسد |چع| ۱ 


ی) فى حواشي الخرر للفاضل الشربيني حيث قال بعدما تقدم 
: أ ۰ 
عه : | ّ 
أن الفعل إنما حرم مطلقا ؛ لآنه إسراف وإضاعة مال لا لغرض 
5 ى Tle‏ 
: 5 ر ICE‏ 
رالمموه لا يشبه النقد إلا إن تحصل شي نتھی 
وفى التحفمة: (ويحل المموه أي استعماله حيث لم يتحصل 
شا مغه شي وغباةالانرالة مرل و راا 2 
1 ) استدامته» أما 
بظهر فى الوزن بالنار» فإن حصل حرم والکلام في استدامته› 
مطلفاً؛ لأنه إضاعة مال بلا فائدةء فلا أجرة لصانعه 
رلا أرش على مزيله أو كاسره والكعبة وغيرها سواء في د 
انتهی . 
آ آم الله تعالى - فقد 
ا ھا 
أطلقوا حرمة التمويه كما ترى» وعبروا بما يشمل e‏ 
النساء بالڏذهب أو الفضة فهو حرام فیانم به ا 1 0 
2 كما يأتي والمستأجر» وصرح بها اعني ر ر ا 
ا : د الإيعاب فيما نقله ك 
النساء اح النقدين - العلامة ابن حجر في م ا 
>t .‏ اه کہ ابن حجر ل . 
م عنه كما يعلم مما يأتي وهو مقتضی ٠‏ اوشرط ازکاة 
"كاة من التحفة في تنبيه ذكره قبيل قول | ّ المتأخرين 
انفد الحول آنا غا ا اا 
و : رن قال: (وإطلای 
: ۰ د ۰ ره . 
العلامة الشبراملسي في حواشي النها؛ 


YoY 
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وی و 


غيرهما أي في عبارة التحفة المتقدمة» أما فعل التمويه فحرام فی 
ورقف ا وإناءاوغير هماد شال لاتمرية من الا ا م 
نحاس أو غيره» وقياس ما يأتي عن ابن حجر في آلة الحرب 
جوازه لحاجة التزين) انتهى . | 

وياتي ما في هذا القياس» ومنهم العلامة الرشيدي في حواشی 
ا (وحاصل مسألة التمويه كما فهمته م 
کلامهم» ثم رایته مصرحا به فیما نقله الشهاب ابن قاسم عن شرح 
ا أن فعله حرام مطلقاً؛ حتى في حلي 
التساءء وام جال المموه فإن كان لا يتحصل ى 
العرض حل مطلقاًء وإن كان يتحصل حل للنساء في حليهن 
2 رل ان وا 0 اا 
عرائي النيج؛ والفاضل البجيرمي في حواشي المتهج والإقاع 
فوله: «حل مطلقا» أى للنساء والرجال» لکن مع خلاف فيه 


فيما إذا كان المم lL‏ جمع من 
٠ : ۵‏ ۰ ل . ¬ 1 
8 ملبو ¢ فإن الذي اختاره اک 


البجيرم _ 
] اي ار | | O‏ 
مويه الذي هو الف یی لمنهج: ار 


کتاب الصلاة 


Yor 8 


زقدم في اإضبة» ولم حرم الفعل مطلقاً دون الاستعمال؟ أجيب: 
إن الفعل قد يجر إلى كثرة المموه به فمنع حسما للباب» وفيه أن 
وز| موجود في التضبيب (ح ل) إلا أن يفرق بأن التمويه فيه 
إضاعة مال» بخلاف التضبيب) انتهت . 

وقد أجاب الشوبري في حواشي المنهج بالفرق المذكور 
إيضاًء ومنهم الفاضل سعيد بن محمد باعشن في بشرى الكريمء 
وعبارته مع صله : (ويحل استعمال واتخاذ المموه بهما أي 
بالذهب والفضة مطلقاً إن لم يحصل منه شيء يقينا بالعرض على 
النار؛ لقلة المموه به حبنئذ فكأنه عدم» فإن حصل حرما في غير 
حلي امرأة» وحرم في حلیها فعله» لا استعماله) انتهت» ومهم 
بختنا :عند الحد رفا بحواشى اللحة حت قال عا و ج 
(أما فعل التمويه فرام مطلعا ای ا کا ا ا 
غير كما مر أي عن النجيرمى نقلا عن الرشيدي» وكا اي د 
فم الأجرة علب أي اة ا 000 اا 
ويأتي في الشرح أي التحفة مثله) انتهى. 

ال ي اة او ااه اا 0 ر 
غي الأجرة أي لصانع التمويه كالإناء وذ قول الماوردي والروياني 
TE ES aJ‏ 
علا به أن كسب الزانبة كذلك» والخر الصحيح نكسب الكاهن 
خت وان الان اد 0ا ا 
اس بالباطل ةا ورات شا ا ا 


0f 


A 


وقال في الأواني من التحفة أيضاً بعدما ذكر حرمة فعل التمون 
مطلقاً: (نعم بحث حله آي التمويه في الة الحرب تمسكا أن 
کلامهم یشمله» ویوجه بعد تسليمه» بأنه لحاجة كما يأتي أ 
الزكاة) انتهى . 

قال ابن قاسم في حواشیها : (قوله: «بأآن کلامهم یشمله» أي 
بناء على أنهم أرادوا بالتحلية التي جوزوها لألة الحرب» ما يشمل 
إلصاق قطع النقدء وما يشمل التمويه» وقوله: «بعد تسليمه» إشارة 
ی ا 
بإلصاق قطع النقد» ولا يشمل التمويه» والفرق ب ما أشار 
يه بقرله: «الاتي؟ لإمكان فصلها من غير نقص) انتهى ٠‏ 

ولكن اعتمد هذا البحث في الزكاة من التحفة فهر معتمدها 
وعبارتها : (والتحلية فعل عين النقد في محال متفرقة مع الإإحكام؛ 
کی صیر کالجزء منها ولإمکانافصلها مع عدم ذهاب شيء من 
عينها فارقت التمويه السابق أول الكتاب أنه حرام» لكن قضية 
ا جراد اتر اااي غاا ا 0 
و 


زیت باعتار ما من شأنه بخلاف|ثم) انتهی . 


الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 
A EES‏ 


ي في 


العلماء أ 0 ون متدرا ب «الكن»» وقد تقرر عن 
ء۶ ال دعل : 
NT‏ «لكن» هو | لمعتمد فى التحفة أما مطلقا وعليه 
مه 2 ۴ 
NT‏ مشبو وای رکا ا 


سد إو ۰۰ 


ن ون» وهنا غير مسبوق ب اکم فهو دی با لای 
رانبها : ذكر الفرق. وثالثها : كونه مذكوراً في بابه. 

والقاعدة عندهم وإن كانت أغلبية» أ في الباب مقدم غلل 
سمط الدرر فى اصطلاح تحمة ابن حجر » واعتمكه انشا إللك 
يفرق. . . إلخا الفرق مجه جداء وما يتخيل من أن فيه إضاعة 
مال لیس فی محله؛ لآن محلها حيث لا غرض مقصود فيهاء 
والغرض فيما نحن فيه واضح) انتهى. 

وأقره شيخنا عبد الحميد في حواشيها» وجرى على جواز فعل 
التمويه في آلة الحرب في شرح العباب أيضا E‏ 
شيخنا: (وظاهر صنيع المتن آي العباب أن له تمويهها أي الة 
الخرب بفضة راء ماما عام ل و ي 0 
حخرمة التمريهربأن في إضاعة امال لادلك ا ا ا 
إلبه» وما هنا فيه حاجة أي من شأنه ذلك) انتهى. iri‏ 

ُ م : e‏ : ۴ | 1 . 
ري القليوبي على المحلي حرا تایان (وتحل ي 
له الحرب بالتمويه أيضا على المعتمد a‏ 
عرض على التار) انتهی . 

۰ J| * e 

ونقله الشيخ عبد الرحمن الشتربيتي في حواشي ا 
لرملى أيض) E ENE E‏ 

ا وی و ا 1 ا 
ر ° E ٠‏ م 2 1 حه 
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O E‏ 


E‏ المرأة للمصحف» قال: (وإضاعة المال لغرضر 
جائزۃ) انتھی . 

وعلم مما تقرر أن تمويه حلي النساء حرام» ولم أقف على 
خلاف في ذلك إلا ما تقدم عن الشبراملسي من القياس الذى 
أشار إليه» وهو كاحتمال مرجوح عنده کما یدل عليه صنب 
المار» على أنه لك أن ترد قياسه» بأن المصلحة التي تترتب على 
التمويه في المقيس عليه من إرهاب الكفار باعتبار المال فوق 
المصلحة التي تنترتب على التمويه في المقيس فهو قياس مع 
الفارق فلا يلتفت إليه. 

وما تقدم من اعتماد ابن حجر وغيره لجواز تمويه آلة الحرب 
مطلقاً مع اعتمادهم حرمة تمويه حلي النساءء كالصريح في الفرق 
الذي أشرت إليه» ومما يؤيده أن ابن حجر اعتمد حرمة فعل 
التمويه في المصحف للرجال والنساء بفضة أو ذهب: 

قال في التحفة: (لما فيه من إضاعة المالء فإن قلت: العلة 
الإكرام أي للمصحف وهو حاصل بكل أي من التحلية والتمويه 
لك في التحلية لم يخلفه محظور» ابخلافه فى( العدريه ۲ لا 
د ا انتھی. بل هذا مع أن 
ê‏ ل بغضة للرجال والنساء إكراما له» وكذا 
و ن اباب م ر کالصریح ايضاً 
في الفرق المشار إليه. 
N‏ 


سد |چ | 

راز التمويه في المصحف مطلقاًء مخالفاً لما جرى عليه ابن 
مشيراً إلى العلة بأن إضاعة المال لغرض جائزة» ومال إلى 
مزا السيد عمر البصري في حواشي التحفة» ومقتضاه جواز 
التبويه في جلي االنساء ا ر ي 0 ا ن 
المصحف إكراماً له فلا يأتي في غيره حتى عند الرملي» بقرينة أنه 
لإايجوز للمرأة عنده تحلية بقية الكتب مطلقا لا بالذهب 
ولا بالفضة» مع أن التحلية أجوز من فعل التمويه حتى عند 
الرملي» بدليل أنه صرح في الأواني من النهاية» بأن الفعل آي 
نعل التمويه حرام مطلقاً وهو يشمل فعل التمويه في حلي النساءء 
فلا يخرج عنه إلا ما نقل عنه التصريح بإخراجه وهو تمويه 
المصحف فقط» وإطباق أرباب الحواشي المصرين على حرمة 
نمويه حلي النساء مع أن دأبهم وعادتهم في الأغلب اتباع ما قال 
الرملي كالصريح فيما ذكر. 

فال العلامة الكردي فى الحواشي المدنية عقب نقله ما تقدم 
عن التحفة من قولها: «ولإمكان فصلها أي التحلية) إلى قولها ' 
ابخلافه ثم» ما نصه: (والذي أطبق عليه أئمتنا إطلاف منج 
e‏ 
مويه في آلة الحرب مطلقاً لقيل بنظيره في جام : 
جود ما علل به في آله الحرب) انتهى . 

بعني أنه لا يقال بذلك النظير؛ لعدم تسليم كلام البعض ر 
مت دق مدااالنى ا و ا ا ا ر 
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الذي أشار إليه الشبراملسي فيما تقدم» والعجب من هذا الفاضر 
كيف ساغ له دعوى الإطباق؟! مع اعتماد هؤلاء الأئمة المحققين 
ابن حجر وغیره ممن تقدم دکرهم جواز تمويه آلة الحرب مطلقا» 
فكلام البعض المذكور مسلم عندهم» ومع هذا لم يقولوا بنظيره 
الذي أشار إليه بل اعتمدوا حرمة تمويه حلي النساء كما علمت» 
فلا يهولنك كلام هذا الفاضل . 
هذا وقول السائل - حفظه الله تعالى -: «للمستأجر» ليس 
بجيد» فحقه أن يقول للأجير وإن كان قابلاً للتأويل بأن يقرا بفتح 
الجيم؛ لأنه غير مألوف في كلامهم على هذا الوجه. 
وقوله: «(والمؤجر) صواره NS‏ 
وقوله: «ناقلا عن الزيادي» صواره ناقا عن الرشيدي ؛ لن 
من دم الرشيدي في احراشي النهابة كما علا ا 
وفوله: ما يصرح بالحل) إن کان مراده به حل الاستعمال 
ي المموه فالأمر كذلك كما علم مما تقرر 
و لنه خلاف ما في 
تلك الحاشية رها كما علمات. 
وقوله: (وو : 
*وفي الكردي على ابن 0 النء) إل 
ES‏ ا e‏ ا 
7 جل ستعمال الحلي المباح للنساء المموه بذهب 
N A‏ أ 
ع نه لم يشر إليه الکردي بل حله امز 
که بن ائمتناء وإ کان مراده ره : 8 الساء 
ورت وااو | ون ا 


كتاب الصلاة 


راک پرداعلی الت یں ر ا ا 0 لے 
مح به في حواشي الخطدب ال رر ن و ا ا 
إلكتاسن المذكورين؛ حتى يحتاج للسؤال عنه لدفع التناقص . 
والتمويه والخطلة بحا ا 0 0 ا 
فھما مترادفان» والطلاء ‏ بالكسر والمد- ما يطلى به كما في 
المصباح› ويطلق بالمعى الع ع ا كما يعلم مما يأتي ا 
قال العلامة الزيادي : (التمويه إذابة النقد والطلاء به) انتهى. وفي 
المصباح: (موهت الشيء طليته بماء الذهب والفضة) انتهى. 
وعبارة القاموس مع شرحه للسيد مرتضى الزبيدي: (وموه الشيء 


تمويهاً إذا طلاه بفضة أو ذهب وما تحته شبه أو نحاس أو حديد) 
انتهت . 

ويعلم من ذلك أن إطلاق التمويه على تطلية نحر فھ ییون 
كما وقع في عبارة الفقهاء إطلاق مجازي لا حقيقي» واه اعم 


چ 


۹ 


كتاب الجناتر 


ورد هذا السؤال من بلدة ودام: 
هل قميص الميت كقميص الحي: 

سئل - ن في قميص الميت› هل هو كقميص الحي أو لا؟ 
فال في بخبة المسترشدين قلا عن باعشن ماانصة: (فال أى 
باعشن في مبحث القميص: وإطلاقهم يقتضي أنه أي قميص 
الميت كقميص الحي بل صرح به الشرقاوي وغيره» فما اعتيد في 
بعض الجهات من جعله إلى نصف الساق وبلا آکمام» منکر شدید 
التحريم) انتھی. وهل الأمر كما قال أو 9 بينو ا ا شافيا ولکم 
الأجر والثواب. 


فأجاب: قا : شى التحفة 
0 ل العلامة السيد عمر البصري في حواشي التحفة 
ي ا كفن أي الذكر ف نة ر 025 
n‏ : 


تحتهن أي اللفائف الثلاثة ما نصه: (قرل المتن زبد 


:اخ لم أ لأئمتنا - رحمهم الله _ شيعا في بيان القعيص 
ا يئا في بے 


E‏ وظاهر الإطلاق مع السلكوت أنه كقميص 
1L‏ جم ا ا ا ۳ 0 ۰ 5 
E‏ ي شرح الکن للرین ابن نا 

یو امک إن الم پاوادا ر ا لأنها 


کتاب الجنائز | | ۲٠۱‏ 


ي في قميص الحي ليتسع أسفله للمشي وبلا جيب ولا كمين 
ر تكنت أطرافه» والمراد بالجيب الشق النازل على الصدر. 
ري . وهذا هو الذي عليه العمل إلا أن قوله: «ولا تكف أطرافه) 
مل المراد به عدم كف الجنبين بعضهما إلى بعض أو عدم كف 
اذيل محل تأمل) انتهى كلام عمر البصري. 

وقال شيخنا عبد الحميد الداغستاني في حواشيه على التحفة 
بعد نقل کلام السيد عمر المذكور ما نصه: (أقول: ما تقدم عن 
المغنى وغيره» والثاني من عنقه إلى كعبه» وسكوت العلماء حتى 
ET O PER‏ 
وفق ما ذكره عن شرح الكنز. وقوله: هل المراد ج ٠‏ اجا 
الظاهر أن المراد ما يشمل ذينك جميعاً فلا يكف شيء منهما كما 
عليه العمل) انتهى . 

رغلى هذا افيا ذكرء القاض ل عدي ا ا 10 
ما اعتيد في بعض الجهات من جعله أي قميص الميت إلى نصف 
e O‏ 
اني - اعتی قوله : وبلا اکمام ۔؟ لانه فد فرر ک : 
مرا البصري ۔ كما تری أن اقميص الميت يكون با وت 

وأما بالنسبة للش الأول - أعني قوله: e‏ 
سان إن کان ا ل1 E‏ 


ج أا 
اة فى اخمة إزار رفليص واا وناد ج 
إالمتقدمة فليس 


كان على سبل الجواز كا في م الة الج 


0 8 الفتاوی ا روتمدة - الجزء الأول 
اا ی د کے 


a‏ لآنه حيث جاز ترك القميص رأساًء فکیف لا يجوز 
لاك زرف الساق! وما ذكره الفاضل باعشن من أنه صرح 
الشرقاوي بما بقتضيه إطلاقهم المذكور فيه نظر ظاهر؛ إذ عبارة 
الشرقاوي لا تقيد كون قميص الميت كقميص الحي فضلاً عن 
التصريح به. 

أن أنقل لك أولاً عبارة شيخ الإسلام زكرياائم مااكد ) ديا 
الشرقاوي؛ حتى يتضح لك ما شرت إليه. وعبارة شيخ الإسلام في 
متن التحرير مع شرحه له: (وفي تكفين المرأة آي وسن في تكفين 
المرأة إزار وخمار وهو ما يغطى به الرس ودرع وهو القميص 
ولفافتان) انتهت. قال الشرقاوي فى حاشيته عليه: (قوله: «(وهو 
القميص» أي الساتر لجميع البدن) انتهى . 

ولا يخفى على من له أدنى معرفة أن اشتراط كون القميص 
ساتراً لجميع البدن الذي صرح به الشرقاوي» لا يدل على أن 
فميص الميت كقميص الحي فضلاً عن التصريح به» على أن 
ما ذكره الشرقاوي من كون القميص ساتراً لجميع البدن لم أره 
لخيره» بل ما قاله العلامة ابن قاسم في حواشي الحفة عند قولها 
E‏ وان كفنت أي المرأة فى خمسة فإزار على ما بن 
هار رص عل تاا ا 0 
و متساویتان» مما نصه: (قوله: «وإن كفنت في حمسا 
چ تصریح بأنه لا يجب فيما إذا زاد على |الافائف إذا 

ثي حمسة التعميم) انتهی. 


كاب الجناثز 8 ۳ 


0 
صرح في رده هذا وما جرى عليه عبد الحميد كالسيد عمر 
ر ری؛ أخذا من شرح الكنز المذكور ليس بصحيح» وما بنا عليه 

وذلك لوجوه : 


الأول: إن المخالفة في القميص بين الحي والميت لابد لها 
من دليل ولم ينقل» فحيث لم يرد دليل المخالفة فيكون قميص 
الت كقجص اللجي: إذ هو الأصل عند عدم ورود دليل 
المخالفة» خصوصاً مع ما ورد عنه ية مما هو نص في التسوية 
بينهما» وهو ما في البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله  -‏ - 
فال: تی رَسُول الو ڳلا قبر عبد الله ن بي كَأَمَرَ به فارج 


ہے 
ا 7 


وْصعه على رکبَبِه َنَت عَلَيِْ يِن ريقو وَألبَسَهُ قَمِبصَه» ولو کان 
نميص الميت مخالفاً لقميص الحي كما قال الحنفية لغير عليه 
الصادة والسلام قميصه المذكور بشق دخريصه أو قطعه مثلا» ولما 
أبغاه به بحاله وألبسه إياه علمنا أن قميص الميت كقميص الحي؛ 
رالأصل عدم الخصوصية» وقد استدل أئمتنا - رحمهم الله E‏ 
الحديث المذكور على أنه لار يكره الكف ن ب ا ا 
کما یأتی . 


الثاني: إن القمره عارة لغة وع فا ڪن ا المعروف الذي 
# مشتمل على البدن» والدخاريص والكمين وتكن الین و 
E a‏ 


قوله: دفي رده هذا آي مابقاله الشرقاوي. اها. العؤك 


€ 


8 


ما يقع على الظهر والبطن كما في كتب اللغة. ما عرفاً: فظاهر» 
وأما لغة: ففي مختار الصحاح: القميص الذي يلبس. انتهى. 
ومعلوم آن الذي يلبس هو المشتمل على ما ذكرناه» وقال فى 
إلفا ن :ارالت ص مروف انتهى. تن ان المدار نا 
العرف والعادةء والذي يقال له القميص في العرف والعادة هو 
الذي ذكرناه. 


الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 


وقال العلامة اللغوي السيد محمد مرتضى الزبيدي» شارح 
القاموس عقب كلام القاموس المذكور ما نصه: (وذكر الشيخ ابن 
الجزري وغيره آن القميص ثوب مخيط بكمين غير مفرج' يلبس 
تحت الثياب) انتهى . يعني يلبس تحت العباء أو الجوخ أو نحو 
ذلك كما هو مشاهد» وفي شرح المشكاة لعلى القاري: القميص 
اسم لما يلبس من المخيط الذي له كمان وجيب. 


ران یا جری عا عبد ا کا0 ر 
البصري خلا مما في شرح الكنز المذكور شىء لا يشهد له اللغة 
ر أعرف» بل مخالف لكل منهماء بل ولما ثبت من فعل الذي 
5 کما عرفت ولإطلاق آئمتنا كما یاتی آنفاً. 


الثالث: أن ما جر 0 : 

oT‏ ر عليه مخالف لإطلاق |[ یح بان 

م مص الي“ وقد صرح الحلامة ابن حجر في 
aE‏ 

(۱) قوله: « ك 

ات ني غير مشقون | SEE‏ 

الخلفى تخلاف القباء. ا ا لا یکول له سق من قدام ول ھں 


سد چچ | 


التحفة وغيرها» وكذا الشمس الرملي في النهاية» أن إطلاقات 
الأئمة إذا تناولت شیا وصرح بعصهم بخلافه فالمعتمد الأخذ 
إبللاقهم. قال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية: (وإن كان 
غه أي غير ذلك الإطلاق أقرب معنى لأن مجرد ظهور المعنى 
لا بقتضي العدول عما اقتضاه إطلاقهم فالواجب اعتماده» وكم 
من موضع رجح فيه ما غيره أي غير ذلك الإطلاق أوجه منه 
معنى» فيكون الراجح الثاني أي إطلاقهم) انتهى. ولو كان 
المخالفة بين قميص الحي وقميص الميت موجودة لبينوا ذلك ولم 
يسكتوا عنه؛ لأنه مما تشتد الحاجة إليه» وسكوتهم عنه صريح بأنه 
كفميص الحي فلا حاجة إلى التعرض له. 


الرابع : أن ما في شرح الكنز لابن نجيم الحنفي المذكور الذي 
هر مستندهما فیما قالاه» هو مبنی على أنه يكره تكفين الميت في 
الثياب المخيطة» وعندنا لا ذلك كما صرحوا به» ففي 
لانرار: (ولا يكره الط أى النكفن ف الع ا ی دت 
لتتمة للمتولى : (التكفين فى الثياب المخيطة لا يكره؛ لما روي 


. ع٤‏ ٺل اه *“ N‏ 
عن جابر ۔ و _ أنه قال: «آتى رَسول اله بها قبر عبد اله بن ابي 


ر ر ے 
ے02 + ۀُ 
هھ 


ا“ IE‏ کے ا و 1 : ته وال 
و خرج فوّضعه على ركبتيه ونعت یڑ س ل 
۶2 9 ر 
حصا انی کاو الح 

دند اشارا ا ال ادحا افا ف 
E‏ 


ا دراه البخاري »)۱۳٠١(‏ ومسلم (۲۷۷۳) عن جابر بن عبد ا 
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ق 


صحيحه كما هو دأبه حيث قال: باب الكفن في القميص الذى 
کی او لا بک قال القشط دي في رج رای ن 


حاشيته أو لم تخط؛ إذ الكف خياطة الحاشية) انتهى. ثم أورر 
لن و 

أحدهما الحديث المتقدم آنفاً عن جابر» قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري: (والمعنى أي معنى كلام البخاري المذكور أن 
التكفين في القميص ليس ممتنعاً سواء كان مكفوف الأطراف أو 
غير مكفوف أو المراد بالكف تزريره دفعاً لقول من يدعي أن 
القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير 
مزرر ليشبه الرداء» وآشار بذلك إلى الرد على من خالف في ذلك 
وإلى أن التكفين في غير قميص مستحب »,ولا يكره التكفين في 
القميص. وفي الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون قال: كال 
محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي 
مكففا مزرراً) انتھی كلام فتح الباري . 

وفي زاد المستنقع من كتب الحنابلة بعذما ذکرآآنه ست 
كفين الرجل في ثلاث لغائف ما نصه : (وإن كفن أي الرجل في 
ر ا جار تھی قال فی درج الا 
رن برشت ا (لأنه 2 
a E EE Ee‏ و 


ا المت پوزر وہ کا ا ج 
بزر) انتهی . 


سس اچ | 


وقل 5 ل من مجموع ما تقرر» من أن القميص لغة وعرفاً: 


رة عن الثوب المخيط المعروف ذي الكمين والدخاريص ومن 
لاس النبي َة قميصه لعبد الله بن أبي من غير تيبر له. ومما نقله 


البهقی عن ابن سیرین من آنه: کان يستحب أن يکون قميص 
o‏ الحي مکففا مزررا ومما ذكره صاحب الروضص 
المربع عن عمرو بن العاص من أن الميت يؤزر ويقمص بكمين 
ودخاریص» أن ما اقتضاه کلام ائتا ر ال ا و 
أن قميص الميت كقميص الحي هو الصواب» وهذا في غاية 
الظهور ولا ينكره إلا جاهل غبى أو عنيد. 

رأما قول غد الاين السانى أن ما تقدم عن العنى وعرة 
رالثاني من عنقه إلى كعبه» وسكوت العلماء حتى في كتبهم على 
الذي عليه العمل كالصريح في بيان القميص على وفق ما ذكره أي 
عمر البصري عن شرح الكنز» فيرد بأن ما ذكره القول الضعيف 
من أن الثاني - يعني اللفافة الثانبة - تكون من عنقه أي الميت إلى 
كعبه لا يدل على أن فص العت ا له كمات وا د ر 
وان 'غیرا مکف رف افصلا عن کان کالک رنج اک اال یی ی 
المنأمل» وبأن سکوت العلا 5 ا ع اند 0 
ماع ر O‏ الرى وف عند الخاص والعام الي 
ن التعرض لبيانه e.‏ ولأجل هذا لم يفسره في القاموس؛ 
O E‏ 
0۷ قوله: «إن ما اقنضاه» فاعل تخصل. اا المؤلف. 


ا 


ا ا تمدة ‏ الجزء الأول 
اا ا 


بل قال: والقميص معروف كما تقدم فسكوتهم في کتبهم عن بان 
وإطلاقهم دليل صريح على أنه كقميص الحي المعروف (وح). 

فلا دلالة في سکوتهم في کتبهم عن بیانه» على أنه لیس له 
کمان ولا دخاریص وأنه غیر مکفوف فضلاً عن کونه کالصریح فیه 
کما هو ظاهر خلافا لما زعمه هو فتبین ان ما ذکره من سکوتهم 
المذكور حجة عليه لا له» وأما ما زعمه من أن سكوت العلماء 
عن الذي عليه العمل كالصريح في بيان القميص على الوجه 
المذكور فهو إنما يظهر أخذاً مما ذكره العلامة ابن حجر في 
الجنائز من فتاواه» أن لو علمه أئمة عصر كلهم واطلعوا على ذلك 
ولم ينكروه» وأنى بذلك! بل القميص الذي هو من كفن المرأة 
تباشره النساء ويطلعن عليه» وليس للعلماء علم ولا اطلاع بذلك؛ 
على أن إطلاقهم في كتبهم الصريح بأنه كقميص الحي إنكار وأي 
ار کی ها تالف ذلك فلم يتم له رمارزعمه. 

والمراد بأئمة عصر: المجتهدون منهم كما في إحياء الموات 
ت فال بعد كاد انمه (وإنما يتجه ذلك أي 
ر حرق في الإجماع الفعلي في إجماع فعلي علم صدوره من 
ا غر وإنما ذكرت هذا؛ لان 
فصي غير كثيرا ما يعترضون الشيخين والأم خاب بان 
ا ي جلى خلاف ما ذکروه» فإذا N‏ ضرا بطه الذي 
۴ عم الاعتراض بذاك لان د ا اا 


ی راو لاا ماوت وان ا 


د ا 


,جرت أعصار المجتهدين عليه مع علمهم به وعدم إنكارهم له 
پیل حکم فعلھم کما هو ظاهر› فتأمله) انتهی . 

قال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة: (قوله: «مع علمهم 
به وعدم إنكارهم له» آقول: مثل هذا إجماع سكوتي» وقد 
سرحوا بجواز مخالفته للمتأهل» فليتأمل) انتهى. والحاصل أن 
عندنا قميص الميت كقميص الحي كما هو صريح إطلاق آئمتناء 
نکن مکفوفا له کمان وجيب 

وعند الحنفية يكون بلا جيب ولا كمين وغير مكفوف» فما 
ذكره عبد الحميد كالسيد عمر البصري آن عليه العمل ذلك العمل 
هر موافق مذهب الحنفية لا مذهبناء فافهم› والله أعلم. 
هل يجعل رأس الميت الحاضر عن يمين الامام أو يساره: 


سثل ك في الميت الحا عل لةس يي 
عليه عن يمين الإمام آو عن يسارء؟ أفيدوا بنقل نص صريح 
جوریتم خیرا. 

فأجاب: قال العلامة ابن قاسم في حواشي المنهج: (أخذا 
من فضية كلام ااا ي ال0 
الميت الذكر» جل رأسه عن ااه ويقف الإمام عند رأسه 
ا أن اليمين أشرف قال: وهو خلاف 
مل الناس» وإن كان الميت امرأة ى حى فا ا 
تهما ويكون رأسهما في جهة يمينه أي الإمام) تى 


۷ 8 الفتاوى المعتمدة . الجرء الأول 


ونقله عنه العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية وأقره» ونل 
أيضاً الشيخ سليمان الجمل عنه في حواشي المنهج عن شيخ 
عطية الأجهوري وآقره حيث قال: (يجعل معظم الميت عن يمين 
المصلي» فحينئذ يكون رأس الذكر من جهة يسار المصلي والأنثى 
بالعکس. شیخنا) انتهی . 

رة ادا العلامة البرماوي في حواشيه على المنهج» وفي 
حواشي العلامة البجيرمي عليه ما نصه: (ويوضع رأس الذكر 
لجهة يسار الإمام» ويكون غالبه لجهة يمينه خلافاً لما عليه عمل 
الناس الآن» أما الانثى والخنثى فيقف الإمام عند عجيزتهما 
ويكون رأسهما لجهة يمينه على عادة الناس الآن (ع ش). 
والحاصل أنه يجعل معظم الميت عن يمين المصلى› فحینئذ يكون 
رأس الذكر جهة يسار المصلي والأنثى بالعكس) ل 

اا فشا حاتت امو یا ا ا 
الاستاني في حواشيه على التحفة عن الشيخ الخطيب الشرببني؛ 
وجبارته: (وفي مامي المختي لصاحبه: ولارا جال 
ودي في حواشي الروضة: جعل رأس الذكر عن يسار 
0 ا اھ) انتھی . 
| فك وان الان ر 0 
a‏ ر ر ومثله انفد لذت في الأنشى 

جعل راسهما على 


هة نل الام ر غ د 
عجيزتهما ٠‏ وحكمة ال f 2 ET‏ 


هة القبالعة في ايرا اا 


سد چ ب 


شرح الإروض وغيره» ونازع فيما تقرر من أن الأفضل في الميت 
الذكر أن يجعل رأآسه على جهة يسار الإمام الشيخ عبد الله 
باسودان الحضرمي في فتاویه بما لا یجدي» واله أعلم . 
ورد هذا السؤال من مسةقط: 
هل الدعاء للأموات بعد قراءة الفاتحة سنة أو بدعة: 

سئل ّنه فيما لو حضر إنسان عند أحد من أقارب ميت» ورفع 
بدبه بعد قراءة الفاتحة» وطلب من الله تعالى الغفران لأموات 
السلمين آي ولذلك الميت› هل ذلك سنة أو بدعة؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب: الدعاء لأموات المسلمين الذي منه الاستغفار لهم 
المعبر عنه فى السؤال بطلب الغفران سنة مشروعةء بل شرعت 
الصلاة على الميت لهذا الغرض» فإن المقصود منها الدعاء للميت 
بخصوصه وجوبا کما صر جوا بف ولخ ومن سا کو 
والمؤمتات تلاا كما ل متاات فا ي 
ا 
على النبي ية في صلاة الج زة» و لها او 
على النبي ة) انتهى ومثله فى الأسنى وغيرة. 

قال الشيخ عبد الحميد في حواشي التحفة: (قوله: «ويندب 
ا إل اه ا 
رالمؤمنات) انت . 


م 8 ا داود 
رمو شامل للأحياء منهم والآموات› وقد روی ' بر 
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والترمذي والحاكم وصححاه» عن آٻي هريره - هبه ر قال : صلی 
رسول الله ميو على جنازة فقال : ي فور ل متا و 
وغائبتا وَصَغِيرنا رکبیرنا وذگرنا راتا الله م E AE‏ 


ر 
ر 
م0 ر وو س 


على الإسلام ومن نويه هنا توَفهُ عَلَى الإيمانِ» زاد غير الترمذي: 
لهم لا تخرمتا اول تتلا ده فال أئمتنا - رحمهم اله 
تعالى - يقدم هذا الدعاء ا على الدعاء المعروف وهو اللهم هذا 
عبدك. . .إلى آخره» وفي هذا الحديث أنه يندب الدعاء للمسلمين 
والمسلمات كافة؛ لأنه حيث شرع الدعاء لهم في صلاة الجنازة 
فخارجها أولى› فقد حث الشارع صلوات الله تعالى وسلامه عليه 
الأمة في الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في أحاديث منها: ما رواه 
e‏ بن الصامت قال: قال رسول الله عة : «مَن 
س تفغ للزویین والمَوْمتَات کت الله له له بل مين أي بعدد کل 
مؤمن - مومت حَستَة» ومنها ما رواه الطبراني آیضا یاشنا د کن 
عن آبي الدرداء قال: قال رسول الله 4ل : «مَنِ اسَعْفَرَ مر لِلمُوْينِينَ 
اينات كل بم سما دشري مره كان مِنَ الذيْنَ يجاب ل 
- آي الدعاء - ويررق بهم ۾ اها الأَرّض» آي من الآدميين ا 
اتان وقر أمر اله 8# نبينا محمداً يا أن يستغفر للمؤمنين 
ا نول رین نایل وا اه ا 
لومت [محمد: .]۱٩‏ 


في العناية وال لتحقيق : أنه أى 


و أمر النبي اة بالاستغفار 


ر الاستغفار المؤمنين . انتهى: . أي 


سدس چ | 


إن معصوم أو مغفور وفيه أجوبة أخرى مقررة في محلها وحہث 
مان النبي اة مأمورا بالاستنیار هح ر ر ن ا 0 
إلأة؛ لقوله تعالی: #لقڌ کنا 


A 


2 1 


کف رل ا 4 
[الأحزاب: 
أبضاً كل ما أمر به ية فالأمة مأمورون به إلا ما اختص به» 
ومعلوم أنه لا اختصاص فيما نحن بصدده» وقد آشار الباري 4ل 
فى سورة الحشر إلى طلب الغفران من كل مؤمن لاحق لكل مؤمن 
سابق على وجه يشعر بمدح اللاحقين لأجل الاستغفار المذكور 
بقوله: لیے جاو من بعدِھم دفولویت ربا عفر لکا ولخو 
اب سفوا اين [الحشر: ]٠١‏ الآية والمراد بالمجيء هن 
المجيء في الوجود. فالذين جاؤوا من بعدهم أي الصحابة هم 
المؤمنون إلى يوم القيامة على أحد القولين عند المفسرين؛ بل هذا 
أعني الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات کان مشروعا في غير 
شريعة نبينا محمد بل أيضاًء قد حكى اله ل في القرآن العزيز 
عن النبي نوح عليه وعلى ا لاء اللا ا د و 
للمؤمنين والمؤمنات السابقين منهم واللاحقين RE‏ 

المرحومة بقوله: رت غور ل ولودی ولس دحل بی مز 

امزیتٍ [نوح: ۲۸] أي إلى يوم القيامة كما قال ا 

خازن وغيرهما من المفسرين؛ وأيضا نفع الناس من 

0 چ جابر - ا _ أن 
فقد روى القضاعي وغيره بإسناد حسن عن 


١‏ | إا | افترى المستمدة - الجذء لول 


لنبي ية قال: َير الاس آنقعُهم للناس» وهو يشمل نفع الحي 
رالست ب بل الميت أحوج من الحي فنفعه اكد. فقد روى البيهقى 
عن ابن عباس - و - قال: قال رسول الله ىة : ما الت 
لبر إلا كاري الْمَقَوْثِ بطر وة لَه ِن أب أو أمٌ أو أ 
أو صَدِبت لذا لَحِمَنْةُ گان أَحَبّ للب نیالنا وا ےا 
لى انول قى آمل الفو رين اء لفل الأز ا 
الجبال ون هَيِبَةَ الأَحْيَاء إلى الأَمَوَاتِ الاسَِعْفَار لَهُبْ» وفي 
هذا الحديث أن الدعاء ينفع الميت وهو أمر مجمع عليه كما صرح 
به غير واحد من أئمتنا. 


ففي المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر: (وينفع 
الميت صدقة عنه ودعاء له من وارث وأجنبى إجماعاً وصح في 
ااا الى يرن درحة السبدري ال ا 0 
نتهی. أي كأن يقول الولد: استغفر الله لوالدي أو اللهم اغفر له كما 
في الشبراملسي على النهاية. والحاصل أن الدعاء الشامل للاستغفار 


4 4: 2 ر‎ EN | N E 
ا‎ 
البدع أصلاء ولأمواة‎ 


e‏ تم آكد كما علم مما تقرر» وکن الاسر 
ESI‏ 

ا : مخصوص عقب قراءة الفاتحة لا يقدح فيما 

و القرآن الذي من 

ا 

کے کے 

() قوله: «امثال الجبال» 


صرح به غير واحد من الأئمة› ففي 


آي من الرحمة والغفران لر تجسمت. اه. المؤلف" 


س سد چ | 


ا (ويدعو له آي الميت عقب القراءة بعد توجهه للقبلة؛ لأنه 


ورقع اليكي عند اعا ر د صرحوا به فليس في شيءَ من 
لدع أصلاً كما سيتضح لك» ثم إذا دعا بتحصل شىء فا اة 
بجعل بطونهما - أعنى الكفين - إلى السماء» وإذا دعا برفع شيء 
نالنة أن يجعل ظهورهما إلى السماء كما في التحفة وغيرهاء 
وروی أبو داؤد غئن أنسش بن مالك قال: «کان رسول ا۵ 4 
بذعو مَكّذا بيان كمَيهِ وَظاهِرهمًا» وقد شرح الزرقاني هذا 
الحديث في شرح MU‏ هكذا بباطن كفيه إلى السماء إن دعا 
نحو دفع بلاء» وقال أبو موسى الأشعري كما عند البخاري في 


م س س e ANA NTE A‏ 
لمغازي: «دعَا السب اة ثم رقع يَدَبْوِ؛ حتى رَأيْث بَباض إبطيو 
أي لعدم الشعر أصلاً أو لدوام تعاهده كما في الزرقاني» وعنل 
ءِ ۶ TE O O E‏ وت 
البخاري أيضاً من حديث ابن عمر: رفع كل يده فقا ا 
RO‏ ا e‏ . الاد 
إني برأ ليك يما صََعَ حَالِذ بن الوَلِيدِ مرتين!؛ وروى 


رأبو داود من حديٿث مالك بن يسار قال: قال رسو ر 
إ9 سام اله ساو بون اممك ولا تنالوة بظهورها؛ داح 


E I CC ا‎ 


ا 


4 رجوهکم». 


أ ا 2 
E‏ ا و ی ر ا 


2 AL DS E PONE 
اف ب إا رَح ديه في الدَاءِ لم‎ 


الات قال : «گان 


نے 0 کی رک 


بھمّا وَجْهه». وللجلال السيوطي رسالة في هذا الباب سماها اا 
الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء. 


وأما ما في الصحيحين من رواية نس من أنه لم يكن الني اة 
يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء› فجمع بینه وبين 
غيره من الأحاديث المصرحة بخلافه» بأن الرفع في الاستسقاء 
يخالف غيره» إما بالمبالغة في الرفع إلى أن تصير اليدان حذو 
الوه ا وفي الدعار في غير الاستسقاء برف ا ا 0 
المنكبين» وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء 
يلبان لای ويؤيده رواية مسلم عن انس أنه بي : «اسَسقى 
E‏ بظهر كَفْيْهٍ إلى السَمَاءِ قال الحافظ عبد العظيم المنذري: 
وبتعدر الجمع فجانب الإثبات أرجح . 


وروی الإمام اسان وأبو داود والحاكم | : «گان برقع 
3د ل دعا حذو نبي أي مقابلهماء في رواية ابن ماج 
ٍ : : ا ok‏ 
r‏ قال بعضهم : وهذا يقتضي أن تكونا متفرقتين؛ لال 
e‏ مين يقتضي تفرقهما مبسوطتین لا كه 
ا أل 2 ۰ 
E‏ بجمجهماء قال الان ا 2 ع 
درٽ ااه ا . 
ا بي دع المدين فى العا إن ا ا 
يدین و : s١‏ 
ر وكأنه عند الاستسقاء زاد مع ذلك“ 
4 إلى جهة وجهه؛ حتی حاذیاه» وبه احینئذ پری باص 


إبطيه» وله 8# أعلم. 


كتاب الجنائز V E‏ 
ورد هنا السوال من صحم : 


كيفية تيمم الميت الذي تعذر غسله أو غير مختون: 


e o Tr 


مختون؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب: كيفية نية تيمم الميت أن يقول: نويت تيمم هذا 
لميت بدلا عن الخسلل)اأوانويت فرض ال ا ع 1 
أو نويت استباحة فرض الصلاة على هذا الميت كما يؤخذ من 
كلامهم» وينبغي أن يعلم أن نية تيمم الميت ليست بواجبة على 
المعتمدء ففى الإيعاب للعلامة ابن حجر: (ظاهر كلامهم أنه 
ا التيمم أي تيمم من تعذر غسله من الأموات» 
لنبة إعطاء له حكم مبدله وهو الغسل) انتهى آي فالنية في هدا 
التيمم مندوبة لا واجنة» وأقره العلامة الشوبري في حواشي 
المنهج وشيخنا عبد الحميد في حواشي التحفةء وجزم به العامة 
الفلبوبي في حواشي المحلي حيث قال عند قول المنهاج: يحم 
م نصه: (بنية ندباً كالغسل أي كنية الغسل) انتهى . والحبي في 
راشي المنھج حت فال (رل و ا التيمم نية إلحاقا له 
اصله) انتهی . 


وأقره الفاضلان الجمل والبجيرمي في جو 


فقال: (ولا تجب نيه 


منهج وجزم به أيضاً في شوارق الأنوار 0 
ي التيمم لر أی تيمم المت کالغسل) انتھی. والشنواني 
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محشي المنهج حيث قال: (ولا تجب نية التيمم» بل تندب فر 
كان عليه أي الميت جنابة ونوى رفعها بهذا التيمم» كفي 
ولا يحتاج لتیمم اخر) انتهى . 

a O A 
عن الإيعاب» فقال الأول في حواشي التحفة متردداً ل ت‎ 
اا ت الت ا ا6 امي رتال ا ا‎ 
النهاية بعد نقله كلام الأول: (أقول: والأقرب الأول أي وجوب‎ 
. النية؛ لأن الأصل في العبارة أنها لا تصح إلا بالنية) انتهى‎ 

وهذا هو مستند الفاضل الشرقاوي في حواشي التحرير في 
قوله: اة ف أي فير الميت واجة على ال انتھی . 
ويرد تعليل الشبراملسي قولهم - والعبارة للأسنى والغرر-: 
(تعليلاً لعدم وجوب نبة غسل الميت؛ لأن القصد من غسلة اي 
اا و ل ا اي التبة آنا تددر 
اع ارا ن ا 
أهلها أي النية) انتهى . 
0 اکر او ا 0 0 
ي النية هو ظاهر كلامهمء ثم ما تقد 
لت ية في شل الميت هو الاح كى في الاج 


e‏ تجب النية؛ لأزى غسل واجی کخسل الجنابة؛ 
TT |‏ 
لمجموع کم في الغرر. : 
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ال في التحفة: (وينبخي ندب نية الغسل؛ خروجاً من 
رنادف» وكيفيتها أن ينوي نحو آداء الخسل عنه أي الميت أو 
احة الصلاة عليه) انتهى . 

وإختاف المتأخرون من آرباب الحواشي في نية وضوء الميت 
راء ففي البجيرمي عن الشوبري أنه: (قرر شيخنا ابن قاسم 
رجوب نية الوضوء قال: ثم قرر بعد هذا استحبابها» وجرى 
الزيادي على الوجوب وهو المعتمد) انتهى. وعليه جرى المدابغي 
فی حواشي الإقناع قال: (فلا يصح الوضوء بلا نية) انتهى. 

قال العلامة الرملي في النهاية: (والأوجه كما بحثه الزركشي 
أنه بنوي بالوضوء الوضوء المسنون) انتهى. بأن يقول: نويت 
الرضوء المتتشرن كما فى الجر اقاك ا(فل ال ا ج ا 
فيه سنةء والوضوء سنة والة فيه واجبة) انتهى. واعتمده الباجوري 
في حواشي الغزي وما تقدم عن عن البجيرمي من أن الزيادي جرى 
O E‏ مخالف لما في حواشي القليوبي على 
الجلال حيث قال: (يفيد أي قول المنهاج ويوضئه كالحي وجو 
النبة فيه أي ATA‏ واعتمد شيخنا الزيادي ندبها 
الغسل والتيم ويكفبه فيه أي في وضوء الميت أي في ت 
سه الغسل قاله شيخنا الرملي) انتهى. 

ثم رأيت في فتح الجواد ما و 
ر المت وعبارته مع أصله: (ثم و 
ویندں أن الأسدرن) انتهت. وساف هذه العبارة 

ينوي به الوضوء 


ا ا 


سوق المذهب کما ترى» وبهذا يعلم آن من بحث من أربار 
الحواشى وجوب النية فيه إنما هو لعدم اطلاعه على حكم المسأل 
في المذهب» فالصواب عدم وجوب النية في وضوء الميت بل ھی 
مندوبة فيه كغسله. 

ومحل صحة تيمم الميت غير المختون عند العلامة الرملي إذا 
لم تكن تحت قلفته نجاسة» وأما إذا كانت فلا ييمم بل يدفن حال 
من غير تيمم» ولا صلاة كفاقد الطهورين. وقال العلامة ابن 
حجر: ييمم للضرورة» قال في التحفة: (ومحل توقف صحة 
التيمم والصلاة على إزالة النجس إن أمكنت أي وإلا فلا تتوقف 
صحتھا علیھا) انتهی . 

فال شيخ مشايخنا العلامة الباجوري في حواشي الغزي: 
(وينبغي تقلیده آي ابن حجر؛ انف ادف ابلا مهاعم ا 
للميت كما قاله شیخنا) انتهی. وهو كما قال» والله أعلم. 
في حكم الصلاة على السقط: 

سل 6# في السقط الذي نزل بعد تمام مدته آي بعد ست 


ا 
ا هل الأحوط أن یصلی عليه تقليداً امام الرملي؟ أو 
حوط ترك الصلاة تقلیداً 0 ابن حجر؟ تفضلوا يانه . 


فأجاب: 
ی القع و 
أحدهما: الولد ; ر فولین . 


کات او اشن سقط اآی اا ا 
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ابه وهو ا الخلق› هده عبارة المصباح ونحوه في 


نامس إلا أنه لم يذكر قيد استبانة الخلق» وعبارته: (السقط 
ريلثة الولد لغير تمام) انتهت. واقتصرا على هذا القول. فالسقط في 
له رالانا ٠‏ ا 
التمام أي تمام مدة أيام الحمل سواء بلغ أربعة أشهر فصاعدا أم 
لاء وسواء صاح أو بکی عند انفصاله آم لاء وسواء ظهرت فيه 
أمارة الحياة كاختلاج أم لا 

وثانبهما: ما يولد مبتاً» وعلى هذا القول اقتصر الزمخشري 
في الأساس»› وعبارته: (يقال سقط الميت من بطن أمه ووقع 
الحي وألقت أي المرأة سقطاً ميتاً) انتهت. وكذا الحافظ ابن حجر 
في مقدمة فتح الباري فقال: ED E LN a JD‏ 
انتھی. وقال في موضع آخر: : (الولد ما دام في بطن آمه قيل له 
الجنين لاستتاره» فإذا وضعته فإن کان حياً فهو ولد أو متا فهو 
سقط) انتهی . 

ودكر القولين الشهاب الرملي في حواشي الاسنى موردا الثاني 
بصيغة| التمريضن :إو اما ال قط بشرعا: فهى الولد الع ال ع 
من بطن أمه مطلقا راء كان قل تاه أيام الحمل آم بعده؛ 
دسواء علمت حياته اقا أم لا ووا اظ اا ELLs‏ 
2 بشهادة التفصيل الذي ذكروه في كتاب الجنازة. 

فبينهما ۔ أعنى الک ةراط شاعا کو دد ت 
هي باذاا الت ذلك تعن انما في داري ا ا 


سوق المذهب كما ترى»› وبهذا يعلم آن من بحث من أربار 
الحواشى وجوب النية فيه إنما هو لعدم اطلاعه على حكم المسال 
في المذهب› فالصواب عدم وجوب النية في وضوء المیت بل هی 
مندوبة فيه کخسله. 

ومحل صحة تيمم الميت غير المختون عند العلامة الرملى إذا 
لم تكن تحت قلفته نجاسة» وأما إذا كانت فلا ييمم بل يدفن حالاً 
من غير تيمم» ولا صلاة كفاقد الطهورين. وقال العلامة ابن 
حجر: ييمم للضرورة»› قال في التحفة: (ومحل توقف صحة 
التيمم والصلاة على إزالة النجس إن أمكنت أي وإلا فلا تتوقف 
صحتھا علیھا) انتھی . 

فال شيخ مشایخنا العلامة الباجوري فى حواشي الغزري: 
(وينبغي تقلیده أي ابن حجر؛ لان في دفنه بلا صلاة عدم احترام 
EL‏ 
قي حكم الصلاة على السقط: 


ل # في السقط الذي نرل بعد تمام مدته أي ا 


أذ تا 
0 هل الأحوط أن يصلى عليه تقليداً للإمام الرملي؟ أد 
حوط تر 


الصلاة تقليدا لاومام آبن حجر؟ تفضلوا بېيانه . 

9 الم على هذا يقتضي بعض بسط» فأقول: و 

ا ا د ر 

جدھما : ال لل زی >.. د 
و را کات او انی عط ای می اا ا 


فأجا 


أن آهل 
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امه وهو مستبین الخلق» هذه عبارة المصباح ونحوه في 
امرس إلا أنه لم يذكر قيد استبانة الخلق» وعبارته: (السقط 
رة الولد لغير تمام) انتهت. واقتصرا على هذا القول. فالسقط في 
رلنة: الولد النازل من بطن أمه من عقب استبانة خلقه إلى قبيل 
الما أي تمام مدة أيام الحمل سواء بلغ أربعة أشهر فصاعدا أم 
لاء وسواء صاح أو بکى عند انفصاله أم لاء وسواء ظهرت فيه 
أمارة الحياة كاختلاج أم لا. 

وثانيهما: ما يولد ميتاً» وعلى هذا القول اقتصر الزمخشري 
فى الأساس» وعبارته: (يقال سقط الميت من بطن آمه ووقع 
الحى وألقت أي المرأة سقطاً ميتاً) انتهت. وكذا الحافظ ابن حجر 
في مقدمة فتح الباري فقال: (السقط مثلث السين ما يولد ميتا) 
نتهی. وقال في موضع آخر: (الولد ما دام في بطن آمه قيل ‏ 
الجنين لاستتاره» فإذا وضعته فإن كان حياً فهو ولد أو ميتا فهو 
سقط) انتهی . 

وذكر القولين الشاب الرملي في جواشي الإستى مورها الثاني 
بصيغة التمريض : وآما القط شرعاً: فهو الولد الصغير الح لع 
من طن أنه طلقا سرا كاناقل تله اا ال ا 
دسواء علمت حياته يقيناً أم لاء واا ظهرت فيه آمارة الحياة ام 
بشهادة التفصيل الذي ذكروه في كتاب الجازة: 

فبينهما _ أعنى اللا د 2ع و 
د رج داك ادع رانا في فتاوی إلجلال السيوطي 


7 


عن ابن الرفعة في الكفاية نقلاً عن الشيخ أبي حامد من أن الق 
من ولد قبل تمام مدة الحمل» وقيل: هو من ولد ميتاًء هو تفي 
للسقط لغة لا شرعاء وحينئذ فلا ينهض حجة لمدعاة الآتي» وإزن 
تقرر ذلك فأقول: اعلم أنه اختلف محققو المتأخرين فيمن ولر 
ميتاً بعد تمامه - أعني بعد تمام ستة أشهر فصاعداً - هل هو يسمي 
سقطاً فيجري عليه أحكامه أو ليس هو من أفراد السقط فلا يجرى 
عليه أحكامه مطلقا؟ 

ا اک ھن راتا یفصل اه بین کر اجارز اا 
فیجب فيه ما يجب في الکبیر» أو لم يجاوز فلا يجب فيه ما يجب 
في الكبير بل بعضه فقط» وأن من ولد ميتاً ليس بسقط أصلاً 
فتبين أن القولين أنهما لا غير. 

وبحث السيوطي المذكور هو سند الشهاب الرملي في إفتائه 
بما يوافق ذلك البحث وعبارة فتاواه: E‏ 
کا الیل هل حکمه حکم الکیر فی وت الل 
ا عام بل وکن برام ار ب ااا 
غ ٠‏ اا وکل الارن ا ا 
ا ف ر يمل ورل فل عدا ر ا 
جن الان ال رط اف فا 
E‏ 


لغة أو لإا؟ ز 
٧9‏ فاجاتابان: نى لله 
وتکفينه والصلاة س 


عليه ودفنه» وهو داخل في قوله: یجب غسل 


س ن |8 


المسلم وتکفینه والصلاة عليه ودفنه واستثنوا منه ما استثنوه» 
والاستثناء معيار العموم» ولا يشمل هذا قول ابن الوردي کخيره 
ي السقط فصاعداً؛ لن هذا لا یسم طا لو النازل قبل تمام 
»نقد قال(أئمة اللغة: السقط الرن الى ا اا 
تیل تمامه) انتهت. واعتمده الخطيب في المغني وأرباب الحواشي 

فوله: «وهو داخل في قولهم : بج عسل المت ٠.‏ إلى 
آخره» یعلم مما مر ومما ياتى انه بإطلاقه ممنوع قوله: «واستشنوا 
مه ما استفنوه. . . إلى آخره» أقول: يعلم مما سلف ومما يأتي أن 
من جاوز ستة آشهر ولم تظه فيه أمارة الحياة هو مما استثتوه 
بالنسبة لنحو الصلاة. 

قوله: «ولا يشملل هذا قول ابن الوردي كخرة في الت 
نصاعداً» أقول: عدم شموله له کما علمت - والظاهر آذ الجلال 
السيوطي غفل عما تقرر من كون ما قاله ابن الرفعة نقلا عن الشح 
ابي حامد في | لسقط هو معناه لخة لا شرعا› أو التبس عليه الامر 
ن مقتضى المنقول الذي هو مسنده وعن مقتضى التعليلين 


YAY 


ا 
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ذلك الشىء فالمعتمد الأخذ فيه بإطلاقهم) انتهت . 

وقال الكردي في فتاواه: (قد قرروا أن المسألة إذا دخلن 
تحت إطلاقهم فهي منقولة لهم» قال السيد السمهودي في كتا 
العقد الفريد ما نصه: وفي المهمات آخذا من شرح المهذب إن 
إطلاقات الأصحاب إذا شملت لبعض الأحكام ولم يصرحوا به 
وخالف بعضهم فصرح بخلاف ما شمله الإطلاق» فالصحيع 
الأخذ بما شمله ذلك الإطلاق) انتهى . 

وهنا قد أطلق الأصحاب أنه إذا لم تظهر أمارة الحياة في 
السقط لا يصلى عليه وإن بلغ أربعة أشهر فصاعداً» فدخل في هذا 
الإطلاق من جاوز ستة أشهر» فعدم الفرق بين من جاوز ستة 
اشهر وبين غيره هو منقول الأصحاب» فبحث السيوطي أو غيره 
ن تيه بها بخالف ما شمله ذلك الإطلاق غير ,صتیحح فلا دیول 
عليه» وقد علمت أن التعليلين السابقين كالصريح في رد البحث 
المذكرر. 

ی شی الرملی فی الہاب تاع ای انی ا 
وعبارتها : (وهو أ السقط كما عرفه أئمة اللغة الولد النازل قبل 
اتنا الولد النازل بعد تمام أشهره وهو ستة 
ا وإن نزل 
دم یعلم له سبق حیاة ذهو خارج عن کلام الصف أي 
TT‏ 
فلات وتكفينه والصلاة عليه ود 
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ا والاستغناء معيار العموم» وا | a‏ 
زرل ابن الوردي كغيره في السقط فصاعدا؛ لما مر من أن هذا 
می سقطاً خلافاً للشیخ آي زكريا في فتاویه» وزعم أن ذلك 
یجدې وأنه يتعين حمله على آنه لا يسماه لغة غير صحيح) 
انتهت. 
قوله: «(وبه يعلم» إلى قوله: (ل یسمی سقطا» علم رده مما 
نوله: «خلافاً للشيخ في فتاويه وكذا في المنهج وشرحه) 
اقتضاء. 
قوله: «(وزعم أن ذلك آي عدم تسمیته سقطا ا 
آخره» مراده به الرد على ابن حجر في التحفة حيث قال: (وزعم 
أن النازل بعد تمام أشهره لا يسمى سقطا لا يجدي؛ لآنه بتسليمه 
بتعين حمله على أنه لا يسماه لغة؛ إذ كلامهم هنا مصرح كما 
علمتآبانه الا فرق إف التفصيل الذى قالوه أى اظهرر ا اهارا 
۰ : آ وفل 
زعدمه بین دې التسعة وغیره) أنتھی. وکلامهم الدي اشار إلبه 8 
في عبارتها التى نقلناها سابقاً. ج 
: ا N‏ سقطا شرعا ابا 
a EDS‏ 
في االرشجدي علي واا ا ر و 
ا : النهاية عذ 
ا ا وزعم صاحب ا 


ل 


1A٦ 


%8 القتاوى المعتمدة ‏ الجرء الأول 
ا 


المحلى : (وخالف شيخنا الرملي أي ابن ر 
بلغ ستة آشهر ککبیر» ونقله شیخنا اي الزيادي في حاشیته أی 
على المنهح ولم يعتمده) انتهى. وكيف یکون ما جری عليه اب 
حجر غير صحيح؟! مع آنه المنقول المؤيد بما مرء وبمفهوم الخبر 
الصحيح على كلام فيه : ١إا‏ اهل الكَّبى ورت وَصلى عل 
رواه الحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين والنسائي ١‏ خان 
في صحیحه. وروی الترمذي حر الطتل تل عل" وقال: إنه 
حسن . 

ومفهوم كلام الشارع معتبر بلا دفاع» وهو مقدم على اللغة 
بتقدير عدم النقل» وكيف وقد وجد النقل الموافق له؟! قال في 
شرح المنتقى: (إنما تشرع الصلاة عليه أي السقط إذا كان قد 
استهل» والاستهلال الصياح أو العطاس» ثم قال: ومحل 
الخلاف فيمن سقط بعد أربعة اش أي فصاعدا» اوظاحر جدنت 
الاستهلال آنه يصلى عليه وهو الحق؛ لآن الاستهلال يدل على 
- ال رن الط كيدن عب ا ها ا 
فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من 
اجن معتبر في مشروعية الصلاة على الطفال زونه الا یکتفى 
ا نیل رو 0 
OR ERE‏ 
ا ابن جر انه تقول انام عك و0 
بير المنهاج فيها بالأظهرء OWT‏ المذهب 


کد جد |8| ٠۷‏ 

وة لا تقليد لابن حجر ؟ لأنه مبين لرجحانه فقظ. 
زليه : 

ما اقتضاه کلام السائل من أن ما اختلف فيه العلامة ابن حجر 
والعلامه الرملي› لا يجوز العمل بمعتمد أحدهما إلا بعد تقلیده 
مر ظاهر» ويصرح به ما تقدم عن شيخ مشايخنا الباجوري في 
0 ل صلاة الجماعة من فتاويه» فتردد شيخنا عبد الحميد 
نبه في موضع من حواشيه على التحفة هو في غير محله؟ لانه 
داخل في قولهم والعبارة للتحفة: (اتفقوا على آنه لا يجوز لعامي 
نعاطی فعل إلا إن قلد القائل بحله) انتهى» والله آعلم. 


کتاب الرکاة 


ورد هذا السؤال من الرويله باطنة عمان: 
هل يجوز تقليد من قال: إن الدين يمنع وجوب الزكاة: 
مسألة: ما قولكم في تقليد من قال: إن الدين يمنع وجوب 
الزكاة» هل يجوز تقليده أو لا؟ وهل الأولى تقليد الإمام المجتهد 
أو من هو من علماء مذهبنا معاشر الشافعية؛ لعسر مراعاة شروط 
فأجاب #5: تقليد من قال: إن الدين يمنع وجوب الزكاة 
ج اثر لا مانع منه كما هو مقتضى كلام العلامة ابن حجر في 
فتاواه» فإنه سئل عمن قلد إماماً في إسقاط الزكاة عنهء فهل يقلد 
من لم ير سقوطها في الشراء منه ولا اعتبار بعقیدته؟ فاجاب : بأنه 
ا ی را جک جاک بسقوط الزكاة لا بحل 
الشراء منه. e‏ 
فتری آنه صرح با 


١‏ نه لا يحل شراء ذلك المال الزكوي الذي قل 
و 1 رى عدم وجوب الزكاة فيه إلا أن يقلد المشتري أبض 
0 بسقوط الزكاة وهذا صریح منه بان تقللد اال 
ئي إسقاط الزكاة جائز؛ لو کان تقلید آنه ن 00 
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لہا دکره؛ والقائل بان الدين يمنع وجوب الزكاة هو الإمام 
أ حنبفةء والإمام مالك على تفصيل عنه يأتي ذكره» وكذا الإمام 
|د على ما نقله صاحب الإتحاف عن صاحب التمهيد قال: وره 
قال سليمان بن يسار» وعطاء» والحسن» وميمون بن مهران» 
رالنوري» والليث وإسحاق. 

وعبارة تنوير الأبصار مع شيء من شرحه المسمى بالدر 
الىختار من كتب الحنفية : (وسببها أي سبب افتراض الزكاة ملك 
نصاب حولي تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد» سواء 
کان لله کزکاة وخراج› أو للعبد ولو كفالة» أو مؤجلا ولو صداق 
زوجته المؤجل للفراق» أو نفقة لزمته بقضاءء أو رضا بخلاف 
دين نذر وكفارة وحج لعدم المطالب) انتهت عبارة التنوير مع 
ما أردت نقله من شرحه. 

وعبارة أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك من كتب 
المالكية: (ولا سقط الدين زكاةَ حرث وماشية ومعدن؛ لتعلق 
الركاة بعينها» بخلاف العين الذهب والفضة فيسقطها الدين ولو 
ن لدی و جک ار کان ا عليه لامرأته» أو كان نفقة 
لزوجة» ا و کان دين زكاة انکسرت 
طجه) انتهت عبارة أقرب المسالك مع زبادة شيء من شرح 
امسمى بلغة السالك. 
س 
فط بسب ادین على اربا بها سواء الین و 


ا 


اشتراها في الذمة آو كان عرضا أو طعاماً کدین السلم» ویدخل 
في العين قيمة عرض التجارة فتسقط زكاتها بالدین) انتهی . 

قال العلامة الزيلعي شارح الكنز من كتب الحنفية: (شرط 
وجوب الزكاة: الفراغ عن الدين كالفراخ عن الحاجة الأصلية وهر 
قول عثمان وابن عباس وابن عمر» وکان عثمان يقول: هذا شه 
زکاتکم فمن کان عليه دين فلیؤد دینه؛ حتی تخلص آمواله» فیؤدي 
منها الزكاة بمحضر من الصحابة من غير نكير» فكان إجماعاً أي 
سكوتياً؛ ولأن الزكاة تجب على الغني لإغناء الفقير» ولا يتحقق 
الغنى بالمال المستقرض ما لم يقبضه؛ ولأن ملكه ناقص حيث 
كان للغير أن يأخذه إذا ظفر بجنس حقه» فصار كمال المكاتب) 
E‏ 

والقول القديم للشافعي - وب -: إن الدين يمنع وجوب الزكاة 
كما في الإتحاف» والميزان الكبرى للإمام الشعراني» وعبارة 
الخزالي في الرجيز: (وإدا استقرض المفلس مائتى درهم٠‏ ففي 
وج ال دغ ان نه ی ال 
علیه» وقد یعلل بأدائه إلى تثنية الزكاة؛ إذ تجب على المستحل 
باعتبار ساره 4 الالء رعلى اهلان كان إل حن لااقارم 
ار کرت الین ی 6اا ن 
ا لى امرض وإن كان المستقرض غا بالعقار 


وعیرہ لم یمت: e‏ اة 
7 وجوب الزكاة بالدين» وقيل: الدين لا يمنح الزكا 
في ال موال الباطة) انهن. 
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“n l& 
وعبارة الروضة لاومام النووي: (الدين هل يمنع وجوب‎ 
الإكاة؟ فيه ثلاثة أقوال: آظهرها : وهو المذهب والمنصوص فى‎ 
أكر الكتب الجديدة لا يمنع. والثاني: يمنع» قاله في القديم‎ 
: وإحتلاف العراقيين" . والثالث: يمتع في الأموال الباطنة وهي‎ 
: الزذه» والفضة› وعروصس التجارة» ولا يمنع في الظاهرة وهي‎ 
الماشبة»› والزرع› الحم والمعدن؛ لان هذه نامىة تتف ا‎ 
رهذا الخلاف جار سواء كان الدنن جال او و جاو را کان‎ 
اتحاد الجنس فعند أختلافه وجهان) انتهت عبارة الروضة ومنها‎ 
أن الدين يمنع وجوب الزكاة وعبارته: ولو کان عليه دين مستغرق‎ 
لماله فلا زكاة عليه؛ لأآنه ليس غنيا به؛ إذ الغنى ما يفضل عن‎ 
. الحاجة) انتهت‎ 


وبما تقرر علم أن الخلاف _ أعني القول بان الدين يمنج 
دجوب الزكاة _ قري فى مذهب الشافعي» ولذا عبر عن لوي 


قوله: «واختلاف العراقئين» بفتح الياء الأولى وكسر النون؛ لأنه مى 2 ٠‏ 
في المصباح: a‏ أل العراق على لفظهء فيقال E‏ 
تراقبان ولأشافعى ي رحمة اله عله ت لط ا و 6 
ای حن ا ا ا 
ليسمى أي ذلك التصنيف (اختلاف العراقين) لأن كل وا E‏ 
ای العراق» فهما عراقيان. ا. المؤلف حبيب بن يوس ٠:‏ 


اا و 


أعنى عن القول بأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة - في الروض 
ا بالأظهر فيجوز تقليده» كيف لا؟! وقد قال به الشافعى 
فی بجض کت الجديدةء وهو اختلاف العراقيين کما تقدم عن 
الروضة» وقد علمت أن الإمام الغزالي جرى عليه فى الإحباء 
جازماً به وسائقاً له سوق المذهب» فليس الأخذ به را عن 
المذهب بالكلية» بل أخذ بأحد القولين أو الوجهين فيه» وتقليد 
لمن رجحه من الأصحاب بناء على أن الغزالي من أصحاب 
الوجوه. قال العلامة ابن قاسم في الآيات البينات ردا على ما قاله 
الكوراني في حواشيه على شرح جمع الجوامع من أن إمام 
الحرمين والغزالي لم يعدا من أصحاب الوجوه. انتهى ما نصه: 
(وأما ما ذكره أي الكوراني من أنهما أي إمام الحرمين والغزالي 
لم يعدا من أصحاب الوجوه فهو على إطلاقه ممنوع» فإن صنيع 
ڪي اهب الشافعي: الرافعي» والنووي مصرح بعدهما منهم؛ 
حیت يعبران بالأصح أو الصحيح في مقابلة احتمالهماء ومقابل 
الأصح أو الصحيح لا يكون إلا لأصحاب الوجوه» وممن نص 
على أنهما من أصحاب الوجوه المولى التفتازاني في حواشي 
العضد) انتھی کلام ابن قاسم في آیاته . 


|| - 
و رارقا لرل القديم للشافعي _ ال و 


فی اراخرالفصل الرابح المعقود: 2 
+ من رسالتي المسماة ب «ته إخوان TN‏ 
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إرجمعة والإعادة» أي إعادة الظهر بعدها التي ألفتها سنة ثلاثمائة‎ 
رإحدى عشر بعد الألف؛ ردأ على من أفتى بترك الإعادة في نحو‎ 
ى عمان» وهي رسالة نفيسة تزيد على ثلاثة كراريس» وقد أحببت‎ 
أن أورد هنا خلاصته : فاعلم أنه وقع اختلاف في جواز العمل‎ 
بالقول القديم » فجرى جمع منهم : الشيخ أبو حامد» والبندنيجي»‎ 
وابن الصباغ» وابن عبد السلام» والسيد السمهودي على الجواز»‎ 
وأنه يبقي قولا له وینسب إليه وإِن رجع عنه بذكر مقابله كما في‎ 
فتاوی ابن حجر حيث قال: (وجوز جمع منهم ابن عبد السلام‎ 
العمل بالضعيف» وإن ثبت رجوع قائله عنه بناء على أن الرجوع‎ 
عنه» لا يرفع الخلاف السابق) انتهى. وجرى الرافعي والنووي كإمام‎ 
الحرمين على أنه لا يبقى قولاً له ولا يجوز العمل به.‎ 

قال المحقق الكردي: (والقديم إن صرح الشافعي برجوعه فهو 
ات إا ررر الا ا غ د 
لم صرح برجوعه عنه. قال الإمام في باب العاقلة والفوراني في 
المعتمد والرافعى افى,الشرح الكير والنووي في شح ٠‏ 
رالصيدلاني في بعض كلامه: إن المجتهد إذا قال قولاً ا 
گنه بذکر مقابله» فالأول لا قى افولا له ولا بسب | 

مجازاء فلا يجوز العمل به بالحيثية السابقةء وظاهر كلام الشيخ 
م امازل ران الا ا ا 
اا تی تر رال ف و ا ا 

فال في التيحفة ٠‏ بجو نقلي كل رمن الأئة الاربحة: وكذا من 


| کی و و 


عداهم من الأئمة المجتهدين في العمل لنفسه. 

قال الكردي: (وكذا تجوز الاح والعمل LS‏ بالأقوال 
والطرق والوجوه الضعيفة إلا مقابل الصحيح» فإن الغالب فيه أن 
فاسد» ويجوز الإفتاء بها للخير بمعنى الإرشاد» قال: وما وقع في 
خطبة التحفة من إن المرجوح والضعيف لا يجوز العمل ى 
محمول على أنه لا يمتنع تقليده على من يكون أهلاً للترجيح إلا 
بالتتبع والترجيح» أو على أنه بالنسبة لمن أراد العمل بالراجح كما 
صرح به ابن حجر في فتاواه نقلاً عن أهل التحقيق) انتهى . 

وحمل بعضهم كلام التحفة على أنه لا يجوز العمل به في 
القضاء والإفتاء» وأما بالنسبة للعمل لنفسه فيجوز» فقد صرح 
بنفسه في فتاواه بآنه يجوز تقليد الوجه الضعيف والعمل به» 
ويؤيده إفتاء البلقيني بجواز تقليد ابن سريج في الدرر» وأن ذلك 
ينقع عند اله ويؤيده أيضاً قول السبكى فى الرقف من فتاواة' 
يجوز تقليد الوجه الضعيف في نفس الأمر بالنسبة للعمل في حق 
نفسه لا للغتوى والحكم» فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه 
٠‏ #جوز؛ وعلى ما تقرر يحمل أيضاً ما وقع في فتح الجواد من 
ات عافن ارا الج بالم ر تفا جحدذزة المختارين 
ا الغير المشهور للشافعي ؛ لأنهم لا يقلدون» ودون القول 
ا انه ما ضعفه المجتهد من آقواله لا بقلد فيه: 

وای اند نوما ادن ا 0 


. ون بار ت و 
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للل عن الأذرعي آنه ا به» وبه يعلم جواز عمل الشخص 
۾ لنفسه وهو وا ا ت للعناني من عدم جواز تقليده؛ 
لأن ذاك اختيار ما هو خارج عن المذهب» وأما هذا فهو 
منصوص للشافعي كما صرحوا به» والقول الضعيف في المذهب 
يجوز تقليده للعمل به لا للفتوى مع الإطلاق) انتهى كلام 
الحواشي المدنية وهو صريح فيما أشرت إليه. 


وتلخص مما مر أن في تقليد القول القديم والعمل به ثلاثة 
آراء: عدم الجواز مطلقاء والجواز مطلقاء والجواز إن رجحه 
أحد من آهل الترجيح. انتهى كلامي في تلك الرسالة بحذف. 

وتبين مما تقدم» أن كون الدين يمنع وجوب الزكاة هو مذهب 
الأئمة الثلاثة» وهو أيضاً القول القديم للشافعي» وفي اختلاف 
العرافيين من كتبه الجديدة وهو مختار الغزالي في الإحياء فيجوز 
ليده أيضاً كغيره ممن مرّ» فقد قال العلامة القليوبي في جواشي 
المحلي في كتاب قسم الصدقات: (قال شحا ييي الزيادي تبعا 
شيخنا الرملى : لی الل فا و ع 
فرعي والسكي والاري علي ال ا ا 
جميع الأحكام) 2 


وأقره البجيرمى والجمل في حواشي المنهج وعبد الحم في 
”دشي التحفة» وقال الخلانة و ا ع ل 0 
ب اويه : (إنه يجوز تقليد البلقيني في چوا راچا ت 


ااا ا 


ال ال اة لایر فی زکاة النقد والتجارة؛ لانه من آهل 
التخريج والترجيح) انتهى . 

وحيث جاز تقليد الأذرعي ومن ذكر معه» فكيف لا يجوز 
تقليد الإمام الغزالي! وقد تقدم أنه من أصحاب الوجوه» ثم 
الأولى تقليد إمام مجتهد عند اجتماع شروطه؛ لأن في جواز تقليد 
غير المجتهد خلافا كما علم مما تقدم» وقد جرى العلامة ابن 
حجر في فتح الجواد وفي غير موضع من فتاويه› والشهاب الرملي 
في غير فتاويه» على آنه لا يجوز تقليد غير المجتهد» وأما عند 
عدم اجتماع شروطه فالأولى بل المتعين لمن أراد التقليدء الأخذ 
بالقول الضعيف في المذهب» وعلى هذا التفصيل يحمل ما أطلقه 
المحقق الكردي في الفوائد المدنيةء من أن تقليد القول أو الوجه 
الضعيف في المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير. انتهى. 

فما ذكره العلامة ابن حجر في موضع من فتاواه أن تقليد أحد 
من الأئمة أولى من الأخذ بالقول المرجوح في المسألة ذات 
القولين؛ لأنه إمام معتبر محله إذا تيسر اجتماع شروطه» ومعلوم 
ا فى صحة التقليد 
دا فيقع في التلفيق الممنوع إجماعاً كما فى التحفة. 

ل ات من ابتلي بيا os‏ السؤال» فالأولى أن 
e.‏ م اة الغلاثة القائلين بان الدين يمنع وجوب 
ا بن الحا عن درز ا ا ا 
ن ذلك الإمام الذي بريد أن 
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بقلده» فإن المذاهب لا ينبغي آخذها امن ارنانیاء وإِن لہ 
ير ذلك جاز له أن يقلد القول القديم للشافعي - ل القائل 
یما ذکر» قال بعضهم كابن عبد السلام: (محل عدم جواز العمل 
القول القديم إذا لم يرجحه أحد من أهل الترجيح» وإلا فيجوز 
تقلیده) انتهی . 

وقد علمت مما تقدم» آن حجة الإسلام الغزالي الذي هو من 
أصحاب الوجوه رجح القول القديم هنا في الإحياء بل ساقه سوق 
المذهب» فيجوز لمن يريد التقليد فيما ذكر أن يقلده» على أنه 
نفدم عن الروضة أنه - ول - قال به في اختلاف العراقيين من كته 
اة اا والله أعلم . 
نصاب زكاة الفضة بالريال الفرنسي والروبيه: 

سئل كه عن نصاب زكاة الفضة بالريال الفرنسي والروبية. 

فأجاب: أما نصاب زكاة الفضة بالريال الفرنسي: فخمسهة 
وعشرون ربالا على ما تقل بعض الفقلاء عن فتاوئ شيج اح 
محمد سعيد سنبل والشيخ عبد الخني المكيين - رحمها اله 
تعالى -» واثنان وعشرون ريال على ما نقله ذلك البعض عن 
ادى العلامة المحقق الشيخ محمد سليمان الكردي - 8# ٠‏ 
كن الذي نقله العلامة A Bas‏ 
صعيد سنبل ان االبطاف بالفروش ا ا 
N‏ تم اذکر ألا السب امین موی أي الحنفي خالفه 
E : 5 :‏ 
بقارن اراد حا ا 


ا ا ا 


وع ون رالا إلا حرو بة وللت رتوب فز كات اى اا 
CEN CY‏ 

وفي فتاوى العلامة المحقق الشيخ محمد صالح بن بن ابراهيم 
الرئيس مفتي مكة المشرفة في زمنه ما نصه: (الذي تحرر أن أف 
النصاب في الفضة من الريال الفرنسي ومثله المخربي أربعة 
وعشرون ریالاً) انتهى. وفي بعض الفتاوى لشيخ شيخنا العلامة 
السيد مصطفى الذهبي الأزهري إن النصاب بالريال الفرنسي 
عشرون ريالاً» قال: (وإن ما في بعض الحواشي i‏ 
القرانمة حم ة رعف رن ا و عا ان الدرهم الاصطلاحي 
مساو للدرهم الشرعي وليس كذلك كما علمت) انتهى. ومراده 
بالدرهم الاصطلاحي كما صرح به قبل ذلك الكلام نقلاً عن 
ا رى ن الذي السجي: (هو ا بكرن يورت اة 
وستين جبة من الشعير المعتدل» فهو يزيد عن الدرهم الشرعي 
عور شويرة وثلاثة آجماس شعيرة)[انتهی. 

وها والذي تحرر لهذا الفقير الآن أن نصاب الفضة بالريال 
یالرل رین التا ت تی عد ر 09 


ا 

اوري E‏ 
في کل ريال درهمان وثلاتة 
لغری فر الجن ل 


رین الريال الجديد» 


ول بين الناس الآن فالفرق بين بعضا 
مین ادر ہم اوقم تلن داعم د4 


بعضه الل 
داع شارب یران دسو 
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ّل الصيارفة قيمة بعض من ذلك عند الصرف كما هو معروف 
ور الناس» فلا يمكن ضبطه بالعدد فالمرجع الوزن لا العدد. 

وأما الروبية سكة بعض ملوك الهند المتداولة بين الناس الآن» 
نالرصاب منها على ما تحرر لهذا الفقير الان: ثلاث وأربعول 
روبیه وربع روبية وجزء واحد من مائة وأربعة أجزاء من روبيه 
راحدة» بناء على أن الغش في كل روبية مقدار ثمنها مع تفاوت 
سير يظهر بين بعض منها وبعضها الآخر» وحينئذ فالمرجع الوزن 
أيضاً لا العدد. فالواجب على أرباب الأريل عند إخراج زكاتهاء 
إما الرجوع إلى الوزنء وإما إخراج الأثقل الذي هو الجديد عنهء 
رإخراج الأخحف الذي هو غير الجديد عنهء وإما إخراج الأثقل 
عن الكل وإلا فلا تبر ذمتهم بيقين. 

ثم رأيت العلامة محقق متأخري الحنفية السيد محمد أمين الشهير 
بابن عابدين أشار إلى ما ذكرته فى حواشيه على الدر المختار» حيت 
تال بعد کلام : (ثم اعلم أن الدراهم والدنانير المتعامل بها في هد 
الزمان أنواع كثيرة : ممختلفة الوزن والقيمة» ويتعامل بها الاس علدا 
“ود معرفة وزنها ويخرجون زكاتها عدداً أيضا؛ ا 
الوزن« ولاسبُما لمن کان له دیون فإنه إن قدرها بالأثقل وزنا ا 
مفداراً وإن قدرها بالخحف بلغت دونه› فیخرجون عن کل أ ربحیں 
ر وق اا د 

فینبغی أن یکون ما یخرجه من جنس 
ادهب الثقيل ؛ CO Ty‏ 


ا ® القتاوی المتمدة - الجزء الأول 


ا بخلاف ما إذا أخرج من الخفيف فقط أو منه ومن الثقير 
فإنه قد لا يبلغ ربع عشر ماله إلا إذااكان جميع ماله من جنر 
الخفيف» وغالب أصحاب الأموال عن هذا غافلون» فليتنبه له) 
انتهی کلامه - کله -. 
أقول: وفي زماننا كلهم عنه غافلون؛ لأنهم إلى حضيض 
الجهل نازلون بل غالبهم كأنهم بالزكاة غارمون» إنا لله وإنا إليه 
ورد هذا السؤال من صحار: 
هل تصح قسمة غلة ١‏ لنخيل المشتركة قبل إخراج الزكاة: 
سئل ك فيما لو كان نخيل مشترك بين رجلين مغلا واقتسما 
غلة النخيل قبل إخراج زكاتهاء فهل تصح هذه القسمة أو لا؟ وإ 
ما صار إليه من الغلة ولم يخرج الآخر زكاة ما صار إليه منها› 
#ل كام إخراجه يكون مانعاً من صحة تصرف المخرج فى حصت 


ة: إذا أخرج جد الشر نک زكاة ف ال ال ا 


الغلة» : : 
۴ جوز له أن يتصرف فيه» وعدم إخراج الآحر إنما يكوذ 
TS IS‏ 
2 الشريك الذي أ- زکاة : ره 
الإمام العلامة a E Û‏ 
2 راي ال هة مركا وا ا 
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نة الإفراز فيماا تعلقت به الزكاة قبل إخراجهاا ثم يحرج كل زكاة 
ا آل اليه» ولا تتوقف صحة تصرف من أخرج على إخراج 
الآخر) انتهت› والله أعلم. 
مل منع الزكاة من الكبائر أو الصغائر: 

سل ك# في منع الزكاةء هل هو من الكبائر أو من الصغائر؟ 
إن قلتم : إنه من الكبائر» فكم مقدار ما يصير المالك بمنعه وعدم 
اد اجه امن المالآالركوي من الفاى الذي ل تقل ا 
ينوا تۇجروا . 

فأجاب: في الخصب من الزواجر للعلامة ابن حجر: (قال أي 
ل ر وقول صاحب العدة ومنع الزكاة كبيرة› 
نضيته أنه لا فرق بين منع القليل منها والكثير وهو الظاهر وقياس 
اعتبار الهروي وغيره» أن يكون المغخصوب ربح دينار إك منع 
ا دون دات ا کےا رکه دد ا 2 00 انتھی. قال : 
رفوله ائ الأذرعى : «لا مستند له» ظاهر› بل عن ابن عبد السلا م 
أنهم أجمعوا على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة. انتهى» أي 
۶ شه ابن علد الباد: ويوافقه قول القرطبي : أجمع آهل السنة 
کی ان من راک اما کک اروا اا ع ا 
انتهی . 

ركان لابن عبد السلام لم يعتد بمقالة البغخوي 
ak‏ 
ج 

ديث الواردة فى وعيد الغاصب و 


SSS 


4| الة“ تمدة ‏ الجزء أ 
ا ا ا 


البتيم والرشوة والمطفف والساری ومانع الزكاة مطلقةء فتتناول 
فلل ذلك وکثیره» فلا يجوز تخصيصها إلا بدليل سمعي ٠‏ وحيٹ 
لا دليل لذلك فلا مستند لذلك التحديد كما قاله الأذرعي» فبان 
أن الوجه أن ذلك القيد في المسائل المذكورة كلها ضعيف» وأن 
المعتمد أنه لا فرق في الحكم عليها بكونها كبائر» وأن فاعلها 
يستحق ذلك الوعيد الشديد بين القليل منها والكثير. نعم الشىء 
التافه جداً الذي تقضي العادة بالمسامحة به كزبيبة أو عنبة يمكن 
أن يقال أن نحو غصبه صغيرة» لكن الإجماع السابق ذكره عن ابن 
عبد السلام الذي إن لم نحمله على حقيقته حملناه على إجماع 
الأكثرين من العلماء يرد ذلك ويصرح بأن ذلك كبيرة مطلقاً؛ لأن 
أموال الناس وحقوقهم وإن قلت لا يسامح فيها بشيء) انتهى كلام 
الزواجر ملخصاً. 


ا ا ايج اين حجررفي الروانجر من كرون ا 
الخصب كبيرة مطلقا ولو لحبة هو الذي مال إليه في التحفة وهر 
كاهر إطلاق المغني» وهو الذي رجحه العلامة الرملي في 
النهاية» وما في حواة شي القليوبي على المحلي› والبجيرمى على 
لإقتاع» من أن المعتمد عند الرملى اشتراط كون المغصوب دح 
دینار ؛ ا یرف بت ماه فی س ا 
ا ازكاة من الزواجر: (وظاهر كلامهم ا 
ي في کون نع الزكاة کببرة بین منع قلبلها وکلیرها؛ ن 

ا فحتمل آذ 


عد |چ| ۲ 


ررك ياتې هنا لکنهاتحدیدا لا امستنداله. انتهی؛ وافول :لو سلما 
بأتى فى نحو الخصب لا نقول به هنا؛ لأن الزكاة مفوضة إلى 
الك فلو سومح في منع البعض بالحكم عليه بأنه غير كبيرة 
ا قالوه فى شرب قطرة من الخمر كبيرة 
فيها» وعللوا ذلك بأن قليلها يؤدى إلى 
ا فط فته بالكلية وا ا إذ محبة النفس لتكثيره 
ندعو إلى أنه لو سهل لها في قليله اتخذته ذريعة إلى منع كثيره» 
بحروفه . 

فقحصل من ذلك كله» أن منع الزكاة وعدم إخراجها من المال 
كبيرة مطلقاً» ولو كان | لممتوع شنا قليلا ولو حه اء کی 
ما اعتمده العلامة ابن حجر والرملي› والله أعلم. 

ورد هذا السوال من صحار: 

هل يلزم الخرص لمن لديه نخيل في خلاثة موك 
ولا يأكل الرطب في جميعها: 

ستل ال فيما لو كان إنسان مالك للتخيل في ف9 را 
ليخرصها انه بريد ان بال متها الطب إل ان بء 
#رضصعان آخران 5 يکل منها ويأخذ الحاكم E‏ 

| 

رص نخيل هذين الموضعین أ O NE‏ 
ال و أن يتعمر؟ آفتو: 


0 


فأجاب: أصل خرص الثمرة سنة على المعتمد في المذهي, 
نلا يجب إلا لعارض كما يعلم مما يأتي» وفي النهاية والتحفة مم 
متن المنهاج» وفي شرح بافضل مع أصله: (ويسن أي لاومام أو 
نائىه خرص الثمر الذي تجب فيه الزكاة إذا بدأ صلاحه أو صلا 
بعضه على مالكه» وحكمته الرفق بالمالك والمستحق) انتهى . 


6 ارف امالك إطاهر لصح د ف > 
جميع الثمرة» وأما المستحق فكأن وجهه أنه أحفظ ES‏ 
بقاء حقه بالعين» وربما قلد المالك من یجیز کله منه من غير زکاة 
فیه) انتهی. ولا يكفي خارص واحد حیث لم یکن مبعوٹاً من جهة 
الحاكم بل لابد من اثنين» ففي التحفة والنهاية: (فإن لم يبعث 
الحاكم خارصاً أو لم يكن حاكم حكّم المالك عدلین يخرصان 
عليه ويضمنانه كما يأتي أي تضميناً صريحاً فيقبله المالك؛ لينتقل 
الحق إلى الذمة ويتصرف في الثمرة» ولا يكفى واحد احساطا؟ 
حن الفقراء يعني المستحقين ولان التحكيم هنا على خلاف 
الأصل أي لأن الأصل فيه أي التحكيم أن يكون من 
المتخاصمين» وهنا من المالك فقط رفت بالمالك) انتهى . 


ر آن الخرص سنة لا اواجبا-اأعني ا 
2 خرص آمیغوا ن چان الحاكم أو محكما من 
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ن الخرص؛ ادا علم الإمام أو نائہه تصرف الملاك بالبيع وغيره 
وقد يؤخذ من هذا ال لات الذي نقله في التحفة وأقه أن 
إلمالك إذا علم أنه لاب له من التصرف في الثمرة بنحو الأكل كما 
هو الواقع لغالب أهل عمان» آنه يجب عليه الخرص بالتحك 
المذكور آنفاً وهو ظاهر» قال في النهاية: (ومحل جواز التضمين 
إذا كان المالك موسراًء فإن كان معسرا فلا؛ لما فيه من ضرر 
لتحم ) هی 

قال الکردی دی الحواشي المدنية: (يكفي یساره بالشجرة) 
0 

واعلم آنه حت انتف خرص الغمرة أو التضمين أو قبول 
المالك لم ينفذ تصرفه إلا فيما عدا الواجب شائعا كما صرحوا 
+» ويخير المشتري إن جهل . 

وفي الحواشي المدنية: (ولا يمنح خياره تزكية المالك من مال 
اجر بعل ألم ٤‏ لان فل حك بطلان الل ف د ا ر 
لا ره ل فار لرک 
سح فيما عداها» لك برط معرفة المتبايحين لقره من 7 ر 
نص : ت رتنع على المشتري 
مه وإلا بطل في الجميع» ومع الصحه بح الزْكاة أ 
O U E 0 aa‏ 
ا ا GSAS J‏ 
صمینها» ثم إذا نفذ البيع فيما عدا الزكاة شائعاء ير ج 
فدر إل اة لن له الإخراج من 
الزكاة على البائع؛ لأن له ولاية إخراجه و 


ق 


غيره» ثم مع قولنا بنفوذ التصرف فيما عدا الركاة شائعا نقول 
ارت 

ای و و ا 
شائعا» ووجه الحرمة آنه تصرف في حق غيره؛ لأن ما أوقع 
التصرف عليه من الكل أو البعض مطلقا للمستحقين فيه حق» 
ئل نعم إن استٹنی فدر الزكاة في البيع فينبغي عدم التحريم) 
انتهى ما أردت نقله من الحواشي المدنية» والله أعلم. 
هل تكفي النية بالقلب في إخراج زكاة المال كالتمر: 

سئل - ل - فيمن يخرج زكاة ماله كالتمر» فهل تكفيه النية 
بالقلب آو لا؟ بل یجب عليه أن یتلفظ بأنه يخرج مال كذا. 

وهل يجب على المزكي عند دفع الزكاة أن يقول لمن يدفعها 
ل إن هذا من الركاة أو لا يجب عليه ذلك؟ فإن سكت عا 
ذکر تبر ذمته. آفتونا ‏ آثابکم الله تعالی . 

فاجاپ: حفيقة النية هي القصد القلبى » فإذا قصد عند الدفع 
و عد ا لرن أن ذلك المدفرع أو ال رول ر ا0 
کی؛ دکن یسن له التلفظ ہما نويه ؛ خروجاً من خلاف من 

2 ) : 0 

را اللات ار ی کل ا س 
النية: كالصلات والصو | o A‏ | به“ 
ی جج وغ دلت کا ا 


E ST UD 
شاد عدن لکنه غلط‎ CA 
في حواشي‎ 


E al 
جرراللفاضتل الشرييني تقلا ن الروغة. اى. المؤلف.‎ 
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زى النهاية للشمس الرملي مع أصلها: (وتجب النية في الزكاة 

الاعتبار فيها أي النية بالقلب» فينوي هذا فرض زكاة مالي أو 

زرض صدقة مالي أو نحوهما كزكاة مالي المفروضة) انتهى. وفي 

الروض مع شرحه: (نشترط د زكاة المال رولا بشت ط اليا 
YTD !‏ ر 

بالنية ٠‏ ولا يجزيء النطق وحده ٠‏ كما في عير الركاة) انتهى . 


رفى صفة الصلاة من التحفة والنهاية مع المنهاج: (والنية 
الثلب إجماعا هتا أي فى الماة رد ا ا اا 
نه؛ لأنها القصد وهو لا يكون إلا به أي بالقلب» فلا يكفي نطق 
مع غفلته آي القلب» ويندب النطق بالمنوي؛ ليساعد اللسان 
القلب وللخروج من خلاف من أوجبه) انتهى أي أوجب النطق أي 
لتلفظ بالمنوي. قال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية : (أي 
هنا أي في الصلاة وفي سائر ما يعتبر فيه النية) أنتهى. 


والجواب عن المسألة الغانية : إنه لا يجب على المزكي إع<م 
المدفوع إليه أن المدفوع من الزكاةء ففي الروض مع شرحه: (او 
دن الزكاة وهو ساکت اا تشبيهاً له بتوفية ما في الذمة» 
اليس إعلامه أي إعلام الدافم الفقبر بانيا زكاة نق ٠ء ٠‏ 
اتل واا ا ا ت ا ا ااا ع 
انتهی . 
i‏ 
و ولا يجزئ النطق وحده «خحلاف لوجه 
في الزكاة لشبهها بأداء عمل الدين كما في الوضوء من الخرر 


۳۰۸ 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 


وفي فصل أداء الزكاة من التحفة وغيرها أيضا التصريح بعدم 


اشتراط علم المدفوع إليه بجهة الزكاة» وضربنا عن نقل ما هنال 
من العبارات را وا لالاختصار› والله أعلم . 


ورد هذا السؤال من بلدة خور الحمام بصسحم : 
هل يصح الوقف على إمام مسجد أو لا: 


سئل - 5 - هل يصح الوقف على إمام المسجد أو لا؟ وإذا 
قلتم بالصحة› فهل يكون كالوقف على معين فتجب فيه الزكاة أو 

فأجاب: الوقف على إمام المسجد صحيح ولا تجب الزكاة 
في الموقوف على إمام المسجد كما اعتمده العلامة ابن حجر في 
ا ا وای ب فی مرفری عل اا ا1 
7 اه ر رکا کالہیی ریه نظ اہ ل ال 
خلافه؛ ١ة‏ المقصود بذلك الجهة دون شخ معين كما يدل 
عليه كلامهم في الوقف) انتهی . 


1 ۵ھ ا د 
واعتمله لىد 4 3 2 3 e‏ 
مه | آم ٍ في حواشی التهاية› و 


عبد | د ۴ 
ا ونظير ذلك ما فی فتاوی ابن 


0 کم وجوت اة ف ال دت المؤذن على 
ف على جية عاي قال : (وقول بعضهم : إن آذن 


يستحق بها الغلة 


وېدا الصلاح فن املک إو جت لالز كا 
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1 فلا ؟ لآنه غير مالك عند بدو الصلاح» ولا متعم عل 
تحقاق فيه نظر) انتهی» وال اعلم. 
فى نصاب القرونيات والجرخيات والريالات والريابي 
والزروع؛ 
رفع إل سؤال وجواب عنه من فضلاء العصر صورتهما: 
ما قولك في القرونيات» هل فرق في النصاب بين القديمة منها 
كالأصفهانبة والهروية وغيرهما» وبين الجرخبات الموجودة الآ 
منها أم لا؟ وعلى الفرق» فلو باع مالاً بمائة قران» ولم يبيّنا آنه 
من أي نوع وتكون بالأولى دون الثانيةء فهل فيا زكاة آم لا 
بینوا. 
وكذلك النصاب بالريالات والربابي» ونصاب الزروع» وقدر 
لفطرة والمد بوزن لنجة» ومن جاوز العمر الغالب وله مال 
ریه رل باعه كفا ت ت فل ا ا 
ا کلت ر يجوز له آخذها. ومن لم يجاوز العمر 
الت وله مال لا كفة اريه ولو باعه لكفاه ثمنه بقية العمر 
الغالي» نهل يجوزل آجذ ال رکا ام ل ج ا وکم 
E, )‏ 
الحمد لله الموفق للصواب» آما البيع الہذكور فباطل والمتغع 
ا 


وأ نصاب زلرگ الوت الفرانسة: فهو أحد وعشرول عل 
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ما دکره إالعلامة الكردي» والکردي والأصوب ان ورن 


وأربعة أسذاس ريال . 


وأما نصاب الربابي: فاثنان وخمسون روبية» وأما نصاں 
القرونيات: فمائة وثلاثون» وأما نصاب الزروع: فمائة و 
أمنان بوزن لنجة. 

دراط ة على وزن لجة ين البري ستة عش 5 
والشوير أربجة عشر قياساء والتمر: سيعة عشر قباساً وع 
ذلك ففس المد الشرعي بوزن لنجة من البر لا الشعير: أربع 
قیاسات إلا ربعا. 


ومن جاوز عمره قدرا يېلغه غالب عشائره وله مال لو باعه کفاه 


رر ل جرال ركام ولا يكلف بيه بخلاف ما إذا کان 
یکفیه ریعه فلا يجوز له الزكاة. 


ومن لم يجاوزه حكمه بالنسبة إلى العمر الغالب وهو ماامر 
| هذا ما ظهر لي من غضون کلامهم› ومن اح 
ي م هن يحنعد عليه على حلاف ما سظر» فالفقر مخطىافي 
فهم عبارتهم. انتهی الجواب» والله الهادي للصواب. 
ي اله تعالى وإياه للسداد-: «أما البيع 
ل و اا 
e‏ وإيضاح ذلك أن القرونيات الجديدة التي عبد 
ا ا بھا» بخللاف غیز 


س اوی ۰ 


تة القرونيات التي ا 6 السائل بل غيرها قليل الوجود 
رالرواح كما أخبرني بذلك آناس تقاة من فارس بلغوا حد التواتر . 

وقد يشير إليه أيضا قول السائل: «وبين الجرخيات الموجودة 
لآن» وحيث كان الأمر كذلك فالبيع صحيح بلا مرية؛ إذ 
لإ مقتضى للبطلان» ويحمل الإطلاق على الجرخيات المذكورة؛ 
لأنها أغلب وأروج» وها أنا أنقل لك شيعا من كلام أئمتنا؛ لتعلم 
صحة ما ذكرته. 

ففي تحفة المحتاج للعلامة ابن حجر مع أصله: (ولو باع بنقد 
دراهم أو دنانير وعين شيئ موجوداً اتبع» وإن أطلق وفي البلد أي 
بلد البيع سواء كان كل منهما من آهلها ویعلم نقودها آم لا» على 
ما اقتضاه إطلاقهم نقد غالب من ذلك أي المذكور من الدراهم 
والدنانير ؤغير غالب» تحين الغالى ولو مغشوشا أو ناقص الوزن؛ 
لأن الظاهر إرادتهما. نعم إن تفاوتت قيمة أنواعه أي ذلك الغالب 
أو رواجها NET‏ أو نقدان ولم يغلب أحدهما وتفاوتا 
ثيمة أو رواجاً اشترط التعيين لأحدهما في العقدء فإن اتفقا قيمة 
درواجا لم بش رط تعین بغرن خلت ال ری 
اشا میا راو ناویا اا 
حوه في النهاية والمغني مع أصلهما. 

وعبارة الشهاب القلیوبی فى حواشي الىحلي: (والحاصل آنه 
ن 2 ا و وتا من ا ا ا ا 
ا 


ا اوی | اتی اتد ج اول 


ال ف الافتاع: ولو باع ابنقد مبلا ونم نقد حاب ن لان 
الظاهر إرادتهما له أو نقدان إلى أخر ما ذكره. 
NS‏ و نقد غالب 
لا أغلبية مع الانفراد E‏ وسواء أتحد ا جنسا 
أو دوعا أو اختلفا. انتهى. قال: قوله: «اتحد النوعان» يعني 
النقدين بقرينة ما بعده ولو عبر به لكان أوضح . 
وعارة الانوار: (السابع آي من شروط البيع: العلم بنوعه» 
لبعضها بالتعامل بطل» ولو كان فى البلد نقد واحد أو نقود وغلب 
واحد انصرف العقد إلبه وإن كان فلوساً أو مغشوشاً أو ناقصاً أو 
مکسرا» إلا أن يعین غيره) ات ورم الام والعباب . 
تأمل هذه العبارات تجدها صريحة فيما دكرته»› الال ان 
البيع في صورة السؤال صحيح› > وإن لم يعين نوع القرونيات؛ 
ويحمل على الخالب الموجود منها وهي الجرخيات المذكورة؛ 
فان كمل النصاب به تجب زکاته وإلا فلا فتبین أن ما أفتی به 


المجیں 
U CE‏ 
ول ا E‏ 
يضا؛ إذ 


لبس له وجه» وقد بسطت الکاد e‏ 
في بعص الفتاویء e‏ فا تال 


س چ 


e‏ ی ر ا 
ری دي إلى قرب عھدناء هذا وکل آخبر بما يوافق ازال 
لموجود في زمنه» وآخر من تكلم في ذلك شيخ شيخنا العلامة 
اليد مصطفى الذهبي المصري» فذكر في بعض فتاواه أن 
لناب بالزيال الفرنسي: عشرون ريالاء ولكن لا يوافق الراقع 
النسبة للريال الفرنسي الموجود الآن في زمننا. 

والذي تحرر لهذا الفقير بعد التحرير التام بالعيار الجديد» أن 
نصاب الفضة بالريال الفرنسي الجديد: تة عدر ل إلا ربح 
ريال إلا وزن نصف درهم إلا وزن جمس عشر درهم»› بناء على 
أن الغش فى كل ريال درهمان وثلاثة أخماس عشر درهمء 
a‏ 
وينقص بعضه الآخر بأقل من ذلك مع تفاوت ٹیر بين بعص 
رنعض» فان يمك إضبطه بالخدد فالير ج الوزت اا 

قوله: «وأما نصاب الربابي: فاثنان وخمسون روبية» غاط 
أيضا؛ اذ الو جە رل اغ اف حاشة العلامة الكردي على 
ao‏ 
#: ائنان وخمسون روبية» ولم لكة الإنكليزء وهده 
ا a‏ اتر لهذا الفغير: 
ا ا 


مائة وأربعة 
ت أحد من 


۳\٤‏ ® الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 


أجزاء من روبية واحدة» بناء على أن الخش في كل روبية مقدار 
ٹمنها مع تفاوت يسير يظهر بين بعض وبعض أخر فيها» فالمرجم 
اا رت ابا لا اعدد 

قوله: «وأما نصاب القرونيات فمائة وثلاثون» ينبغي أن يراجم 
خبير ثقة» فإن هذا المجيب يرجم بالغیب» والفقير ليس له خبرة 
بوزن القرونيات؛ إذ ليس لها وجود في نواحي عمان كما تقدمت 
الأشارة إليه. 

قوله: «وأما نصاب الزروع: فمائة وعشر أمنان بوزن لنجة) 
غلط أيضا؛ إذ لا وجه له إذ التواتر أن مر النجة مساو لمن مسقط› 
ومَنّ مسقط : أربعة وعشرون قياسا وکل قياس بوزن أربعة 
وسن درهما وخحمسي درهم » فتنصاب امات الزروع 
وغيرها: مائة من وستة عشر منا ونصف م جزءا واحداً من 
| <= , : 0 5 
عله ال أو 

ي واعتمده صاحب الأنوار من أن رطل بخداد: مائة 
واا 0 ۶ ع ا 
e‏ واما على ما جرى عليه النووي من أن ازطل 
: 5 ۶ ة 0 £ 1 ۶ ء 

e‏ وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم فنصاب 


i : N 
٥! من وخمسة عشر مَنا وربع مَنَ وثلٹا قیاس› ثم‎ 


الاعتبار با e‏ 
ر اختلفا كما صر واا به فوح ماد 
ع ویکال به ويا 


العدس المبلة ي تحرير الصاح آنفاً. فالإناء الذي يسع م 
اتی انه ری | ٤‏ ۱ 0 

ویکال به نحو البر : nk‏ لصاع الشرعي» فيجعل : 
امن بقية المعشرات» رفإن جاءف لاف اة © 


کتاب الزکاة 


1٥ E 


زرك فهو النصاب الزكوي وإن نقص في الوزن أو زاد وإِن جاء 
ئ من ثلائمائة صاع فهو دون النصاب» وإن جاء في الوزن ألفا 
,تمائة رطل بخدادي كما صرحوا به حيث قالوا ‏ والعبارة لابن 
ر فی شرج بافضال: فان اا ا ا ا و ی 
بالأرطال ما ذكر أي ألفا وستمائة رطل بغدادية ولم يبلغ بالكيل 
خمسة أوسق لم تجب زکاته» وفي عکسه تجب) انتهی . 

قوله : افدر الفطرة عل روزن الةم ال 2 ا0 
والشعير: أربعة عشر قاشاب وال ٠‏ عت فا كا لك 
غلط» واعلم أن الواجب في زكاة الفطرة صاع وهو أربعة أمداد» 
رالمد: رطل وثلث رطل بالرطل البغدادي» وجملتها ستماته درهم 
رثلاثة وتسعون درهماً وثلث درهم»› بناء على ما جری عليه 
الرافعي في رطل بغذادة وذلك بالقباش|المعروف في جه عن 
نسعة فياسات وثلث قياس إلا وزن ثلثي درهم وخمسي درم 
رف تقدم بيان القياس بالدرهم. 

واماد ا کال الرری ف ل ا ی 
ا وة انرون درا و ا 2 
لفياس المذكور تسعة قياسات وسدس وثاث سدس قياس تقربا٠‏ 
الام ادرال دوعي انر ا ارا ا ا 
کے ا د اوا الشلام نجرا جد 
جس 
صاع؛ لأن المنصور عاير الصاع النبوي حدس ٠‏ 


ا 


اا ی 


وتفاوت أنواع العدس يسير لا يحتفل بمثله» فكل صاع وسع ر 
العدس ذلك اعتبر الإخراج به في الفطرة وعیرها» ولا مال 
تفاوت الحبوب في الميزان) انتهى . 

فالإناء الذي يسع من العدس تسعة قياسات وثلث قياس إلا 
وزن ٿلڻي درهم وخمسي درهم هو الصاع الشرعي› فيجعل معيارا 
ويخرج به الفطرة» فالمقدار الذي وسعه ذلك الإناء من المعشرات 
هو القدر الواجب في الفطرة كائناً ما كان في الوزن» فلا يحتفل 
بزيادته أو نقصه في الوزن كما تقدم» وقد جربت الحال فأخذت 
معياراً بالعدس» ثم عايرته بالبر» فلم يوافق الكيل والوزن بل 
زاد» فجاء في الوزن عشرة قياسات وسدس قياس» ثم عايرته 
بالارز فجاء في الوزن عشرة قياسات ونصف قياس» ثم عابزته 
بالتمر اليابس المنثور الباطني فجاء أحد عشر قياساً وسدس 
تاس؛ ومعلوم أذ كل نوع من,المعشرات يشتمل على ثقيل 
وخفيف» فتختلف أفراده في الوزن والمدار على الکیل كما 
علمت. 

قال في الأنوار: (والواجب في الفطرة صاع N AEE‏ 
ر وهو بالوزن ستمائة درهم شرعى وثلاثة وتسعول 
2 وثلڻ درهم» وبالحفنة أربع ات 8ا معتدل 
0 دالاحوط أن يخرج ثمانبة آرطال) انتهی. آي روجا من 
مو واعلم أن الصاع عند الحنفبا 
0 لراجح عندهم» ماوع من الاش رود العد ىوزن الك 


كتاب الزكاة 
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إربعين درهماًء وعليه اقتصر في تنوير الأإبصار» وأقره شارحى 
ا الدر المختار» وفي حواشيه للعلامة ابن عابدين عن بعض 
ال حققين منهم: أن تقدير ا الصاع بالشعر أحوط أى لأنه اف 
وزناً» والدرهم على المشهور عندهم بوزن سبعين حبة شعير» 
وذلك يجيءَ بالوزن عشرول فیاسا وسدس فیاس تقريبا بالقياس 
المتقدم دكره. 

وحينئذ فالذي يراعي الخلاف ينبخي أن يخرج هذا المقدار مح 
اعتبار ما تقدم قول المجيب: «والمد الشرعي بوزن لنجة من البر 
ااالشعير: أربح قیآسات بالا ربحا» غلط أيضاء ومن تامل كلاه 
أدنی تأمل» یظهر له أنه یرجم بالغیب لا يدري ما يقول ولا يعلم 
ما یترتب علیه» فان کلامه متناقض یضرب بعضه ببعض» زعم 
أرلاً أن قدر الفطرة الذي هو صاع ستة عشر قياسا من البرء وعای 
هذا فلا محالة أن المد من البر أربعة قباسات؛ إذ من المحلوم ان 
الصاع أربعة أمداد» فقوله هنا : «إن المد من البر أربع قياسات إلا 
ربعا يناقض ما زعمه آ9 

تمان فلت كلاف ق وو ا ا چ 
ادع اتر عه راتان رن اج ااذ ال ر 
ازروع : ثلا ثماءة صاع» فیلزمه منه 5 رحالة أك 
تباسات له ربع قياس مع جزء انحن ية و عون ج ون 
این کوزواجد و اال اا ا ا 


00 FS 
لی خان ز ةاد ا اا ا 2 إلا ر‎ 


TT 


فلا بد أن يكون النصاب من البر: مائة من وخمسة وسبعين م 
بوزن لنجة» فناقض ما زعمه قبل ذلك من أن نصاب الزروع: مائ 
وعشرة أمنان بوزن لنجة» وعلى ما زعمه من أن قدر الفطرة من 
البر بوزن لنجة: ستة عشر قياساًء فلا بد أن يكون النصاب م 
البر: مائتي مَنْ بوزن لنجة. 


ومعلوم أن نصاب التمر على ما زعمه من أن قدر الفطرة: 
سبعة عشر قباساً بوزن لنجة» يکون مائتي مَنَ واڻني عشر ما 
ونصف من بوزن لنجة» وكل ذلك بمعزل عن الصواب» وما هر 
إلا رجم بالغيب وتكلم بالهوى والهوس» ولعمري إن مَنْ مثل هذا 
شأنه لا يجوز أن يعتمد على قوله وإفتائه» بل يحرم الاستفتاء منه 
كما يصرح به كلام أئمتنا في كتاب القضاء وغيره. 


وقد بينا فيما تقدم الضابط والضنجة؛ لمعرفة نصاب جميح 
ا# شياء الزكوية ولمعرفة مقدار الفطرة بالكيل » فليعتمد عليه“ 
ولا يجوز الالتفات إلى مثل هذه الخرافات . 


فول المجیب: «ومن جاوز قدراً يبلغه غالت عشاتره وله مال 
و باه كفاه ستةء يجوز له أخذ الزكاة.. ١‏ إلبع» مط اوالصراب 
a E‏ 
دود جوزل اخ لرک لان کے کا ب 
نه قادرا : 
0 و لی مین اا ا 


ڇڪ ييي 


كتاب الزكاة %8 ۱۹“ 


مدها من المدة فلا ينظر إليه ؛ الأنه لا حد للرائد عليه كما يدل 
کلام أئمتنا تصريحاً وتلويحاً. 

ففي فتاوی الشهاب الرملي: (سئل عن تاجر ربح تجارته 
لإ يكفيه» هل يجوز له أخذ الزكاة مطلقا كما ذكره الحصني في 
شرح أبي شجاع أم يفصل فيه» بين أن يكون بلغ العمر الخالب فلا 
بعطى من الزكاة؛ حتى يذهب ذلك النصاب» وبين أن لا يكون 
بلغه فیعطی منها ما یکفيه مع ربح النصاب إلى أن يبلغه؟ فأجاب: 
بأنه يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما تتم به كفاية العمر 
الغالب» وهذا هو المراد من كلام الشيخ تقي الدين الحصني» فإن 
بلغ العمر الغالب لم يعط إن كان ماله يبلغ كفاية سنة وإلا كملت 
له) انتهی . تأمله تجده صريحاً في رد ما توهمه المجيب. 

والذي لم#يبلح الغنمر الخال يحتبرافي جقه أماابقي مله فال 
لباقية من العمر الغالب بالنسبة لمن لم يجاوزه كالسنة بالنسبة لمن 
جاوزه» فجت کان یله مال الا انكف ریعه ولو باه لکفاه ته ق 
المد الباقة من لأ بجرزله أخذ الزكاةبل بكلف بج ا ي 
فد بسطت الكلام على رذلك افيإ يعض التارى عل ا ا 
أي نحو ست أوراق ينبغى الاطلاع عليه› وتحديد المجيب لحر 
الغال بعر غا مات الم ا ا ن 
لی 

اعت أن ال دنا ااا ا ي 
ا et‏ .۾ ىه العلامة الشمس 
“٦‏ فسم الصدقات ستون سنة» كما جرم ؛ 


ت 


O 


الرملى في قسم الصدقات من النهاية» وعبارته: (والعمر الغالى 


هنا ستون عاماً) انتهت. 


وأقره العلامتان الشبراملسي والرشيدي في حواشيهما على 


النهاية» وجزم به أيضا العلامة الشهاب القليوبي في ق 
الصدقات من حواشيه على المحلي› وعبارته: (قوله آي المنهاج: 
العمر الغالب وهو ستون سنة» ونقله الفاضلان البجيرمي والجمل 
في حواشيهما على شرح المنهج عن النهاية وآقراه» وجزم به أيضا 
الشهاب الرملي في فتاواه» وعبارتها: سئل عن قولهم: يعطى 
ا رة ات الب الغالب فاا حة الح ال 
المذكور؟ وما قدر ما يعطى إذا جاوز العمر الغالب؟ فأجاب: بأن 
حد العمر الغالب ستون سنة» فإذا جاوز العمر الغالب أعطي كفابة 
سنة» فإن جاوزها أعطي كفاية سنة أخرى وهكذا) انتهت. 

وأما ما وقع في فتوى أخرى له من آن حد العمر الغالب أي 
ااي لى الط أن ذلك الشص لا اش فر واولا ا 
بمدة على الصحيح» فقد أشار ولده العلامة الشمس الرملي إلى 
تضعيغه» وجزم بما ذكر أيضاً العلامة البرماوي في قسم الصدقات 
ي ُ أي ا ا 


ANE 


> حیث زقله 
a‏ تلا عن جزم پعضیم. واقره دما ردد اوا 


n إذا قلنا في المفقود‎ ak م‎ E 
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مين سنة» وقيل : ثمانين» وقيل: تسعين» وقيل: مائة» وقيل: 
ائة وعشرين. فالسبعون قل ما قيل على هذا أي على القول 
انقدير في المفقود» فالأخذ بها هنا غير بعيد وإن أمكن الفرق 
بين البابين. انتھی. 

ووجه الاعتماد آن الإقرار مما فيه تلويح الترجيح كما أوضحته 
بمزيد بسط في فصل صيغ الترجيح من شرح منظومتي المسماة 
سموط الدرر نظم اصطلاح تحفة ابن حجر» على آنه أورد النقل 
المذكور بعنوان» ثم رأيت بعضهم جزم بأنه ستون وهو أقوى دلالة 
على الاعتماد والترجيح من مطلق التقدير؛ لإشعاره برجوعه عن 
مقابله الذي سبعون سنة» فقول بعض أرباب الحواشي: إن العمر 
الغالب ما بين الستين والسبعين من الولادة» وإن ميل صاحب 
النحفة إلى ترجيح السبعين فأكثر لا يخفى ما فيه» ثم رأيت بعض 
الفضلاء نقل أيضاً عن العلامة الكردي في حاشيته الصغرى على 
شرح بافضل» أن ميل التحفة إلى السبعين وفيه نظر كما يعلم مما 
تفدم ازفا . 

دوقع في حواشی الشيخ حن المدابخي على الإقنا نقلاً عن 
ااي رن تر دی ااا یم ل ا 8 
لمر الغالی انان وس نة مو کاک ازا ا زر 
r‏ 

ي النرانعن من راي و و e‏ تقدم عن عن النهاية 
الفليوبي في حواشيه على المحلي ما يوافق 


۳۲١ 8 
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وغيرها من أنه ستون سنة فهو المعول عليه» وما نقل عنه مخالن ر 
لا يعول عليه» وقد علم مما نقلناه من عبارات أئمتنا أن تحررر 
المجيب للعمر الغالب بعمر غالب العشائر من غلطاته ال 
وسقطاته الفاضحة فلا يجوز الالتفات إليه بل هو مردود عليه. 

قوله: «هذا ما ظهر لي من غضون كلامهم. . . إلخ»٠‏ يقال 
عليه : إن أي كتاب من كتب الشافعية يدل تصريحاً أو تلويحا على 
ما ذكرته من هذه الأجوبة» فإن أتى بذلك من كتاب فذاك» وإن لہ 
یأت به من کتاب فمعلوم آنه مجازف متهور یقول فی دین الله بهواه 
ا رتب علیردلك: 


: 1 ۰ 


قول المجيب: (وعشر أمنان») صوابه: وعسره أمنان بالتاء؛ 
لأن المعدود مذكر مذكور. 

وقوله: «أربع قیاسات» صوابه: أربعة اقياسات بالتاء؟ لن 
جرد المعدود مذكرء» والاعتنار بمقفرده 5 بجمعه کما صرح با 
4S : |‏ ِء : 
اجڪي رضي في شرح الكافية وغيره» وإليه أشار ابن مالك في 
الخلاصة حيث قال : 
ثلاثة بالتاء قل للعشره اتا اناد مذكره 
م جوز جماعة من البغداديين اعتبار الجمع» وعلى هذا فتعبتر 
بار الج 
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باب زڪاة التجارة 


حكم من اتجر في نصاب ثم باعه المتجر واشتری غیره 
قبل الحول وهكذا: 

سل كله فيما لو كان للتاجر مائة ريال مثلاء واشترى بها 
عرض تجارة كالأرز» ثم قبل أن يحول عليه الحول» باعه واشترى 
شنه عرضاً خر كالتمر» ثم قبل تمام الحول من الشراء الثاني بع 
العرض الثاني» واشتری بثمنه عرضاً آخر كالملح» وهکذا على 
مدى السنين ر بشتری را للبجارة و ي ا 
رصا والمرات أن اض الواح لا ت ا ا 
بيبعه في أثناء الحول ویشتری بثمنه عرضاً آخر وهكذاء والحال آن 
لمن في كل مرة.يبيع العرض فى أثناء الحول لا يتقص ين 
النصاب كمائة ريال فأكثر» بل في ملكه من غير من هذا العرض 
فوق النصاب أيضاًء فما الحكم في هذه المسالة؟ 

ا ن ترون ا ل 
کی الاجر المذكور على مقي ال 
ينفطع فتجب الزكاة علبه؟ 

دقد نسب إفتاء لبعض علماء الز 
7ر في صورة السؤال» فهل هو صحح ايح 


ین انلا تحب الزکاة ی 


ال ز العمل به أو غير 


اا 


صحيح فلا يجوز العمل به؟ بينوا بنقل صريح» فإن المسألة واق 
والحاجة إليها داعية وعمل بعض التجار على الإفتاء المذكور 
فلا يخرجون الزكاة. 

فأجاب: لا ينقطع الحول» فيجب على التاجر المذكور أن 
یثمن جمیع عرض تجارته آخر کل حول ویخرج زکاته کما هو 
مصرح به في متون المختصرات فضلا عن المبسوطات» ففى 
الإرشاد لابن المقري مع شرحه للعلامة ابن حجر: (ومتى نض 
أي عرض التجارة بنقده الذي يقوم به حال كونه ناقصاً عن 
النصاب» كأن اشترى عرضا بنصاب ذهب أو دونه ثم باعه أثناء 
الحول بتسعة عشر مشقالاًء انقطع حول التجارة؛ لتحقق نقص 
النصاب حسا بالتنضيض» بخلاف ما لو لم ينض أو نض بعد 
الحول أو فيه وهو تام النصاب أو ناقصه بنقد لا يقوم به» كأن 
عه في هذا المثال بمائة وخمسين فضة فإنه لا ينقطع كما لو باعه 
بعرض لاستوائهما في عدم التقویم بهما) انتهی ومثله في شرح 
على مختصر بأفضل . 

دفي المنهاج امام النووي مع شرحه للعلامة ابن حجر المسمى 
امحتاج: (لو رد مال التجارة إلى النقد الذي يقوم به آخر 
۵ ع به لا فی ادل الزن وو درن ادد کا کن 
ملک قد من جن رکم واشتری ب سای الامج غه 
8 ئ حولها من وق شرائها ؛ لتحقق نقض,النصاب ح 
E ES‏ 


کتاب الزكاة 


0 %8 


ر النقد لا يقوم به» كأن باعه بدراهم» والحال يقتضي التقويم 
ردنانير أو لنقد يقوم به وهو نصاب» فلا ينقطع الحول بل هو باق 
على حكمه؛ لأن ذلك كله من جملة التجارة) انتهى المقصود من 
النحفة مع أصلهاء ونحوه في المغني والنهاية. 

وفي الروض لابن المقري مع شرحه لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري: (ولو باعه أي عرض التجارة بدون النصاب في أثتاء 
الحول» فإن كان من نقد التقويم انقطع الحول» أو من عرض أو 
من نقد آخر بنى حوله على حول التجارة» كما إذا باعه بنصاب 
فإنه يبني حوله على حولها) انتهى» ومثله في العباب» وفي 
لفتارۍ الکری لانو جا : ل ع ذا 0 ع 
للتجارة» واستمر مدة لم يتغير عنه» فهل فيه زكاة ولو تكرر بيعه 
بعروض؟ وإذا بيع بالنقد واستمر نقداً ثم اشتری به عروضا قبل آن 
بحول الحول على المالء تلزمه زكاته آم لا؟ وهل عند بيع 
العررضص بالنقد تجب عليه زكاة واحدة أو بعكة السنين؟ وهل يلرم 
نبه الزكاة عند البيع أو بعد أن يحول الحول على النقد" 

فأجاب بقوله: إذا انع تارورض الاي ا 
حرج عن ملکه» آواتکرن بیعهاا بعزوض اجرای ا 
لك االسدر وال اا ا التجارة هو آخر الحول 
ال اين مرن شه ا ا 0 ت 
رن أو فيه وهو تام النصاب أو eê‏ 
بل ينقد أخحر. أما إذإ نض في الجر 


ا ا ی 


يقوم به فلا يعتبر آخر الحول وإن تم فيه النصاب» بل بتري 
الحول من وقت الشراء به؛ للنقص الحسي» إذا تقرر هذا فبري 
أي مال التجارة بالنقد المذكور في السؤال إن كان النقد الذى 
به ناقصاً عن النصاب مما يقوم به انقطع الحول الأول 1 
الحول من وقت الشراء به وإن لم يكن النقد كذلك أي بأن كان 
النقد الذي بيع به نصابا كاملا أو كان من غير ما يقوم به» وجب 
عليه أن يزكي من ابتداء الحول ولا نظر لهذا البيع سواء كان 
متكررا في السنة أم لاء فإن لم يشتر بالنقد شيئاً وبقي عنده لا على 
نه اجره فنه زکاه زكاة النقود لا EE‏ انتھی کلام 
ابن حجر» فلينظر من له آدنى معرفة في قول أبن حجر. 

وإ لم يكن النقد كذلك وجب عليه أن يزكى . . . إلى آخره 
الذي هو عين صورة مسألتنا ES E ZER‏ 
النصوصء» يعلم أن الإفتاء المذكور إن لم يكن افترأء على من 
نسب إليه» ون حا فا حا لا رز ا ک0 و کن 
المنسوب إليه من أجاّ فضلاء زمانه فإنه زلةء وزلة العالم لا يجوز 
اتباعهاء» والإنسان ا ا و و و 
إلى الرجال فإك من القواعد المقررة - كما قاله ابن حجر - في 
ارف الرجال لی رلا نمرت روا نهان وا 
الذي عمل بذلك الإفتاى ج کل أن ربعن فل ااا 
ن الوا لم جرجها ننارتت سه ا کل 


" 


ڏي : a E‏ 
O aT‏ حباته» ويقح ي 
و ای 


ا 
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باپ زكاة النبات 


في نصاب المعشرات وكم مَنْ يجيء بالمن المعروف: 

سئل كه في نصاب المعشرات» كم من يجيء بالمن المعروف 
الآن؟ ينوا U‏ شافاً. 

فاجات: انصات المعشرات: حمسة اوسی) وکل وی ستول 
صاعاً» فجملة الأوسق: ثلاثمائة صاع» فنصاب المعشرات: 
لاثمائة صاع وهي ألف وستمائة رطل بغدادية باتفاق الرافعي 
والنووي» والاختلاف بينهما إنما هو في قدر الرطل البغدادي 
بالدراهم» وقد جربنا» فجاء جملة الأوسق بالمن المعروف في 
مقط الذى ۲هر عار ةا ار 22 06 وکل فیاس 
بوزن ستة أريل جديدة فرنسية» وكل ريال اننا عشر درهما ومسا 
«رهم شرعي » مائة مر وستةا عشر هنا ونضف من إا ج 
و احا وٹ اتن اکر ءامن !سدس افا وا e‏ ا 
کال راف من ان رطل بغداد مائة وثلاثون درهماء a‏ 
ب ا وأما على ا جر یالوین 0 رصل 
هماً وأربعة ا 


د مائة وثمانية وعشرون در 0 
دسق ماقام و اة هد ا 6 ا ٣‏ 
انا ا 


“ بحض المعاصرين من فضلاء فارس من 


ا ا ا 


و آمنان» هو غلط ينبغي الحذر منهء ثم إن الاعتبار 
كل لا الوزن إذا اختلفا كج صر جوا به وعارة ال 
(والعبرة فيه أي النصاب بالكيل على الصحيح» وإنما قدر بالوزن 
استظهاراً أو إذا وافق الكيل) انتهت . 

قال في شرح بأفضل: (فإن اختلفا فبلغ بالأرطال ما ذكر أي 
ألا وستمائة رطل بغدادية ولم يبلغ بالكيل خمسة أوسق لم تجب 
زکاته» وفي عکسه تجب) انتهی» ومثله في الکمثری وغیره» قال 
الرملي كما في البجيرمي: (فلو حصل نقص في الوزن» لا يضر 
بعد الكيل» قال الشبراملسي : فلا يرد أن نصاب الشعير ينقص عن 
نصاب نحو البر» والقول في الوزن لأنه أخحف) انتهى . 

وفي التحفة والنهاية والمغني وغيرهاء أن المعتبر في الوزن من 
او فاه تمل على الحفیف وال رین .قال کرد 
(مثلاً نوع الحنطة بعضه في غاية الثقلة» وبعضه فى غاية الخفة؛ 
وبعضه متوسط» والمعتبر في الوزن هو المتوسط وکذا نوع الشعير 
وغیره) نتهى وتقدير الأوسق بما ذكر تحديد كما في التحفة 
وغيرها» قال في التتمة: (وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع» وهي 
بالوزن ثمانمائة من أي وکل من رطلان وهل هو تحدید أواتقريب 
دجهان: أصجهما أنه تحديد» والآخر أنه تقريب› لآن الوسف 
E‏ وحمل الجمال يختلف» فعلى هذا إذا نقص 
عن المبلغ الصاع ان ا کے ر چری ال 


د | ه4“ ۰ 
کک و النووي: (والأصح عند الأكثرين اناه 
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E 
إرقدر تحديد» وقيل: تقريب» فعلى التقريب يحتمل نقصان القليل‎ 
ىال طلين» وحاول إمام الحرمين ضبطه فقال: الأوسق الأوقارء‎ 
رالوقر المقتصد: ثلاثمائة وعشرون رطلاء فكل نقص لو وزع‎ 
على الأوسق الخمسة لم تعد منحطة عن حد الاعتدال لا يضر‎ 
وان عدت منحطة ضرت» وإن اآشکل فيحتمل أن يقال لا زکاة؛‎ 
حتی تتحقق الكثرة» ويحتمل أن يقال تجب لبقاء الأوسق» قال:‎ 
وهذا أظهرء ثم قال إمام الحرمين: الاعتبار فيما علقه الشرع‎ 
بالصاع والمد بمقدار موزون يضاف إلى الصاع والمد» لا بما‎ 
بحوي المد ونحوه.‎ 

وذكر الرويانى وغيره أن الاعتبار بالكيل لا بالوزن هذا هو 
الصحيح› ا صاحب العدة فقال: هو على التحديد في 
الكيل» وعلى التقريب في الوزن» وإنما قدره العلماء بالوزن 
استظهاراً» قلت : الصحيح اعتبار الكيل) انتهى. 

ويا كان المدا راط الكل لاالرزت فت ان یی 
معيار كصاع ويكال به» قال في التحفة: (فا ا 
يعتبر بالعدس» فكل ما E u,‏ 
انتهی . 

وفي فتاوى صاحب التحفة: (وذكر ابن عبد E‏ 
Tey‏ 
دشا فهو صاع ؛ لن المنصور عاير الصاح 2 


NNSA e 
کذلك, ورتا ا ا نکل صح‎ 
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وسع من العدس ذلك اعتبر الإخراج به في الفطرة وغيرهاء 
ولا مبالاة بتفاوت الحبوب في الميزان) انتهى . 

يعني أن العبرة بالكيل فيما يكال وإن زاد أو نقص فى الوزن 
والصاع ستمائة درهم وثلاثة وتسعون 5 وثلث دو ناء 
على ما جرى عليه الإمام الرافعي واعتمده صاحب الأنوار من أن 
رطل بخداد مائة وثلاثون درهماء وذلك بالقياس المتقدم ذكره 
تسعة قياسات وثلث قياس إلا وزن ثلثي درهم وخمسي درهم 
وستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة آسباع درهم» بناء 
على ما جرى عليه الإمام النووي من أن رطل بغداد مائة وثمانبة 
وعشرون درهماً وأربعة أسباع» وذلك بالقياس الذي مر بيانه تسعة 
قياسات وسدس قياس وثلث سدس قياس تقريباً» فالإناء:الذي 
و العدس المبلغ المذكور هو الصاع الشرعي» فيجعل 
معیارا ویکال به نحو البر من بقية المعشرات» فإن جاء ثلاثمائة 
ك باك فهو النصاب الزكري»_وإن نقص/ فى الوزن أو زاد وإن 
2 آقل من تلاثمائة صاع فهو دون ا جاء في الوزل 
ألفا وستمائة رطل بغدادي» وال أعلم. 


B8 BF # 
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باب زكاة الفطرة 


ورد هذا السوال من دلدة ودام: 
في حكم نية التوكيل في زكاة الفطر: 

وکل رجلا في إخراج فطرة أولاده وزوجته» فهل يحتاج أن 
بوكله فى النية أيضا كزكاة المال آو لا؟ 

فأجاب : حکم زکاة الفطرة حكم زكاة المال على المشهور 
الذي عليه الجمهور» فكل ما ذكروا في التوكيل في زكاة المال» 
بأني في التوكيل في إخراج زكاة الفطرة. 

و وجه حكاه!العلامة ابن حجر فى بعض فتاواء: اإن الول 
في إخراج الفطرة لا يجوز بخلاف زكاة المالء فإذا تقرر ذلك 
نقول: إذا E‏ 
دو رای ا 
نوكيل في النية» لأنه حينئذ تتعين نيه الوكيل. وها آنا ادر 
شيا من عبارات أئمتنا؛ ملا 

مه سعید بن محما باافشن ما نصه: e,‏ 
| 1 ؟ ا ٤‏ 0 2 
توکیل المطلق فى إخراجها اي الزكاة» يستلزم التوكيل في 


ی و 


للوكيل ولو دفعها لاإمام أو الوكيل بلا نية» لم تجزه وإ نوی 
الإمام أو الوكيل) انتهت عبارته. 

وفي فتح الجواد مع متن الإرشاد: (والناوي ای رئا 
مالك مكلف أو وكيل له في الأداء فوض هو إليه النية إذا كان من 
أهلهاء نعم تتعين نية الوكيل إذا وقع الغرض من ماله بأن قال 
موكله: أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نياب 
وقوله له ذلك : متضمن لاوذن له في النبة» قاله المتولى وعيره» 
وقال القفال: لو قال لغيره: أقرضني خمسة وأدها عن زكاتي› 
ففعل صح»› وهو مبني على رآيه من جراز اتحاد القايضص 


والمقبض› ويغرق بين هذه وما قبلها أي اد رکاتی من مالك بان 


القرض ثم ضمني وهو لا يعتبر فيه القبض فلا اتحاد) انتهى . 

و حف (رافتى بعضي بان التركل ال طان ف 
ر ها لزم التوکیل في نیتها» وفیه نظر» بل ,الدې يجه أن 
#بد من نية المالك أو تفويضها للوكيل) انتهت. 


ع مت مما تفدم عن فتح الجواد آنفاًء أن محل هذا إذا 
I‏ وإلا فلا حاجة 
كل في التية؛ لتعين نية الوكيل (ح)؛ لرقرعإالقزضن من مال 
کا كيل (ح)؛ لوقوع الفرض من 
ادا و 
ر ابن قاسم في حواشى التحفة: (قوله: ا«وأفتى 
لخ» نقل کن غل هدما ن افق هذا الإفتاء“ * 


NTS 
O E ب‎ 
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ر ,: أد عني فطرتي» ففعل» أجزاً كما لو قال: اقض دينى. 
إي. وأقول: كلام الشيخين والروض هنا يقتضي خلاف ذلك) 
تھی کلام ابن قاسم باختصار. 

وأقول: لا تناقض بين ما ذكره الشيخان في العزيز والروضة 
هنا» وبين ما ذكراه في باب زكاة الفطرة» وعبارة الروضة هنا: 
(رلو وكل وكيلاً وفوض النية إليه جاز كذا ذكره في النهاية 
والوسيط) انتهى كلام الروضة» وعبارتها في باب زكاة الفطرة: 
(لو قال رجل لغيره: أد عني فطرتي ففعلء أجزاً كما لو قال: 
افض دیني) انتهت ؛ لأن ما ذكراه هنا يحمل على ما إذا وكله في 
إخراجها من ماله - أعني الموكل ‏ وما ذكراه في الفطرة يحمل 
على ما إذا وكله في إخراجها من مال الوكيل نفسه. 

وهذا التوفيق من فيض من بيده أزمة التوفيق» وبهدا 
ماذكره‌التاشرى إقولا: وفذامة ی ف فی ر 
والروضة. . . إلخ. واندفع أضا قول اين قاس : اكلام اجن 
دالروض هنا يقتضي خلاف ذلك» فتبين أن إفتاء ذلك البحضص 
حالف لكلام الشيخينء ولا تاييد في كلامهعا له د ج 
لتركل في أداء الفطرة بالتوكيل فى قضاء الدين» إنما هو في ب 
ماز اة وإ فمعلوم أن ا الفطرة عبادة محتاجة للنبة› 
لاف قضاء الدين فإنه ليس عبادة محتاجة لهاء فلا جامع بن 


آس ةط 


1 . د . کات الزکاة) 
أ 2 ر اک إلنىه من 
رالت المتولى ی التتمة› ي Ke‏ 3 
2 ماله !ا الإمام أو 


ا نص رااش ل کے اا 


| ی ادت د 0 


کاب الزن || ۲٣١‏ 


أباع درهم ۰ فالصاع ماده ج وخحمسة وتمانون La‏ 


الفقراء بلا نية لا يسقط الفرض عنه» وحکی ا عن لار ا 
قال: النية ليس بشرط وشبه ذلك بقضاء الدين» ودليلنا مار 
عن النبی کل قال : نما الأحمًال بالنبّات» ولان اعادو 
إلى نفل وفرض» فيشترط فيها النية كالصوم والصلاة والحج» 
ويفارق قضاء الدين؛ لأنه ليس بعبادة) انی دا 
التتمة» وهذا صريح فيما ذكرته» فخذ ما اتيتك وكن من 
الشاكرين» والله أعلم. 


ورد هذا السؤال من ولابة صحار: 


,ہدس وثلث سدس قياس تقريباء ثم الأصح أن المدار على 
لكل لا الوزن كما في التحفة وغيرها. 


قال الشيخ ابن حجر في فتاواه: (وقد ذكر ابن عبد السلام 
نحریرا جیداً للصاع بالعدس» فكل شيء وسع من العدس خمسة 
أرطال وثلثاً فهو صاع؛ لأن المنصور عاير الصاع النبوي بالعدس 
فنجاء كذلك» وتفاوت آنواع العدس يسير لا يحتفل بمثله» فكل 
صاع وسع من العدس ذلك» اععتبر الإخراج به في الفطرة وغيرهاء 
فلا مبالاة بتفاوت الحبوب في الميزان) انتهى . 

فالاإناء الذي يسع من العدس تسعة قياسات وثلت فاس إلا 
رزن ٿلڻي درهم وخمسي درهم هو الصاح الشرعى› ES‏ 
چ به الفطرة» فالمقدار الذي وسعه ذلك الإناء من المعشرات 
موالقدر الراجب فى الفطرة اناا كان ف الرت ف ن 
ربادته أو نقصه في الوزن عما هدم 


في تحديد زكاة الفطر بالوزن: 
سئل - ن في زكاة الفطرة» كم قياساً يجب إخراجه فيها من 
المعشرات؟ وهل فرق بين بعضص المعشرات کالتمر أو بعضها 


فأجاب: : الواجب في زكاة الفطرة ة صاع وهو أربعة أمداد» 


والمد رطل وثلٹ رصل بالرطل البغدادي» واا ستمائة درهم 
وثاثة وتسعون درهما وثلٹ درهم» ناء على ما ی غ 0 
ارافي واعتمده صاحب الأنوار من أن رطل بخذاد مائة وثلانود 
درهماء لتاس لوی ی ةا و 8 
i‏ باس إلا ا درم و درهم» وکل قاس بود 
ا وخمسي درهمء ا جری عله 
لنووې من أن رطل 


2 بعاد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربع 


وفد جربت الحال» فأخذت معياراً بالعدس ثم ابوت با ت 
ب#افق الكيل الوزن» بل زاد ا 
فباس؛ ثم عايرته بالأرز فجاء د ال عشرة قياسات ونصف 
یاس » عا اانا الور الباطني فجاء أحد عشر 
فیاسا وسدس قیاس»› یروم ران کل نرم من الزات یدل 


n 


a TT 
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على ثقيل وخفيف» فتختلف أفراده في الوزن» وااار ای الا 
کہا علمت. 

قال في الآنوار: (والواجب في الفطرة صاع مما ذکر فی 
المعشرات» وهو بالوزن ستمائة درهم شرعي وتلائة وتسعون 
درهماً وثلٹ درهم» وبالحفنة أربع حفنات بکفي رجل معتدل 
| لكف والأحوط أن يخرج تمانية آرطال) انتھی. قال صاحب 
الكمثرى: خروجاً من خلاف أبي حنيفة. 

ثم قال في الأنوار: (ولو أتى بأكثر من الواجب في الفطرة أو 
الزكاة» وجب على القابيض الإعلام بقدر الواجب) أانتھی. قال 
صاحب الكمثرى: (لأن المخرج قد لا يعرف قدر الواجب فيهاء 
فيحرم على القابض الزائد عليه) انتهى . 

واعلم أن الصاع عند الحنفية» على القول الراجح عندهم؛ 
ما يسع من الماش أو العدس بوزرل آلف وأربعين AS‏ وعليه 
اا و بان ادر سارک ا رن ال 

وفي حواشيه للعلامة ابن عابدين عن بعض المحققين منهم؛ 
آن ایر الصاع بالشعير أحوط أي لأنه أخحف ا والدرهم 
و وای وسدس قياس تقریاً» وح فالذې يراعي إالخلاف 
ر حر هذا المبلغء وال ل أعلم. 

E FF 
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هده رساله موسومه 
بتلقيم الحجر بإظهار وهم ما أورد على نحو ابن حجر 


E 
مالل ب کر‎ 
)سان ) کا ب‎ 


حمداً لمن يحق الحق ويبطل الباطل» والصلاة والسلام على 
سيد الأواخر والأوائل» وعلى آله وأصحابه السادة الأماثل وبعد: 


فهذه كلمات متسمية ب «تلقيم الحجر بإظهار وهم ما ورد على 
نحو أین حجر) : 

اعلم أن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قال في زكاة المحدن 
بن مشن منهجه. ا(ويض يحض زل لض انا ا 
عمل » أو قطعه لعذر وإلا فلا نش ارلا ات لي ا 
اق تاناليا ملك أنهي تالف تاج ا ع 
ا من تعبيره آي المنهاج بالأول» قال العلامة البجيرمي في 
حواشيه عليه : يرد على ادعاء العموم» أن اا 
اول بل.قال: كما يضبّه إلى ما ملكه بخير 
اننهی . 


SANL 
. دغلطه بعض فضلاء العصر من فارس؛ وغاط‎ 


ی و 


الهمام العلامة أبن حجر» وعغيره من شراح المنهاج في هن 
المقام» ویتبجح بذلك تبجحاً مفرطاً کما شتعلمه وعبارته: 


أقول : إنما يظهر صحة عبارة الشارح وفساد عبارة إا ر 


شرج عبارة الأصل› وهي : وبضم التانى إلى الول كا 2 
إلى ما ملكهء شرحه: ویضم اليل الثاني في صورة انقطاع العمل 
إلى النيل الأول كما يضمه آي الأول إلى ما ملكه» والدليل على 
رجوع الضمير في يضمه إلى الأول أمور: 

الأول: القاعدة الأغلبية» بل الكلية في مثل هذه العبارة 
للالتباس» وهي رجوع الضمير إلى أقرب مذكور. 

والثاني: اندفاع فساد التشبيه؛ إذ لو قلنا أن ضمير يضمه 

جع إلى الثاني لزم تشبيه أحد المتساويين بالآخر وهو فاسد 

j‏ يعقل» وکلام المنهاج يجب صَوّنه عن مثل هذا الفساد» وعن 
آدنی منه» ولو قلنا إن ضمير يضمه راجع إلى الأول اندفع الفساد. 

EO I O O 
التطويل أ والإطناب أو الحشوء باعتبارات يعلمها من أتقن علم‎ 
المعاني» ولو قلنا إن الضمير راجع إلى الثاني» لزم أن تكو‎ 
لا تعلق به فاقدة؛ ۽ إذ فد‎ E 


اه التشبي لا معنى اله فكان الراك الزن : و 


الثاز | 
م الى الاول وإلی ما ملک ٣‏ أو يقول: ويصم ا 
0 اماج يجب صونه عا يوه الإمانان فش عن الإطثاب 


كتاب الزكاة E‏ ۳۳۹ 


والرابع: كلام شيخ الإسلام وهو أقوى من الكل» فعلى 
قلنا يظهر صواب كلام الشارح» وعلى إرجاع الضمير إلى 
الثانى رماوالا »> سبحانك هذا بهتان عظيم! 
زنل لك آن الصوات والح ما في الشارح» وأن الاعتراض بعيد 
ونه بعد الثرى عن الثرياء والمحشي البجيرمي معذور في ذلك» 
كيف وقد وقع في هذه الورطة خاتمة المحققين ابن حجر رحمه 
حالق البشر وغالب شراح المنهاج. وما ذكرته في تصحيح كلام 
الشارح اللازم منه تخطئة بعضهم› لا يتعجب منه» فالله ذو الفضل 
العظيم» وكم ترك الأوائل للأواخر! ومثل أمتي كمثل الغيث 
أصدق شاهد على ما قلنا) انتهت عبارته. 

رانا آ00 ا ا 
رالطول -: لا ريب في أن نسبة كل من النيل الأول والثاني إلى 
ما يملكه الشخص غير االمعدن سواء؛ إذ لا فرق بینهما أصلاً كما 
3 خی عل ای شالات عا ان دد غ کل ا 
الأول عد تیال فقا عل عا اا ي 
a‏ 
i Ek e E‏ 
تحصیل نیل مؤثر في اوجوب دا ا 
ا ذلك ج 0 1 jE‏ 
جود حال جل الل ف6 ۷ دير ا 
کی فق اکان ت ن ا ا ا 


م || اتی سند کج اول سا 
اني في المخرر» الذي هو أصل المنهاج: (ولو قطع العمل 
غير عاذر بطل اللضم» وان كان بعدر لم بطل فا بطل 
إري» فذلك على معنى أن الأول لا يضم إلى الثاني وأما الثاني 
زكمل بالآول لا محالة كما يكمل بما يملكه لا من جهة المعادن) 


انتهت . 


الأول فإن له تأثيراً فيضم الثاني إليه؛ لأنه عند تحصيل النبر 
الثاني شيء موجود في ملكه»› فلھذا شبھه آئمتنا ۔ رحمهم ال 
تعالى - بالملك القديم الذي يملكه من غير المعدن» حيث قاسوا 
إكمال نصاب النيل الثاني بالأول على إكمال النيل الثانى بى 
م فر المعدن. 

فقالوا: ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير 
المعدن في إكمال النصاب» ثم فرعوا على هذا الكلام» فقالوا: فلو 
التي من الفضة حمسين درهما بالعمل الأول رماتة وح 
بالثاني» فلا زكاة في الخمسين» وتجب في المائة والخمسين كما 
الو اد ملكا لمن من غر المعان ات 

وها أنا أنقل شيثا من عباراتهم المصرحة بما أشرت إليه» ففي 
تتمة الإبانة عن فروع الديانة للإمام أبي سعيد المتولي تلميذ الشيخ 
امام السيد بي القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني المروزي 
نصه: (إن كان المستفاد من المعدن دون النصاب وقطع العمل 
وعاد إليه بعد ذلك» فإن قطع باختياره انقطع حكم الضم امت 
رل معد ی إذاعاواإل (المعدن واا 
يحول ما استفاده قبل فطع العتل كمل اله اقديم لا من 


وعبارة شيحج المذهب ومحرره» الإمام أبي زكريا يحيى النووي 
فى الروضة: (ومتى حكمنا بعدم الضم» فمعتاه أن الأول لا يضم 
لى الثانى» فأما الثاني يكمل بالأول قطعاً كما يكمل بما يملكه 
غ المعدق) انتهت . 

وعبارة العباب لعلامة عصره» الشيخ الإمام أحمد بن عمر 
لمزجد الزبيدي: (فإن انقطع العمل عبثاً وإن قصر زمنه لم يكمل 
لأول بالثاني» ويكمل الثاني بالأول إن بقي ليزكي الثاني فقط؛ 
كما يكمل بماله المجانس) انتهت. 

وعبارة المحقق الجلال المحلي مع متن المنهاج: (وإلا آي 
الس رجا 0 ر 
ازمان آم قصر؛ لإعراضه» ويضم الثاني إلى او ي 
“ ملكه بغير المعدن فى إكمال النصاب» فإذا استخرج من الفضة 


6 E Re : | ۳ Re 
یا يحم إلى الثاني؛ لإيجاب إخراج المعدن أي حقه؛ خمسين درهماً بالعمل الأول» ومائة وخمسين بالثلي ا‎ 
ا ۰ ۶ : م‎ ٤ 2 

ني» والزکا اال عد مام رالجرن) انی ها اا ن ن الان ا 

رر الى ) محمد 


ا حى 
بي القاسم عبد الكريم بن ارق الشمسي االزمل فاا ت ج ت لمنهاج 
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ویضم الثانى إلى الأول إن كان باقيا» كما يضمه إلى ما لک 
المعدن كإرث وهبة وغيرهما في إكمال النصاب؛ اتا کل 2ا 


e‏ الةتاوى المعتمدة - الجزء الأول 
ت aaa‏ 


er %8 ارا‎ 


الغزى“ وعبارة التحفة لعلامة العصر العقيم عن ولادة مثله ولود 
إلدهر الإمام الهمام الشيخ ابن حجر مع أصلها: (ومعنى عدم 
الضم أنه لا يضم الأول إلى الثاني في إكمال النصاب» بخلاف 
ا بملكه بغير ذلك فإنه يضم إليه نظير ما يأتي» ويضم الثاني إلى 
إلأرل كما يضمه إلى ما ملكه من جنسه أو عرض تجارة تقوم 
بجنسه ولو بغير المعدن كإرث» وإن غاب بشرط علمه ببقائه في 
إكمال النصاب» فإن كمل به النصاب زكى الثاني» فلو استخرج 
بالأول خمسين» ثم استخرج تمام النصاب» لم يضم الثاني لما 
بعدها فلا زكاة فيهاء» ويضم المائة والخمسين لما قبلهاء فيزكيها 
لعدم الحول) انتهت . 

تأمل هذه العبارات التي نقلناها من متونهم وشروحهم مح 
تفاريعهم المتقدمة التي فرعوها على تلك العبارات» تزل عنك 
لشبهة» وتعلم أن هولاء الأئمة كلهم شراح المنهاح وغيرهم؛ 
مقون عل نا302 کا دی عار و ی 
انا وا ار و 0 تأمل 
ي تيع شيخ السلام في المنهج وشرحهه پل ل 
الضمير المذكور قى عبارة المنهاج اا إل الثاني› وعبارته 
ف#ما: (فلا يضم نيل أول لثان في إكمال نصاب وإن قصر ازن 
O ENI‏ 
عراضه في الثاني آي في TN‏ 
Ra‏ دار 


n ۳ 


بالأول زكى الثاني» فلو استخرج تسعة عشر مثقالاً بالأول ومثقال 
بالثاني» فلا زكاة في التسعة عشر» وتجب في المثقال كما تجى 
TNT Eu‏ 

وعبارة الشمس الخطيب في المغني مع أصله: (ومعنى عدم 
الضم أنه لا يضم الأول إلى الثاني في إكمال النصاب» ويضم 
ل ان کان باقا كما یضمه إلى مافلکة ا ال01 
كإرث وهبة وغيرهما في إكمال النصاب» فإذا استخرج من الفضةً 
خمسين درهما بالعمل الأول» ومائة وحمسين بالثانى» فلا زكاة 
في الخمسين» وتجب في المائة والخمسين كما تجب فبها لو كان 
د غ المعدن) انتهت. 

وعبارة الإقناع للعلامة الخطيب: (ومعنى عدم الضم أنه 
الي فی کال السات وکت ااا 
اول إن کان باقياًء كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن كإرت 
اي وا اجج من الق ي 
0 دة وخمسين بالثاني» فلا زكاة في الخمسين' 


وج و الما ا ا 
ون کا تج ها لر کان اناا ا 
من عير المعدن) انتهت. 


ونحوها عبارة 


E OE ie‏ :2 8 از د 
شج شيخ ناا العلامة: اللا جرری اف وات م لما مله من «جنسه أو من عرض 


١‏ || افتارى استمدة لجز لول کک || ب 
على ذلك الزعم شيئان: ضم الثاني وضم الأول؛ لما يملكه 
غير المعدن» ويعد إبدال لفظ الأول بما ملكه كما صنع شيخ 
لاسلا يصير المنطوق ضم الثاني لما ملكه وضم الأول لما 
رک فعليه أن يقول حينئذ: ويضمهما لما ملكه» وهو قد اقتصر 
على ضم الثاني لما ملكه» وذلك وإن كان يلزم منه ضم الثاني 
الأول لشمول ما ملكه للأول الذي هو عبارة المنهاج› ولکن 
بصير ضم الأول لما ملكه بغير المعدن المصرح به في المنهاج؛ 
سكوتاً عنه في متن المنهج» فليزمه الإخلال بمنطوق المنهاج قوله 
في شرح المنهج : «وتعبيري بما ملکه أعم من تعبیره بالا ول يعني 
نه بقطع النظر عما ذكره في المنهاج»› بذ ذلك قزل اها ربغ 
إلى ما ملكه بغير المعدن» أعم وسيمّل له قطع النظر عن ذلك» أن 
لكلام أصالة في ضم نيل المعدن بعضه لبعض. 
N e E‏ 
ومن ثم ذكر في شرح المنهج كغيره ما عداه عى عو ٠‏ 
۰ م 2 ( ق : تعبیری 
لم يكن مراده ما ذكر لم يقتصر على لفظ الأول» بل 2 
ہما ملکه آعم با عبر ابه كما هو عادته غالبا من انه 5 
: : ل عار 
بکذا أعم أو أ O ESE es E USK‏ 


ل“ فإنه يذكر/ تلك العبارة المبذلة بافظها اغالا كغا يم جح 


المعدن ل ا زک الثاني فلو 
استخرج تسعة عشر مثقالا بالأول ومثقالا بالثاني› فلا زکاة فی 
التسعة عشر وتجب في المثقال كما تجب فيه لو كان مالكا ل..: 
عشر من غير المعدن) انتهت. ثم قال: (وخرج بقولي لثان غيره 
مما يملكه فيضم إليه نظير ما مر» وتعبيري بما ملكه أعم من تعيبر 
الاول) انتھی : 

تافل قوله: «فلو استخرج تسعة عشر مثقالاً. . . إلخ» مفرعا 
على ما ذكره قبل» تجده صريحاً في أنه كغيره» جعل الضمير فى 
قول المنهاج: كما يضمه راجعاً إلى الثاني لا الأول ولو کان 
الأمر كما توهمه المعترض› لقال في متن المنهح هكذا: فلا يضم 
أول لثان ويضمهما لما ملكه بضمير المشنى؛ للد يلزمه الإخلال 
بمنطوق المنهاج؛ ولآنه أخصر مع شدة حرصه على الاختصار 
ا 2 ل ف الا رل لما بملکه من غ الحدن فی 
و وسكت عن التفريع عليه» بل إنما أخذها من 
ا ال رافق لار الم فد یفے ازل ان 
و د ای رچ برل لانت اک 
4 وین صم انی لہا نیک سرغي العا 

8 #مام الشیخ ابن حجرافي شرح آصلهء مع أن 
ا € ا الاچ ا 

ج ویفرع على ع ق 


بود اجتصاره. تر اض عليه 
انناائن رحه» وسرعا مما سنقر زه أن العلامة ا 
وا ا : : 2 : 1 : »“ 
N‏ 


mmm 


ااا ا ا 


كتاب الزكاة 8 E۷‏ 


انی هو اللات عنه؟ لکونه الكلام في ضصمه إلى عیره» قال 
ى مالك في التسهيل: (ود يکون آي مه OS‏ 
الأقرب إلا بدليل) انتهى . 
قال بعضص المحققين: (أى على أل المراد الأبعد نحو #روهتا 
إمحى وبعقوب جم لتا ف ذَرييدِ لبو [العنكبوت: ]۲١۷‏ فالضم. 
لإبراهيم؛ لأنه المتخدت عنه ونحو اموا انه وسر رانا ا 
جلك ككفي يد [الحديد: ۷] فإن ضمير جعل لله لوجود الدليل) 
2 
وقال العلامة أبو البقاء فى الكليات: (والأصل آي الغالب 
رالكثير فى الضمير عوده إلى أقرب مذكور إلا آن يكون مضافا 
إبه» فحينئذ الأصل عوده إلى المضاف؛ لأنه المحدث عنه وقد 
7ص E o O a‏ -. 
بعرد إلى المضاف إليه نخو # كمل آلجمار يل أسفاا ¢ [الجمعة: 
انتهی . 
EE EE :‏ رة مازضه: (واعلم آنه إذا 
ا ا ا 
قدم مما يصلح للتفسير شيئان فصاعدا» فالمفسر هو الأقرب لا غير 
1 . 1 7 ال د 
نحو جاءني زید وبکر فضربته آي ضربت بکراء ویجود تح 
أذيكون الأبعد NEEL‏ وجاهل فأکرمته) انتهی: 3 
بأن | : n‏ ا ر أشار إليه 
لضمير لا يرجم إلا إلى أقرب مذكور 
إل و قف من فتاواه. 
اندفاع اد 
الكلام» وقد 


عليه المعترض» وإذ قد تقرر ذلك فلنصرف عتان الكلام نح 
هنيهات المعترض فنقول قوله: «إنما يظهر صحة عبارة الشارم 
وفساد عبارة المعترض» يعني بالشارح شيخ الإسلام زكرياء 
وبالمعترض العلامة البجيرمي . 

أقول: صحة عبارة شيخ الإسلام لا كلام فيها» وأما فساد 
عبارة البجيرمي فغير مسلم إن كان مراده بالعبارة حقيقتها كما هر 
المتبادر» وكذا إن كان مراده بالعبارة مدلولهاء لأن غاية الأمر أن 
العلامة البجيرمي ذكر ما ذكره بحا ولما كان فيه .مارفيه أعق 
بقوله: «تأمل» فلا يتوجه عليه اعتراض أصلاًء وكأن هذا 
المعترض لم يحط خبراً باصطلاح المصنفين في مثل ذلك» وقد 
بسطت الكلام في هذا المبحث في شرح منظومتي المسماة 
«سموط الدرر نظم اصطلاح تحفة ابن حجر» عند قولى فيها : 
لدقة أو شبهة ما استعملا اثر کلام مورد تأملا. . . إلى آخره 

ا رل قد عدت اند اط انح 
ات ا في ذلك عدم فهمه لمعنى كلام المنهاج كغيره؛ 
وقد مر أن أئمتنا فاسوا تكميل النيل الثانى بالأول على إكمال 
ا لی من غیراامیان ,تیا اذ کا ب 
و یک جال حمل ر فلا يشتبه عليك الأمر. 

قوله الارل" «القاعدة. . . إلخ» يرد هذا الدليل› بان محل 


اکاک ااا 
کک افا غر راح تد مدد 
م من ذلك الأقرب» وهار الى 


فوله: «للالتباس ممنوع)» قوله: «والثاني 


: ۰ . |أ»ء لہمعنى 
دض مو جوت وھ اكنال تشميه.. . إلخ» هذا مبني على عدم فهمه 


aS 


e eT 
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کتاب الزکاة 


۳۹ 8 


اير إلحاق الناقص في وجه الشبه حقيقة» كما في الغرض العائد 
ل المشبه آو ادعاء كما في الخرض العائد إلى المشبه به بالزائد 
ني وجه الشبه؛ فإن اريد الجمع بين شيئين في آمر من الأمور من 
ف قصد إلى كون أحدهما ناقصا والآخر زائداً سواء وجدت 
لزبادة والنقصان أم لم توجد» فالأحسن ترك التشبيه ذاهباً إلى 
الحکم بالتشابه؛ ليكون كل من الشيئين إمشبها ومشبّهاً به احترازا 
من ترجيح أحد المتساويين في وجه الشبه» ويجوز عند إرادته 
الجمع بين شيئين التشبيه أيضاء لأنهما وإن تساويا في وجه الشبه 
مدا لمتكلم إلا أنه يجوز له أن بجعل أحدهما مشبها 
رالآخر مشبهاً به؛ لغرض من الأغراض وسبب من الأسباب مثل 
زيادة الاهتمام وكون الكلام فيه) انتهى . 


علمت مما تقدم أن أئمتنا جعلوا النيل الىك کال قدیم» فقاسر 
ل اکان اله على د الل ا الای :رل اہک 
المعدن» فالكاف في قولهم : «كما يضمه» قياسية. 


من عير 


قوله : «إذ لو قلنا أن ضمير يضمه راجع إلى الثاني لزم تشبيه أحر 
المتساويين بالآخر» التساوي ممنوع كما علم مما تقدم وبفرض 
تسلیمه» د يزم من إرجاع الضمير المذكور للثاني» يلزم من 
إرجاعه للأول أيضاً؛ إذ نسبة كل منهما إلى ما يملكه من غير المعدن 
سواء» لا فرق بینهما کما سبق؛ على اناد احد الا 
بالاخر واقع في كلام الفقهاء فيما لا يحصى من المواضح» ويصرح 
بجوازه كلام الأصوليين في مبحث القياس وكلام البيانين في مبحث 
ا ك وو ادف راج الجرام الأصرل لابن الك 
وشروحه وحواشيه ومختصره لشيخ الإسلام وشرحه» وغير ذلك من 
كتب الأصول» وتلخيص المفتاح وشروحه للسعد وابن السبكي 
e‏ ونظمه للجلال السيوطي مع شرحه للعلامة المرشدي؛ 
در فك من کنب البیان» یتضح له آن ما زعمه هذا المعترض وهم 
مورا ا التشبيه قد تستعمل لإرادة الجمع بين الشيئين 
0 2 ا د لجان اتی کان بای کا وذلك 


واو : کاو الف ۾“ ء ۳ 
حي م الفقه بالكثرة» ويعبز عته المتاخرون الط و 
تعرض له البيانيون أيضاً . 


قوله: «لأنهما. . .إلخ» قال العلامة العصام في الأطول: 
(ولأن أداة التشه فد عل 0 E EOE‏ انتھی. قال 
السعد في المطول: (فإن قلت : امتناع ترجيح أحد المتساويين 
يفضي أن يجب الحكم بالتشابه» ولا يجوز التشبيه أل قلت 
اناا دا ا 0 
الما مشها ؤا لکنسر بها به لرل من الاضراصن و 
من الأسباب من ار العصد إلى الزيادة والنقصان› لکن لما 
سرا فی الا الذي قصد اشتراكهما فيه كان الأخسن تر 
اتبيه المنبى ف الأغلب عن كون أحدهما ناقا والآخر زائدا 
ي وجه الشه) ا 


ا 
كي اتلخيص مع شرحه للعلامة السعد بعد كاوم: (هذا الذي 
د ن جل اکر 


Î ° ر ئ‎ E RT N 
٠! ف شيثين مشبهاً والآحر مشبهاً به» إنما يكون‎ 


0 8® الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 


اڀ فضلاً عن عدم الفائدة فضلاً عن تعين الزائد» وكلامه هذا 
ادق شاهد على آنه لم يحصل على شيء وتحته طائل من العلہ 
زي هو أراد أن يدل الناس على أنه بمكان منه - أعني المعاني - 
قر أظهر الله فضيحته على لسانه وبنانه؛ ليكون ذلك أبلغ في إقامة 
إلحجة عليه وفي خلوه عن تلك البضاعة. 

قوله: «باعتبارات يعلمها من أتقن علم المعاني» ذكر لفظة 
الاعتبارات هنا مما يؤكد عاميته في الفن الذي راد أن يدل غيره 
کل آنه فه بمکان› ومما يؤكد عاميته أيضاً في ذلك الفن إيراده 


رل المعترض: وهو فاسد ا ایعقل ۲ فد جام ی ن ر 
هذا خیال کاسد ووهم فاسد» وان دلیله الثاني کبیت العنکبوت. 

قوله: «والثالث إفادة جملة كما يضمه إلى ما ملكه» وعدم لزوم 
التطويل أو الإطناب أو الحشو». 

أقول: ومن المعلوم الواضح على أدنى طالب علم» أنه لر 
اقتصر في المنهاج على قوله: «ويضم الثاني إلى الأول» لم يعلم 
من مدلوله أنه يضم الثاني إلى ما ملكه من المعدن ضرورة التباين 
بين مفهوم الأول وغير المعدن» فتفيد جملة كما يضمه إلى ما ملك 
TT LC e‏ 
تول «ويضم الثاني إلى ما ملكه بغير المعدن» لم يعلم من مدلوله 
انه يضم الثاني إلى الأول ضرورة خروج الأول بقوله: «غير 
المعدن» فكل منهما متعين . 

قال السعد في شرحي التلخيص والعلامة المرشدي في شرج 
ر (البطریل هر أن وین رللدظ عل أصل 
المراد لا لفائدة ولا يكون اللفظ الزايد متعيناًء زاد المرشدي 
فيسمى بالإكثار أيضاًء والإطناب تأدية أصل المراد بلفظ زائد 
وھ اجر من الإسهاب» فإن الإسهاب التطويل لفائدة أد 
لا کہا دکره التنوخي وعيره» والحشو زيادة معينة لا لغائدة 
انتهی. 

وإذا علمت ذلك 


ما هو مقبول عند البلغاء وهو الإطناب بين مردودين عندهم وهما 
التطويل والحشو. قال الأحضري في الجوهر: 
ورصمة الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تفصيل 
قوله: «ولو قلنا أن الضمير راجع إلى الثاني بم افیکرن 
جملة كما يضمه» حشو إلا ايتعلق به فائدق اقد تقدم نفا ما بوج 
لك أن هذا وهم صرف . 
فوله : فإذاق نعلت أن لاله لوي ال هنا ص ج مان 
u E‏ 
س التشبيه لا غير وذلك ین یدرم 
ا hy‏ ر العاتى إلى الاوك اوالى 
8 ا ا 
ملكه» يقال عليه: إن كلامك هذا نشا من 


المنها 1 غا إلى الأول على صم الثاني 
ج كغيره» وهو قياس ضم الثاني ء 


الإطناب أب | = 1 ۰ء 
: دی یی راط مر یمیاد ا 


as 


ت 


کتاب الزكاة 


r 
ا جاهلا بسیطا» وصلی اله على سیدنا محمد وعلی آله‎ 
. وصحبه وسلم‎ 


يل يجوز دفع الزكاة لمن جاوز العمر الغالب وله مقار 


سعب' ذراعا في السماء» وله دور كنور | ل ( وأجد ذلل 
العالم الذي رد عليه تجاهه يشبه الناموسة السوداء. اه 


قوله: «وغالب شراح ا إن کان ا بالتقييد e‏ 


الاعتراض عن نفسه على ضرب من 
المنهاج فيما تقدم عنه وأرجع الضمير إلى الأول فظاهرء وإلإ 
ا تل التعد بشراح المنهاج ليس له 
موفع أيضا كما علم مما مر. 

فوله: : «اللازم منه تخطئة بعضهم» لا موقع للتقييد بالبعض› 
وما أحقه بما قاله المتتبي: 


وکم من عائب قولاً صحيحا وآفته من الفهم السقيم 
ولكن تأخذالآذان منه على قَدَر القرائح والعلوم 

قوله : ٠‏ لا يتعجب منه» أما التعجب منه حیث کونه غلطاً عجیبا 
ووھماً غریباً فلا محیص عن وأما من حیث کونه من طيارات 
اكت لم يبه عليه أحد من العلفاء غير افد افأثمالغزإش) إلقذ 
و لا یبعد أن 
ن اي والعجب كل 
و دلا جل ف وآ اک 
E‏ بان اهو الشراح الأعلام لم يفهموا محى 
رر وهذا جنون بل 
فوق الجنون بطبقاتء الحمد ل الذي لم بجعلني جاهلاً مركا بل 


لإ تكفيه غلته سنه : 

سئل - يته - فيمن جاوز العمر الغالب وله عقار لا تكفيه غلته 
سنة» ولو باعه بالنقد لكفاه سنة بل سنين» هل يجوز دفع الزكاة له 
أو لا؟ بينوا فقد اختلف فيه آهل العصر. 

فأجاب: لا يجوز دفع الزكاة له» بل يكلف بيع عقاره المذكور 
رصرف فة وله وقبل ذلك لا يجوز دفعها له؛ لأنه قادر ببيع 
ما ذكر على تحصيل ما يكفيه تمام المدة التي تلاحظ في حق من 

جاوز العمر الغالب وهو سنة» وأما ما بعدها من المدة فلا ينظر 
إلبه؛ إذ لا حد للزائد عليه فالسنة هي المدة الملحوظة في حق 
نظر» ھل هو قادر علی تحصیل ما یکفیه تمامهاء فلا بعطی شین 

من الزكاة أو غير قادر عليه فيعطى . 

لأف بقلة ال رالا ي الا ا د 2 ا 
ملع فیط اهل خف دراعالی اکتا ت ال ا 
يعطى شيئاً من الزكاة أو غير قادر فيعطى . 

وعبارة التحفة للشيخ ابن حجر بعد كلام (فإن قلت: إدا 2 
ارعان کا العمر؛ لان الغالب في 
2 بقاؤه أكثر منه. قلت: ممنوع؛؟ لن a‏ 
“۶ عادة وعند أهل الخبرة» فيعطى لمن بغي من 


٦‏ || اوی متسد - لجز الول 


کتاب الزكاة 
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ىا أشار إليه الشيخ ابن حجر في شرح خطبة المنهاج» قال: 
,تفسيرها بما يحتاج ا انتھی. بل تا يد بالتعليل المذكور 
ا رتاه فی الجواب» تامله إن كنت من أهله. 


عشرة مثلاً عقار يبقى عشرة وهكذا» على أن الذي يظهر آنه ر 
المراد منع إعطاء عقار يزيد بقاؤه على العمر الخغالب» , 
إعطاء ما ينقص عنه» وأما ما يساويه أو يزيد عليهء فإر 
تن الاول أو الثاني فقط اشتري له ولا أثر للزيادة للضرورة 
ويظهر أيضاً فيما لو عرض انهدام عقاره المُعْطى أثناء المد أن 
يعطى ما يعمر به عمارة تبقى بقَيّة المدة. نعم إن فرض وجود مبنى 
أخف من عمارة ذاك» لم يبعد أن يقال يتعين شراؤه له» ويباع ذال 
ويوزن ثمنه في هذا) انتهت عبارة التحفة. 

وقوله: «فيعطى . . . إلى آخره»» وقوله: «ويظهر أبضا افا لو 
عرض انهدام عقاره. . . إلى آخره» دليل لما قلناه؛ لأنه إذا كان 
المقصود أن لا يبقى العقار إلا بقدر ما بقى من العمر الغالب أي 
أو إلا بقدر السنة فلا وجه للأمر باقتناء EE‏ وادخاره لما بعد 
E E E 1‏ 
ج اون تك تام ألمدة كلف سيه وإن.ولف؛ خث 
سومحت الزيادة فيما إذا لم يوجد إلا عقار يزيد بقاؤه على العمر 
الو اة نی رمسالا بأن لا یکلف بیع عقاره» 
بل يكمل له من الزكاة كفاية بقية السنة. 

ف ان ماك ال ررر انز الانامحة كما يسر 
ا 


رفالا فى التحفة والنهاية نقلاً عن الماوردي: إنه لر كان معه 

نسعول ولا یکفیه إلا ربح مائة» أعطي العشرة الأخرى» وإن كفته 
التسعون لو أنفقها من غير اكتساب فيها سنين لا تبلغ العمر 
الغالب» يقتضي ويفيد أنه لو كانت تلك التسعون تكفيه العمر 
الغالب لو أنفقها من غير اكتساب فيها» لا يجوز أن تدفع له 
الزكاة؛ لأنه قد تقرر في علم المناظرة أن كل قيد من قبود الكلام 
نحته حكم» وأيضاً يوجه بأنه حينئذ غني» فلا حق له في الزكاة. 
ثم رأيت صاحب الكمثرى أشار إلى آنه جزم بذلك الاقنضاء 
كبر من فتحول اللا ورايت أبضا العلامة الشخ سعد ين 
محمد باعشن جزم بذلك في شرحه على مختصر بافضل؛ 
ذكارته : (ولر املك درن کات اا ان کی ن ا 
کفابه؛ حت لی کان له یرن وکان لا یکن آلا رت مات کل ٥‏ 
لائ إن كارع ااا 5ا ا ا 0 
كانت تكفيه للعمر الغالب لم يكمل له الحشرة؛ لأنه غني» وإن 
sS‏ رالقار إنما ايعتبر إذا كان التق 
لان e E‏ دای كف لذلك» 
فيه اللعمر إلغال) وراه أو غل رار 


cl”‏ ۰ 9 ابر 
ی ب تبرة في حقه» بل ۳ اذا كان نقد يكفيه لذلك فهوغني ولاف ي ر 
کثر ببیع عقاره الماز رهذ| ظاهر إن شاء اٹ تادا ویو رده أنه إنما يعطى راریہهی 


کور» والضرورة عبارة عا لا مثدوحة ع 


ıs 


0۸ 


ا ا جواز أنحذه للزكاة وإن کانت قیمتها 


كتاب الزكاة 


IES 
پا تفي بما ذکر فینظر لمکسبها في مثل زمانه ومکانه» هل يفي‎ 
ننه آم لا؟ فإن وفى فلا يجوز له أخذ الزكاة» وإن لم يف أخذها‎ 
قدر ما يكفي دخله لتمام سنته في العادة الغالبة باعتبار زمانه‎ 
. ومکانه) انتھی‎ 

وهو صريح أيضا فيما دكرناه؛ إذ لا فرق بين مال التجارة 
والعقار» بل کلامه مشعر بأن اعتبار كفاية ثمن العقار لتمام العمر 
الغالب مقدم على اعتبار كفاية دخله له» وقد علمت مما تقدم» أن 
اعتبار العمر الغالب إنما هو فيمن لم يبلغه» وأما من بلغه فالمعتبر 
فى حقه السنة» وإن قلت: ما ذكرته من آنه يكلف بيع عقاره 
المذكور وصرف ثمنه لمؤنه يعارضه ما قالواء والعبارة للآسنى مح 
أصله: (ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته فقير أو مسكين› 
فيعطى من الزكاة تمام الكفاية ولا يكلف بيعه) انتهى. فإن هذا 
الإطلاق الشامل لمن جاوز العمر الغالب» يقتضي آنه لا يكلف 
عقاز في طورة السزال بل يكل له ر ااا ي 
السيلة 

فلت: لا يعارضه؛ لأن كلامهم E‏ 
ال ا را لم يف ثمن العقار المدكور 
كفاية العمر الخالب» ويصرح بالأول صتبع الشبخ ابن د ي 
شرح المنها اکت قال د تارات ال اا ا 
کا e‏ . راء عل ما تي آنه بعطی کفایة 
ا فغیر أو مسکین ما نصه: (: Ee‏ 
رالغاب نے ار لا فی د چ اا : 


بقبة عمره فقط إن أمكن» وإلا فيحطاه وإن بقي أكثر من ذلن 
للضرورة» فالمقصود كفاية العمر الغالب بنقد أو ربح أو استغلال 
عقار» بل النقد هو الأصل› فإدا کفی لم يكن لاعتبار غیره معنی؛ 
لحصول الغنى به» وإنما أطلت هنا وفي الأصل؛ لأنه أشكل على 
بعض الأجلاء) انتهت عبارة باعشن. 

6 دد بجا فاا اف ردا وا ا 
حجر في الإيعاب عن الروضة أن من له عقار أي مثلاً ينقص دخل 
عن كفايته» أعطي تمامها ولا يكلف بيعه؛ لأنه إما فقير أو 
مسكين» قال عقبه : (وبحث الأذرعي, أنه لو كان نفيساً ودخله قلل 
ور ولو باجه واشتری بشمنه غير الکفاماڈجله وج أن 
لا یعطی؛ لقدرته على تحصیل کفایته» وإنما لم يلزم بيعه ليتجر 
ا ا لا يوق به وفیەر ىرىق به ال 
الذهاب) انتهى كلام الإيعاب. 

تأمل تعلیله بقوله: «لقدرته على تحصیل کفایته» مع ما ذکره 
ا الذي ساقه جواباً عن 
ي بوجوب بيع عقاره المذكور» تجده أيضا 
ری فما دی نے ۲ EE‏ > 
ا کر ٠‏ من انه لا يجوز أن تدفع له الزكاة في 
و اة اش المد طانم ارج : رتام نالك 
ار انچ ایی رادت کت ا6ا 
دشان ر 


nn 
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وقوله: «ينقص دخله عن كفايته» الإضافة هنا للعهد أي 
الكفاية المعهودة» وهي كفاية العمر الغالب بقرينة ما بعده. 

وقوله: «بناء على ما يأتي آنه يعطى كفاية العمر الغالب» أى 
وهذا الذي تقرر» من أن من ينقص دخل عقاره عن الكفاب 
المعتبرة المعهودة المرموز إليها بالإضافة العهدية فقير أو مسكين 
مبني على ما يأتي أي في فصل بيان مستند الإعطاء» وقدر المعطى 
من أنه يعطى كفاية العمر الغالب وهو الذي عليه الجمهور كما فى 
الأسنى وغيره» وأما على القول بأنه يعطى من الزكاة كفاية ال 
كما جرى عليه البخوي والخزالي والرافعي» فالمعتبر هنا كفاية 
السنة» فإن نقص دخل عقاره عن كفاية السنة يكمل له من الزكاة 
كفاية بقية السنة» وإن لم ينقص فلا» وممن جرى على أن المعتبر 
هنا كفاية السنة البغوي وابن الصلاح والنووي في فتاويه الغير 
سی ناء على آنه یحطی من ارا قدا 
كفاية السنة فقط» وعليه جر 


جن 


ى صاحب الأنوار. وقد خفي الأمر في 
ها المقام على العلامة ابن قاسم وعبد الحميد في حواشبهما 
على التحفة» فقال الأول وأقره الخانی ما نه وله «بناء على 
E‏ 
تقدم نفا وله الحمد والمنة. 

| ا اناير ها الغ ا ا 
فالمسكين كقابة إلستةء وهال عي رو متك الإعطاء 


اع ن 1 
z‏ الغا فغرق بينهماء قال الأسنوي: (ولم يبين اك 


س چ م 


والمسكين في ذلك اليوم آم في تلك السنة أم في العمر الغالى؟ 
وقد استنبطت من كلامهم ما يبين أن المراد السنة» فإن الرافعى 
ذكر في تاب الأيمان أن المسكين ينتقل إلى التكفير بالصوم» 
وذکر فی كتاب الظهار أن الانتقال إلى الصوم» هل شرطه العجز 
عن السنة أم عن العمر الغالب؟ فيه احتمالانء قال النووي: 
الصواب منهما اعتبار السنة. فثبت من مجموع كلام الرافعي 
والنووي» أن المراد بعدم الكفاية إنما هو في السنةء فافهم ذلك 
نإنه عزيز مهم. فعلى هذا من عجز عن كفاية السنة فهو مسكين 
حينئذ» فهل يعطى له كفاية سنة أم كفاية العمر الغالب؟ فيه خلاف 
شور ومن مه كفانة نةا ل ع 
ولا مسكين حالة الإعطاءء وإن كنا نعطيه كفاية العمر الغالب لو 
تمص ما معه عن السنة) انتهى كلام الأسنوي. 
فعلم مما تقدم عن التحفة والنهاية من قولهما: «بناء عى 
ما ياتى أنه يعطى كفاية العمر الغالب» أن کلامهم المذكور فيمن 
GELI IE‏ 
م يجاوز الحمر الغالب» إذ لو لم يكن الامو كلك ة العمر 
ليد بذلك البناء موقع هنا؛ لآن من جاوزه لا يعطى كاي ر 
الغا أرضا اعتبار كفاية السنة 
لب» بل كفاية النة فقط بالاتفاى» واب : ik‏ 
هنا RT et‏ آنه یعطی کمایه 
٠‏ الملحوظة في حق من جاوزه غير مبني على E‏ 
العمر ال E N ORO ANOU SSA OES be.‏ 
لب كما لا يخفى» فحينئد تعين 
إل ت ا 
ریو يجاوزە› فأفهم . 


e 


ا ا اع ا کا ای رر وی روا ن 
تمن العقار - أيضاً بكفاية العمر الخالب ما في التحفة والنهابة 
حيث قالا عقب كلامهما السابق ما نصه: (نعم» إن كان أى 
عقاره الذي ينقص دخله عن کفایته نفيسا ولو باعه حصل به 
ما یکفیه دخله» لزمه بیعه علی الاأوجه) انتهی . 

ووجه الدلالة آنھم لم یجوزوا - كما ترى - دفع الزكاة لمن 
نقص دخل عقاره عن كفاية العمر الغالب» إذا كان قادراً على 
تحصيل كفايته بإبدال ذلك العقار بعقار آخر یکفیه دخله» بل 
وچوا عله عه واندالهء ومعلوم أن العلة المانعة لجواز دفع 
الركاة له هناء هي القدرة على تحصيل الكفاية على الوجه 
المذكور» وهذه العلة مطردة» فمتى وجدت بأي وجه كان 
وجدانها وجد المعلل وهو عدم جواز دفع الزكاةء فهذا مما 
اتضحت فيه العلة» فيناط الحكم بها وليس من الأمور التعبدية؛ 


۲ 5 یاف بن الخازات اوش لحلاف 
فررد 0. 


دن هه نحلم ٠‏ أنه لا فرق بين كون تلك االقدرة تحطلل بب 
درو عفار اح تک دز CLE RE‏ 
الخالب أو السنة؛ نظرا للعلة المذكورة» قال العلامة ابن حجر 
م الل رالو 
دأب الأئمة كى ب 
العلة المذكورة 


عقاره 


ض عن خصوص الصورة»؛ د 
ی یامن ندب رآکتبیلم) اانتھی ا ول 
رادها فال العاذمةءالش ررر ل ف جوادي 


كتاب الزكاة 


r 
ر هاية عند قولها السابق: لزمه بیعه ما نصه: (قوله: «لزمه‎ 
یه . . إلخ» شمل ما لو کان بيده عقار غلته لا تفی بنفقته» ر‎ 
ني بتحصيل جامكيّة أو وظيفة يحصل منها ما يكفيه» فيكلف بيع‎ 
إلرقار لذلك وه يدفع له شيء من الزكاة) انتهى كلام الشبراملسى.‎ 
رحيث کلف بیع عقاره الذي لا یکفیه دخله إذا کان قادراً على‎ 
نحصيل جامكية أو وظيفة بثمنه يحصل منها ما يكفيه» فمن باب‎ 
أولى أنه يكلف بيعه إذا كفاه ثمنه النقد بنفسه بقية العمر الغالب أو‎ 
السنة. ووجه الأولوية أن الجامكية أو الوظيفة المذكورة لا يؤمن‎ 
فيها أن تنزع منه ويخرجه الناظر منها من غير جنحة» بخلاف‎ 
الثمن النقد المذكور فإنه آمن فيه من المعارضة.‎ 

وإن قلت: مقتضى ما في التحفة من أنه: (ينظر فيه أي في 
الحج للحاجة الراهنة دون المستقبلة» بدليل أنه يكلف بيع ضيعته 
وراس ماله بخلافه هنا أي في باب الزكاة بدليل النظر للسنة أو 
العمر الغالب) انتهى» أنهلا يكلف بیع عقاره في ماتا » قلت : 
مر ممنوع» بل قول التحفة: «بدليل النظر للسنة أو العمر الغالب» 
دليل على ما قلناه. 

ووجه الدلالة أن قوله: ورذلل ٠.‏ ب إلخ» يقتضي آنه لا ينظر إلى 
دال اراد راک وحيك قطعنا النظر فلا وجه لامر 
“ناء العقار الذي اتك غات راا ا ا 
E‏ 
O N oT‏ 

يشعر به کلام 


an. 


e 


(وأما من معه مال وهو لا يكفيه العمر الغالب» اکن 


ن وا ا یک بل قطن عن ذلك أو ا 
معه شيء ولا يحسن كل منهما حرفة ولا تجارة» فإنه يعطى كفارة 
العمر الغالب بان يشترى له أرض أو عقار تکفیه غلته على الدوام 
إلى أن قال: والحاصل» أنا لا نعتبر إنفاق عين المال الذى باليد 
إلا في صورة واحدة» وهي آن يکون معه مال الام 
تجارة ولا اکسا ولو أنفقه بقية عمره لم يكفه الكفاية السابقة» 
فهذا مسكين فيعطى شيئاً يضم إلى ذلك المالويشترى له به 
و ع زرا ا عدا هد الصورةء فمن لم حرفةإأو/تجارة 
اه کول له بان یښتري لهزما ایض رمج ال 
دج جره او تجارته بجیٹ یکفیه) انتهی کلام این /ججر: 

ووجچه کونه را أن قوله: امن معه مال») شامل لثمن العقار 
و د ری آنه قد [تحقافةللركاة إن رلا ركه ذلك 


ا اااي لی وزع علیھاءرولیمن ن راداباشاق 
ت المال الذي ذكره ابن حجر الانتفاع بذاته بالخصرص کہا فد 
e‏ بل المراد به الانتفاع بذاته أو بثمنه» فشمل کلامه لمسألتنا 
بالخصوص» فافهم . 

ووجه اعتبار | 


نغاف عين المال في هذه الصورة» أنه يدظر إلى 


ما معه ن¿ المالء : : 
و ور ی ر 


ورعه 
على ما بقي من عمره» باعتبار الغالب الذي يعيش إليه أكثر الناس 
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ن عینه فلا یعطی شیئا من الزکاة آو لا یکفیه؟ فیکمل له منهاء 


| 
رما اعخبر إتفاق عين المال الذي بيده في هذه الصورة؛ لأنه لعدم 
انه تجارة وکسبا فيه لا یقدر على تحصیل ريع منه» ینظر فيه 
اه بكفيه أو لا ننظر إلى عينه» ومن هنا يعلم أن عين المال هر 
الأصل» فحيث كفته إذا أنفقها لبقية العمر الغالب» لا ينظر إلى 
ربعه كما علم مما تقدم عن الشيخ محمد صالح الرئيس وغيره. 

ويعلم من ذلك أيضاء أن كفاية عين المال لبقية العمر الخالب 
إذا منعت إعطاء الزكاة مع عدم تجارة وكسب» فلأن تمنع مع 
حرفة وكسب فمن باب أولى وهو ظاهر لوجود المزية» ومعلوم 
مما تقدم أن اعتبار بقية العمر الغالب إنما هو بالنسبة لمن لم 
يبلغه» وأما من بلغه فيعتبر فى حقه بقية السنة» فحيث كانت عين 
المال الذي بيده تكفيه بقية السنة إذا أنفق منها لا بُعطى شيا من 
لركاة» وإن لم تكفه يكمّل له من الزكاة. 

هذا ولك أن تقرل: إن مالا من فيل المنقول من وجه آحر 
غا ور رها ج لات اا Ë0‏ ر 
م تکون مقرل کا کا ا را 
التهاية نقلاً عن المجموع. قال العلامة الكردي: (حتى او 
حد خلاف ما دخل فی إطلاقهم لا يعتمد علبه) انتهى 
وا و 
مو هوو 0 
رلم : «من له كفاية. . الوا ا e‏ 
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على من يكفيه تمن عقاره سنة» وهو جاوز العمر الغالب أن ل 
الكفاية المذكورةء والله ي أعلم. 
ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 
بيان حكم تقليد الإمام أبي حنيفة في زكاة الفطر 
والنكاح: 

سئل - ك - فيما قال بعض المتفقهة : أنه ما تجزئ زكاة الفطر 
إلا بتة بتقليد الإمام أبي حنيفة - كانه - ولا يصح عقد النكاح إلا 
بتقلیده ا وقال بعض آخر منهم : انه 5 یجب التقليد في واحد 
مما ذكر؛ لوجوب المراعاة» فما الصحيح من هذين المقالين؟ 

فآجاب: زكاة الفطر كزكاة المال على المعتمد فى وجوب 
استيعاب الأصناف» ڪنل و جودهم وعدم إجزاء قل من ثلاثة من كل 
صنف منهم في الإعطاء» وكذا في عدم جواز النقل» عبارة التنبيه 
الشيخ آبي إسحاق الشيرازي مع شرحه بعد كلام: (وأما زكاة الفطر 
فالمذهب أنها كزكاة المال» تصرف إلى الأصناف الثمانية؛ لأن أدل 
az ere‏ وقيل: تجزئ أن تصرف إلى ثلاثة من الفغرا: 
والمساكين؛ لأنها قلىلةز ٠١١‏ ا -- اسنا 

8 ن وا ية فى الغالب فلااتقع من تجمجم الاما 
و و ا ی ي الح ابی اسای صر فا ال وا 

ا یی ب انمت 

بارَة 2 ر 
ا رة الروضة امام النووي: (فرع : صدقة الفطر كسائر 

کوات في جواز النقل وعدمه» آي على اختلاف القولين»› وب 


د || م 


زيا ته ثم قسموها» وقال الإ صطخري: ويجوز صرفها إلى ثلاثة 
م الفقراء» ويروى من الفقراء والمساکین ویروی من آي صنف› 
راختار الشيخ أبو إسحاق الشيرازي جواز الصرف إلى واحد. 
زلت: اتمق أصحابنا المتأخرون أو جماهيرهم على أن مذهبت 
الإطخرى جواز الصرف إلى ثلاثة من المساكين أو الفقراء. قال 
أكثرهم : وكذلك يجوز عنده الصرف إلى غير المساكين والفقراءء 
نال المتولي : ولا يسقط به الفرض. واختار الروياني في الحلية 
صرفها إلى ثلاثة» وحكيى اختياره عن جماعة من أصحابناء والله 
اعلہ) انتهت عبارة الروضة. 

قوله: «ولا سقط به الفرض» أئ بالصرف إلى غير الفقراء 
رالمساكين آو أقل من ثلاثة» ولو من الفقراء والمساكين كما يعلم 
بالوقوف على كلام المتولي. 

نلعتل لما مالع بر جرا الا ي ا ر 
بما نصه : (فان شقت القسمة فى زكاة الفطر جح جماعة فطرتهم 
م فسموها على شب ی ا ا واختار جماعة من 
صحاہنا منهم الإصطخري جواز صرفها إلى ثلاثة من المستحفين؛ 
راختاره السبکي› وحكى الرافعي عن اختيار 
0 ای دای اي 2 وا 
لن ادا 0 
د 2 1 یں الأصناف وا 
وا ثلاثة» والقول بوجوب اسي ٠‏ 


0 تعاب الأصناف» فان شلقت إل 
0 


ص احب التنبيه جوار 
به» قال الأذرعي: 
0 


nnn 


ااا ا 


لا العذهب بعة؟ لان الجماعة لا يلزمهم خاط فطرتهې 
والصاع لا يمكن تفرقته على ثلاثة من كل صنف في العادت 
انتهی . 

وعبارة التحفة مع أصلها : (ویجب استیعابت الأصناف الثمانية 
بالزكاة ولو زكاة الفطرء لكن اختار جمع جواز دفعها لثلاثة فقراء 
أو مساكين مثلاء وآخرون جوازه لواحد» وأطال بعضهم في 
الانتصار له» بل نقل الروياني عن الأئمة الثلاثة وآخرين أنه يجوز 
لی ندنه ن ای ا ان 06 
الاختيار؛ لتعذر العمل بمذهبنا ولو كان الشافعي حياً لأفتى به) 
3 

واستدراكه بلكن على ما ذكره أولاًء يقتضى أن المعتمد عنده 
آي من حبٹ الإفتاء ما اختاره الجمع ات جواز دفع زکاة 
الفطر لثلاثة إن قلنا أن كون المعتمد فى ألتحفة اما بعد الكن قاعة 
كلية» وفیه کلام مدکور في E‏ بسموط الدرر مع 
ومن افنی راز ال لی صف اواد 
الأصبحي» وابن عجیل . 
4 والحاصل» أنه يجب تعميم الأصناف ولو فى زكاة الفطر كما 
ر ع ان یو اا 
#حودهم» والموجودون من الا صتاف فن E‏ 
E‏ والمساكين» والغارمون» وأبناء ا فج اصرف 
کی ار الأصناف الأربعة› فاقل 


كتاب الزكاة 


4 
بجزئ انا عشر من كل صنف ثلاثة» هذا معتمد مذهبتا» ولک 
ب بخلو عن عسر ولا سبيل إلى التخلص من هذا العسر إلا 
النقليد» ثم إن تيسر مراعاة مذهب معتبر غير مذهبنا كالإمام 
أبى حنيفة - وه - فتقليده أولى من تقليد القول الضعيف في 
المذهب» وهو ما تقدم عن الإصطخري وغيره. 

وإنما قلنا: إنه لا سبيل إلى التخلص إلا بالتقليد؛ لأنه لا يجوز 
للعامي أن يتعاطى أمراً مختلفاً فيه» إلا بالتقليد لمن قال بجوازه 
كما صرح به العلامة ابن حجر في مواضع من تحفته» بل حکكى 
الاتفاق على ذلك» وعبارتها في النكاح بعد كلام: (وقد اتفقوا 
على أنه لا يجوز لعامي تعاطي فعل إلا إن قلد القائل بحله) 
انتهت. ونحوه فى القضاء منها ولا فرق بين أن يكون الخلاف في 
المذهب او e‏ أشار إليه في الاعتكاف والوصية من التحفة› 
رإنما قلنا إن تقليد مذهب معتبر عند تيسر مراعاة شروطه آولى من 
فيد القرل الضعف فى المذهت؛ لازن ف جوا د ي 
و ا ون ص ربعا از ع 
العلامة الشهاب الرملي في فتاويه» والعلامة ابن حجر في موص 
من فتاواه. 

دفي فتح الجواد e e‏ 
yS E.‏ ا 2 > وواضح 

رقديماً وتأخيرا لمرض 


- طا ۔ وهو جواز ج 
ہد ادوا المختارين؟ لأنهم 


أنه 
“ يتعين على من أراد فعله تقليد 


mm 


چ ۳۷ 8 الفتاوى المعتمدة _ الجزء الأول 


لا يقلدون» ودوں القول الغير المشهور؛ لأن ما ضصعفه المجتهر 
من أقواله لا يقلد فيه) انتهت ملخصة . 

فقول بعضهم : إن تقليد القول الضعيف في المذهب أولى من 
تقليد مذهب الغير» يحمل على ما إذا لم يتيسر مراعاة مذهب ذلك 
الخير؛ لعدم وجدان من يعلمه معتبرات تلك المسألة فى ذلك 
المذهب» وأما قول من قال: «إن العامي لا مذهب له» فإذا وافق 
عله مذها معدرا من المداهت »الأربحة» يحكم بصحة عمله وإن 
لم يقلده فهو مردود؛ أمخالفته للتصوص الصريحة للأئمة 
المحققين كما أوضحته في أواخر رسالتي المسماة بتنبيه إخوان 
السعادة. 

وإدا علمت ذلك كله» تعلم أن المقالين المذكورين في السؤال 
کلیھما بإطلاقھما ليسا بصحبحین» وعلى هذا القياس - أعني على 
ما تقرر في زكاة الفطر ‏ عقد النكاح عند عدم عدالة الولي أو 
الشاهدين› والله أعلم. 
جل يجوز إخراج فلوس النحاس عن زكاة الفضة: 

سل - ق - في فلوس النحاس | لمضروبة› هل يجوز إخراجها 


اا رایت ز۱ | 
کنر لفضة؟ وریت فتوی : ۰ قضاتا ا ل | بما 
بزیل الالتباس. 


فأحا ا 
E E a‏ ° | |د « 2 کیا 
ا من الواضح المعلوم كما هو مقرر في 


€ ر ج ع اتی راکاد ا 


كتاب الزكاة 


E 
ن المخرج من جنس ما تجب فيه الزكاة» بل صرحوا بأن‎ 
اك لا يجوز إخراجه عن الصخيح» ففي الأنرار: (ويجوز‎ 
إخراج الصحيح عن المكسرء ولا يجوز العكس» بل يجمع‎ 
المستحقين ویصرف إليهم الصحيح› أن يسلمه إلى واحد بإذن‎ 
. الآخرین) انتهى‎ 

ونظر بعضهم عدم جواز المكسر عن الصحيح بعدم جواز 
إخراج المريضة عن الصحاح» وعبارة فتح الجواد: (ولا يجزئ 
رديء ومكسور عن جيد وصحيح) انتهت. وعبارة التحفة: 
(ويجزئ جيد وصحيح عن رديء ومکسور» بل هو آفضل 
لا عكسهما) انتهت. أي لا يجزئ رديء ومکسور عن جيل 
وصحيح ونحوه في النهاية والمغني وغيرهما» وحيث لم يجز 
إخراج المكسر من الفضة أو الذهب عن الصحيح منهماء فى 
الك بفلومل التحاس المضرودة! فما افتى به ذلك الك عي من 
جواز إخراج فل الحا عن ركا ااه هو ا 
على مذهب الشافعي» بل ضل وأضل في إفتاه ا 0 
ا ادف عو حاون ق 
في هذه المسألة كالبلقينى» فكان رای ع ا 6 
e.‏ ل یبین على وجه الإرشاد والدلالةء Tn‏ 

“ بناء على جواز تقليد القول المختار من > e‏ 
انتا المخالف لمحب وف خا ر اا ا 

دي فجرى العلامة الشهاب الرملي في 


as 


ص 


۲ || افتاری الستمدة- الج الول کب ن || م 


حجر في غير موضع من فتاواه» دفي و ا 
الجواد عدم جواز تقليده؛ أن المقل: 9 قل وفي و 
الصدقات من حواشي العلامة القليوبي على المحلي قال شيخنا_ 
تي الریادی - تبعا لشیختا الرملى: (يجوز للشخص العمل بقول 
من يوثق به من الأئمة» كالأذرعي والسبكي والأسنوي على 
المعتمد في حق نفسه في جميع الأحكام) انتهى . 

وأقره البجيرمي والجمل في حواشي المنهج» و 
عبد الحميد في حواشى التحفة» i ERE‏ 
اا عاد اللي فی جران إخرا الفلر یں رعن_زكاة الف 
بل عده من آهل التخريج» وأما قول من قال: «العامي لا مذهب 
له» فإِذا وافق عمله مذهباً معتبراً من المذاهب الأربعة يحكه 
بصحة عمله وإن لم يقلده فهو مردود؛ لمخالفته للنصوص 
أصريحة للائمة المحقغين كما بينته في أواخر رسالتي المسماة 
بتنبيه إخوان السعادة وغيرها. 

واعلم رر إحراے المککااع الصحح 
و ا ے المت راس لیا مهات لواف 
ای سے ای هناسر کا 
N‏ 
افا ات و راجا 
وا رر ۸ ريجزئ الأدنى عن 
الأعلى» فافهم هذا أن سبب عدم إجزاء لكر انفد 


0 وإذا تقرر ذلك اتضح فساد التقييد أي تقييد عدم إجزاء 
كر عن الصحيح بالنقد الخالص» وبيانه إن المكسر والصحيح 
إا کانا مغشو شین ۰ اشترط آن يبلغ خالصس اجیش وشن منوا ls‏ 
نينا ون يخرح عنهما خالصا أو م خالصة بقدر الواجب 
بفبناًء وحینئذ يكون متطوعا بالنحاس» وسواء في ذلك حالة 
ا وحالة عدمه» وإذا كان هذا هو الواجب فلم تبق العلة في 
عدم أجزاء المكسر عن الصحيح إلا ما ذكرته من نقص قيمة 
المكسر» فإن نقصت لم تجز عن الصحيح» سواء كانا مغخشوشين 
ام خالصين أم أحدهما صحيحاً والآخر خالصاًء وإن لم تنقص 
أجزأ كذلك فلا مدخل للخش والخلوص في ذلك بوجه» فتامله) 
نتهی. 

قوله: «أم اخدی )ا کا كان حق المقابلة أن يقول: ام 
أحدهما ما شا فلیتأمل. ج 
اغفهاء في الزكاة والبيع وغيرهما يتحصل من 
ر أى ذلك النقد قبل قطعه أي 

3 ا بالمکسر» نقله 
ال عله زاء معلرمة اى الى كل > ا 

ا قال: وهو 

0 أوائل البيوع عن بعصم 
ارچه. 

رفول شیختا - يعني الزيادي -: 
7 قبل القطع واه ار وقال في موضع آخر! 


E N, 
(إن الكسور‎ : 


+n 
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کد چ ۰ہ 


نیل له شهادته أو لا؟ وكذلك» E a‏ 
رالوصي أن يدفعا زكاة أموالهم لمن لا تقبل لهما شهادته أو 

لإ يجور؟ اا 
لین لا تقبل له شهادته أو يفرق بينهما؟ بينوا فإن المسألة واقعة 
رالحاجة إليها داعيه. 


أجزاء معلومة قطعت أي من النقد المضروبت بالمقراض > لأجل 
شراء الحاجات والأشياء الصغيرة» وأما نحو الأرباع» ا 
صحيحة) انتهى. آي كالآنصاف والأثمان يعني غير المقطوعة من 
النقد المضروب بان ا مصبوبة مضروبة أصالة» نقله ابن قاسم 
عن شيخه عميرة أيضاء والبجيرمي عن شيخه العلامة الحفني» 
والشبراملسي والسيد عمر البصري في حواشي التحفة» وأشار إليه 
الأسنوي في المهمات› وارتضاه العلامة ا 
وثانبهما: إن المكسر ما يقابل الريال الكامل» أي مثلاً فيشمل 
الأنصاف والأرباع والأثمان. وهذا نقله البجيرمي عن شيخه الحفني 
في موضع من حواشي المنهج ويقتضيه كلام الزيادي المتقدم. 
وحاصل الكلام» إن إخراج فلوس النحاس عن زكاة الفضة› 
إنما يجوز عند من يجوز إخراج القيمة في الزكاة» وهو خلاف 
مذهب الشافعي» فالمفتي المذكور مفتر على مذهب الشافعي في 
بوا بجواز ذلك» وآنه إن کان مراده ما مر یتوجه ما مر 
رأوردها سعد وسعد مشتمل ا یکنا تو ياسعد الإبل 
والله أعلم. 
ورد هدا السؤال من جزيرة القسم: 


فأجاب: قد صرحوا بأن علة عدم جواز صرف الوصي الموصى 
هلمن لا تقبل له شهادته إنما هي التهمة» وهي علة قوية مانعة من 
صحة تصرف كل نائب عن غيره مع أصله أو فرعه إلا عند وجود 
ما بنفي تلك التهمة . 

ولذا ذكر أئمتنا فى القضاء: أنه إذا فوض الإمام الأعظم 
I TO TTS‏ أو يولي صله 
أوفرعه» ففي التحفة أثناء كلام: (نعمء لو فوض الإمام اختيار 
اض أو تولیته لرجل» لم يجز له اختيارهما أي أصله أو فرعه؛ 
أن التهمة هنا أقوى إلى آخر ونحروف الحا ي 


ودکروا و فى الوكالةء أنه يجوز للوكيل بالبيع المطلق أن يبي 
بيه وأارزه البالغ عل الأصح› وفرقوا ٻين المسألتين بوجاال 
لتهمة ثمة لا هنا CM‏ 
كور القائل بعلم جواز بیعه لهما e‏ 
A‏ ما دص E‏ 1 
يولي الفا E E‏ ا أن هنا نا أي في مسألة البيع مرد 


ب و 


a E 
E ا‎ 


| اک ات وو الول ا 


wl 
رجه وما قد يتخيل من الفرق بين الزكاة وبين الوصية بكون‎ 
رعا هي واجبة أداء» وتدل لما تقرر عبارات للأئمة في‎ 
بواضع» ولکن ضربت عنها ف ا أن يسحب بي الكلام‎ 

إل هفوة الإسهاب والتطويل» ولم أظفر بنقل صريح في المسالة 

لا هذا التخريج الذي أبديته» وهو الصواب - إن شاء الله تعالى ؛ 
لاستناده إلى دليل فينبخيى العمل به» اللهم إلا أن يوجدنقل 
بخلافه» والله آعلم . 


ورد هذا السؤال من الباطنة: 


ينفي التهمة وهو ثمن المثل ولا كذلك ثم) انتهت أي في مار 
توليه القضاء. 

والخلاف المذكور يأتي فيما لو باع الوصي لأبيه أو ابن 
المستقل» ففي الوصية من حواشي الأسنى للعلامة الشهاں 
الرملى : (لا يجوز له أی الوصي أن يبيع من والده وولده کالوکیل 
سواء قاله القاضي الطبري» قال العلامة الشمس الرملي: عَلم من 
قوله: «كالوكيل» أن الراجح أن له أن يبيع من أبيه وابنه المستفل 
فلعل المنع على أحد الوجهين) انتهى . 

أقول: وما ترجاه هو مقتضى كلام العلامة ابن حجر في 
الوكالة من التحفة» بل صريحه» حيث قال بعد قول المنهاج: 
ولا يبيع أي الوكيل المطلق لنفسه وولده الصغير»ء والأصح أنه 
يبيع لأبيه وابنه البالغ . انتهى: (ويجري ذلك في وكيل الشراء وقم 
اليتيم كما صرحوا به» ومثلهما ناظر الوقف وكل متصرف على 
غیره آي عنه) انتهی . 


هل قبض الأعمى المستحق للزكاة صحیح أو لا؟ 
ستل - #5 - فى رجل أعمى إذا كان مستحقا للزكاة» وأعطى 
شيئاً منها وقىضە› مل قضه صجج ار لاال ت ر 
وکل من یقبض له ممن يصح قبضه؟ أفتونا آجرکم الله تعالی . 
فاجات فض الركاة ا الاق دح ر ب 
التحفة والنهاية» حبث قالا والعبارة للأولی: (ولاعمی اي ویجور 
دنعها أي الزكاة ا كأخذها منه» وقیل : یوکلال أي ای 
ا ERE CAE ee‏ 
8 والاعمى الدافع وجوباً» ویرده قولهم : 3 ا 
رام فة ( 
ارط ی راغا اوا د ٠‏ 
OE‏ 

. 6 د 
د يصح 


ا ا م الدرر: انه لا جوز اللو کل في اح 
اف له ن لین لا تقل اله شهادته امن اله وفرع 
المستقلين؛ کی دق الت لا جوز الا اك دجا زک 
وما لمن لا تقبل لهما شهادته ممن ذكر» بل قدبيقال إن التهما 
N‏ 
٣ ©‏ مرد ينغي التهمة في کل متها 


فا نے © E‏ 
س الذي أشار إليه السائل - نفعنا الفإتعالى بتزكاته 


a 


منه التوكيل» بل يقبض له الزكاة وليه كما صرحا به في الترن 
والنهاية قبيل ما و حیث و (وآن لا یکون أی 
وشرط آخذ الزكاة أيضا أن ر محجورا عله ومن ثم ان 
المصنف أي النووي في بالغ تاركا للصلاة كسلا أنه لا يقبضها أى 
الزكاة له إلا وليه أي كصبي ومجنون» فلا يعطى له وإن غاب وله 
خلافاً لمن زعمه» بخلاف ما لوا طرأ ترکه آی أو تبذیره 
عليه فإنه يقبضها) انتهی . 

وفي القليوبي عن المحلي : (أي للآأعمى دفعها أي الزكاة 
وقبضها لنفسه ولغيره» وآنه يصح قبضها ليلا ونهاراً ومع عدم 
العلم بصفتهاء کذا قاله شیخنا أي الزیادی کغیره واعتمده) انتهی. 

رأما قبض الأعمى لغير الزكاة كالبيع والثمن فلا يصح كما 
صرحوا به» ففي الأسنى مع أصله: (لا يصح بيع الأعمى وشراؤه 
وإجارته ورهنه وهبته» ویجوز له ااج د إليه إن كان رأس 
ا ولو حل أع ٤‏ رذن الل بعد الرف 
الرؤية؛ ولانه يعرف صفته بالسماع ول ما ن ویوکل 
غيره في إقباضه أو قبضه رأس N‏ لأنهما أي 
الإقباض والقبض لا يصحان منه؛ لا ل ا ا 
0 دصح توكيله لغيره فيما لا يصح منه من العقود للضرورة 
هى؛ ونحوه في التحفة وغيرهاء والله أعلم. 

A&E 


ولم يحجر 


4 
vO 


كتاب الصوم 


هل يجوز أن يهدى الكافر الحربي فاكهة في نهار رمضان: 

سئل - ك - في إهداء نخو فاكهة للكافر الجربي في نهار 
رمضال مع تيقن المهدي» أن المهدى إليه يأكله في نهار رمضان»ء 
هل يجوز اللإهداء والحال ما ذكر آو لا؟ وكذلك هل يجوز أن 
سعه له والجال ما ذکر آو لا؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب: لا يجوز إهداء ما ذكر ولا بيعه للحربي› والحال 
ما دکر» بل يصير كل من المهدي والبائم عاصيا بذلك كبا 
صرحوا به» ففی باب المناهی من فتاوى العلامة الشهاب الرملي: 
(إطعام ا ا الكافر في شهر رمضان حرامء وکا بیج 
طعاماً علم أو ظن أنه يأكله فيه؛ لأن كلا منهما تسبب إلى 
المعصية وأعانه عليها بناء على ركف الكافر بفروع الشريعه وهر 
اراجح) 5 

لله ول الملس الريلي في ن ا 
ركذا OE, ERY‏ النهار ليس بيد دي 
او وکا ره وات اع 

ILE 


کتاب الحج 


حكم من جوعل أو استؤجر للحج والعمرة فأحرم بالحم: 

سئل - #5 - عن رجل جوعل أو استؤجر للحج والعمرة 
فأحرم بالحج» فلما وصل حدة - بالحاء - يوم عرفة فاته الحج» ثي 
دخل الحرم وتحلل بأعمال العمرة» ثم أحرم بها من الحل» كم 
يستحق قسط الحج؟ وكم قسط العمرة؟ والأجرة ثمانون ريالاً. 

وهل يجوز تأخير هذه الأجرة أو نحوها أن يوصّل إلى مكة 
ولا يستاجر أحدا إجارة عين أو جعالة عينية من بلد الميت أم 
او ن دل فک بجی الفاعا شن ,الأجرة؟ 
م من مكة كنا هر العادة» فيل نحط ف ءا الاجر 
ام يتفعه تقليد الإمام الطبري ولا حط ولا دم عليه؟ ‏ 

دعل من جوعل لحجة وعمرة كل ميقاتية ذمية وفات الحج ثم 
2 وأحرم بالعمرة مات ای من آدنے آلا ل کک 
2 زائد أو م ان که رال مات راء فی فاد 
وعلی کل» كم قسطها ورأس المال أي الأجرة أربعول 


دل جلى من فاته القضاء مطلقاً أر ما عله إزقضاء إن كان 


ني والعمرة تقع عن الميت» لكن لا من 


تاب الحج 


® 


از ات مع الحصر أي الخاص بأن عجز بسبب الحر والعطش 
عدم القدرة على قطع مرحلتين أو أكثر في يوم واحد في حر 
امس كما قاله الونائي: والذي لم يعجز عن ذلك حصل 
إلوقوف قبل الفجر. وإن فلتم في غير هذا الفوات أو في هذا 
إلفرات بالقضاء» فعلى الأجير أو على الميت أو كيف؟ وكيف 
الة؟ ويقع عن الأداء آم لا؟ وعمن يقع؟ 

کل هذه واقعة ماسة إليها الحاجة الناجزة الشديدة» وما أجب 
عن ذلك بجواب شاف» والاعتماد والمعول عليك هديت سواء 
السبيل وألهمت الحق والحكمة وفصل الخطاب» وأعطيت جزيل 
الثواب وحسن الماب. 

فأجاب - نه -: قوله: «ما قولكم في رجل جوعل أو استؤجر 
للحج والعمرة فأحرم بالحج» فلما وصل حدة ‏ بالحاء ‏ يوم عر 
ته الحج ثم دحل الحرم وتحلل بأعمال العمرة» ثم أحرم بها من 
اک ا وكم قط العمرة؟ والاجرة 
تمانون ریالاً» . 


جوا 2 نه لا رة شبغا م الأجرة أصلاء لا في 0 
جال ولا في صورة اللإجارة» فلا يستحق قط اع کا 
اعمرة؛ وذلك لأن الحج انقب له لما فاته الوفوك ر 
ا E‏ ية شيعاً» على 


1 1 اتي» وهو 
“في الجعالة لا ر د شا إلا بعد تمام العمل كه د ي 


Das 


۳۸۱ 


AY‏ 8 الفتاوی المعتمدة ‏ الجزء الأول 


مفقود هناء» بل من حيث آنه يجوز للأجنبي أن يتبرع عن المرن 
ن و ولا إذن منه آو من الوارثء فھا نحن 
ننتقل لك شيئا من عبارات أئمتنا المصرحة بما ذكرناه. 

ا ان جر في ايه الريصاج لارام الور 
الله و (وبموت أجير أثناء أركانه أي النسك يفع 
ما اتی به لمستاجره» فله قسطه من المسمی کما اقتضاه کلام ابن 
الرفعة» ويعتبر من ابتداء السير وتنفسخ إجارة عين لا ذمة» بل إن 
استأجر وارثه من يستأنف عن المحجوج عنه ولو من عامه إن 
YEE E‏ 
وکت ل اثر له ون قت واجات) لک حط فاا 
من الاجرة وتجبر بدم على المستأجر على المعتمد» وتحلله 
ي كر رى فاة الى الإحصال اراغ اهاعد 
له دلا شي له وعليه دم والقضاء) انتهت عبارة حاشية الإيضاح 
ل 

رة فتح القدير للعلامة الكزدي فى باب شروط أصحة 
الإجارة العينية: (حادي عشرها : ی 8 عشر شروط صحة 
اجره العة أي بالنستة لدوام حياة ك ال کل ال آرکاٹ 
ا ا ا 

۴ وفبل تمام الأركان أ : ذلك“ 
واستحق الاجر ويل ا eT‏ 
من المسمى لا العامل فى الجعالة أي 
مات في آثناء النسك» ويعتبر N O‏ السيروتنفسح 


آ“آسmسهح‏ ڇ و 


کا ا %8 ۳۸۳ 


الإجارة؛ وإن مات بعد تمام الأركان دون باقي الأعمال الواجة 
,السنونة الم يونراذلك في صجة ال جارةء لحن يلرم الجر وط 
بقي من الواجبات والسنن» وتجبر الواجبات بدم» وهو على 
الستأجر على المعتمد؛ لوقوع النسك له مع عدم إساءة الأجير. 
انی عشرها : أن لا يقع على الأجير حصر يتحلل بسببه» وإلا كان 
كموت الأجير في التفصيل السابق» ويظهر أنه يدخل في الإحصار 
ما ألحق به من نحو مرض شرط التحلل به عند الإحرام» لكن هنا 
لا فدية حيث لم يشرطها. ثالث عشرها : أن لا يفوت الحج على 
الأجير وإلا انقلب له ولزمه ما يلزم في الفوات إذا كان النسك له 
وانفسخت الإجارة) انتهت بحذف يسير . 

وعبارة شارح في باب الإجارة: (وتنفسخ أي اللإجارة ب 
السمىللزمان,الماضى إن,انفسخت الإجارة في الأثتاء آي أثناء 
المدة كموت الأجير الذي استؤجر للحج وقد مات بعد الإحرام 
الحج رسراعاتى يعض ,الأعمال اإو لا فإذالاجار ج ي 
سط المسمى الموزع على ما عمل وما لم يعمل؛ ويوزع المسمى 
الل اوا اعا ان ر ا 
لأجير في السب أكر»_فييعد أن لا يقابل بشي الا ان ا ت 
لإحرام» ا الک الارن عمله لم يتصل 
بالمقصود تاوا اتا دا 
رصع البناء ولم یبن لا يستحق شيئا) انتهت: 


الاجر فلة 
رة ا للإمام النووي: (إذا أاح صر حبر 


| ا 0 


ست اچ 


التحلل» فان تحلل فعمن یقع؟ ما آتى به وجهان: أصحمها ع 
الاک کماالی مات ای الا جیر؛؟ إذ لا تقصي. ا 
الأجير كما لو أفسده» افعلى هذا ٠دم‏ الإحصار: على الأجير» وعل 
الأول على المستأجر» وفي استحقاقه شيئًاً من الأجرة الخلان 
المذكور في الموت» وإن لم يتحلل وأقام على الإحرام؛ حتى فان 
الحج انقلب إليه كما في الإفساد» ثم يتحلل بحمل عمرةأوعليه ده 
الفوات» ولو حصل الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة أو غيرها من 
غير إحصار انقلب المأتي به إلى الأجير أيضاً كما في الإفساد 
ولا شيء للأجير على المذهب» وقيل: فيه الخلاف المذكور في 
الموت) انتهت عبارة الروضة بحروفها. 

والذې رجحه من ذلك الخلاف في الموت» هو الذي تقدم عن 
حاشية الإيضاح لابن حجر» وفتح القدير للكردي من التفصيل 
المذكورء وعلى هذا المقيل يجري ذلك التفصيل في صورة 
حصول الفوات بنحو نوم وهو ضعيف» وعبارة التتمة للمتولي: 
(إذا أحرم أي الأجيرء ثم أحصر» فإن له التحلل› فإن تحلل قال 
و كرف ااا بن آل ااا لاوح 
شیر بج اد ن مال اون E NEO N‏ 
من الافعال يقع عنه أي الأجي» والدم عليه كما افد لأآنه لم 
ر أي المستأاجر فإذا قلنا: العمل يقع عن المستأجر؛ 
I‏ ا 

ا لم يحلل وزال الإحصار بعد فوات الوقوف 


ازب الإحرام إليه» فتخلل بعل عمرة ولا ن ا ا 
ارام وما سبق اوت الوقوف» هل يست عق عليه بدلا أي 
موضاً؟ فعلى ما ذكرناه أي والراجح لا كما علم مما تقدم) انتهت 
وعبارة العباب : (وإن مات الأجير في آثناء الأركان وقع ما أتى 
4 للتار وله ق طه من ال › ثم إن كان أجير عين 
لخت أو ذمة افلا ولا يبنى على غمله» بل لوارنه اجار من 
نمام الأركان دون ناقی الأعمال الواجبة لم يؤثر» كن حط 
نسطها من الا جرةء ويجبر بدم وهو على المستأجر. 
فرع : تخلل الاجر لل صر كموته فعا مرء وإ لم يسل 
فاته الحج انقلب له فيتحلل للفوات وعليه دم» ولو فاته الحح 
: ر ەر ت حل 
دم ونحوه انقلب إليه ولا شيء له) انتهت عبارة العباب ‏ - 
كلمة. 
بين من هذه النصوصن التي أورذناهاء أن الأجير في صور 
| ء ‌ e‏ آنه لما فاته 
ا 2 is‏ 
. : 2 ل 
CT CE UCA EEE‏ 
a :‏ ارچ كما أفاده الشيخ 

ګل له في مقابلته وقوعه له وهو فائدة ي ل 
ار. ا په لنقسه 
حجر فيلزمه بعد الفؤات ما كان يلزمه لو جد 


nn. 


فتاوى المعتمدة ءا 
۲۸۲ || افتاری تمده - الج لول " 


® 


إن من استؤ جرت عينه ليفرد فقرن» فإن كانت الإجارة عن حي 
خت في النسكين معأً؛ لأنهما لا يفترقان لاتحاد الإحرام 
لا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه وإن كانت عن ميت 
وفع للميت اتفاقاً؛ لآنه يجوز للأجنبي التبرع عنه بها من غير 
وصية ولا إذن. قال السبكي : وهذا صحيح من حيث الوقوع عن 
الفرض» وأما كونه من جهة الإجارة فيظهر أنه كالحي. 

إا لمت :ذلك علمت أن من ااستو جرت 0 لوا 
فأحرم ثم شك» هل أحرم بالحج أو بالعمرة و بهما؟ ثم جعل 
نفسه قارناً فإن كانت الإجارة لميت برئ من الحج؛ لأنه المتيقن 
دون العمرة؛ لاحتمال أنه أحرم بالحج أولاً» فلا تدخل العمرة 
علبه. 


ايتداء» ففاته من التحلل بعمل عمرة والفدية والقضاء؛ لاأنه فوات 
محض ليس ناشئا عن حصر عام أو خاص» وآما نحو المرفر 
فليس من الحصر المسقط للقضاء جلافا لما غلط ره کا ا 
ا رها بد العلل فر بی ر 
أيضا وإن وقعت عن الميت كما تقدم؛ ا لأن الإجارة انفسخت 
بفوات الحج» وبعد الانفساخ إذا عمل الأجير شيئاًء لا يستحق 
أجره في مقابلته» على أن تقديم الأجير العمرة على الحج إذا 
استؤجر للإفراد» مانع عن استحقاق الأجرة وإن لم يفته الحج؛ 
لأنه مرجب لفسخ الإجارة أيضاًء ففي فتح الجواد مع أصله: (إذا 
خالف أجير في كيفية أداء انفسخت إجارة عين» وهي المتعلقة 
بعين الأجير» كأن آبدل بإفراد تمتعاً لوقوع العمرة في غير وقتها 
وإيقاع العمل في إجارة العين فى غير وقته المعين له لغو» فتقع 
العمرة للأجير› کے خی إلى آن قال هذا إل 
كان المحجوج عنه حياً وإلا وقعا أي الحج والعمرة له لجواز 
ا والاعتمار عنه بلا إذن ولا وصية) انتهى . 
وفي فتاوى العلامة ابن حجر: (سئل عمن استؤجر للح 
مفردا اجارة عينبة» واشتبه عليه حاله بعد الإحرام فقرن مثلاً فهل 
نبرا ذمة المستأجر بذلك من اشکرن » إذا أتى الأجير بالعمرة بع 
الفراغ من أعمال الجج أو لا تبرأ ذمة.المستاجر ولا يسح 
ا 


فإذا أحرم عنه أي الميت بها بعد فراغ ما هو فيه اوقعت له 
أيضاً (و ح). فهل يستحق الأجرة في هذه الصورة لأنه أتى بما 
اتور ل رہ اوا ع اک الاو ل ا ا ی 
انه آتی بالعمل الذي استۇ جر له؟ للنظر في ذلك مجال» ولعل 
الأرجه الأول؛ لأنا قد تحققنا انعقاد الأجرة› ثم ٹہ شککنا بعد 
رانه» هل وجد CD eS a‏ 
بالعمرة ثم أدخل عليها الحج› e‏ 
yT‏ احم بالحچ آو 
فسخ . 
نارن یلان الال عله ارد ت 


فاد 
القران ودوام 


nnn 


ERS 


AA‏ ® الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 


شت چیہ 


فی مسالتناء في مقابلة العمرة التي اعتمرها عن الميت بعد التحلل 
يمل العمرة» وآنه لا يلزم من وقوع النسك عن الميت استحقاق 
لأجي للأجرة» وأما في صورة الجعالةء فقد تقدمت الإشارة إلى 
لالجل الايشتحق شيا ايضا في الد ال ا ٠‏ 
الشربينى مع متن المنهاج: (ولو تلف المردود قبل وصوله» كأن 
ات البق بغير قتل المالك له فى بعض الطريق» ولو بقرب 
سيده» أو غصب» أو تركه العامل» أو هرب ولو في دار المالك 
نبل تسليمه له فلا شىء للعامل» وإن حضر الاأبق لأنه لم يرده» 
بخلاف ما لو اکتری من یحح عنه»› فأتى ببعض الأعمال ومات 
حبث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل» وفرقوا بينهما بأن 
المقصود من الحج الثواب» وقد حصل ببعض العمل وهنا لم 
بحصل شيء من المقصود بأن الإجارة لازمة تجب الأجرة فيه 
اعد ا والجعالة جات ةللا ت فعا ا ا بالشرط أي 
تمام الشرط أي المشروط وهو العمل ولم يوجد) انتهى. وعبارة 
شاج مع المعن: (ويشتحقى العامل الجيل بالغراع ن ٠‏ 
أسل؛ حتى لو لم يعم العمل لم يستحق شيتا) تهت 
E E E‏ 
کے ی وزبارة عد الإجرام» دغل فرح 
عمال» فهل يستحق شيغاً من الجعل ا 
چ الجعل على ما فعل من الأركان ا 
NEL‏ ظاهر كلامهم› لا ا 


الإجارة؛ إذ الانفساخ طارئ على العقد» والأصل عدم طروي 
ولان الظاعر أن انحر ا ر 
ا ی ول کے ي لم بق له واد 
ااك ول تسج شيعا من الأجرة فما بطه را بصا لان ر 
لم نتحقق ما أحرم به الأجير» كنا بعد قرانه شاكين في أنه أتى 
بالعمل المستأجر له بأن يکو ن أحرم بالحج ولا فكرت 5اا 
لخوأًء أو لم يأت به بأن يكون أحرم أولاً بالعمرة ثم أدخل عليه 
الحج» فتنفسخ الإجارة ويقعان له» والأصل عدم إتيانه بما 
استؤجر له» ولا يعارضه أن الأصل عدم انفساخ اللإجارة؛ لأنه 
لا فائدة لهذا الأصل؛ لأن بقاءها مع عدم تيقن إتيان الأجير 
بالحمل المستأجر له لا يفيد شيئاًء وفارقت هذا الصورة صورة 
اللميت السابقةء بأن هناك تيقناً وقوع النسكين للمستأجر له“ 
حل كرض با يمع استحقاق الأجير للأجرة وهو القران؟ 
والأصل عدم عروضه» ولم يعارض هذا الأصل ثم شيء يقاومه 
وهنا لم يتيقن من وقوعها للمستاجرء بل شککنا هل وقعا له أو 
ل؟ والاصل عدم وقوعهما له ولم یعارض هذا الأصل ما يقاومه“ 
ی ین في الررتی) انتهۍ کلام الفتاوى لابن 
حجر - لن _. 

رل اسبكي: وأما كونه من جهة الإجارة فيظهر أن 
ي ا ر 


الا فاأزه ' 1 ۾ ٤‏ 
ت و انیو 


Ds 


اا ی 


لا يستحق شيتاً أصلاً؛ روذلك لأنهم اشرطوا فيما إذا مات العامل 
قبل الفراغ» آن يتمم الوارث. قالوا: وإدا تمم لا یستحق إلا قري 
ما عمله مورثه دون ما عمله هو لانفساخ الجعالة بموت العامل» 
وقد علم أن البناء على عمل الغير في النسك متعذر» فتتر 
الوارث متعذر» ويلزم من تعذره عدم استحقاقه لقسط ما عمل 
مورثه؛ إذ الاستحقاق في الجعالة لكونها عقد جائز من الجانبين» 
إنما هو بفراغ العمل لا ببعضه إلا إن وقع مسلماً للمالك» فاتضع 
الفرق بين الجعالة والإجارة. 

وما أحسن قول القمولي في جواهره: ولو مات العامل المعين 
في آثناء العمل» كما لو مات في طريق الردء فان رده وارثه إلى 
المالك استحق من الجعل العين بقدر عمل مورثه دون عمله» وإن 
ام يرده إليه لم يستحق شيا ؛ لعمل مورثه على الصحيح. 

ثم قال هو وغيره: ما حاصله لا يستحق العامل شيئاً من الجعل 
ل بالفراع من العمل. نعم» لو مات الصبى أثناء التعليج استحق 
أجرة م عمل» وكذا إذا تلف الثوب الذي حاط بعضهء أو الجدار 
ا ا ودا ر الي .ابرم ال 
ي لوقوع العمل مسلما بقبض المالك للثرب والجدار وبتعليم الحر 

لم ره : ا a‏ 0 
ب ا وبهذا ظهر الفرق بين هذه الصو 
أك سال؛ لان بحض النسك لم بقع مسلماً لمن وقعت 
الجعالة له كما هو ظاهر» فتأمله) |۰ إلفتاوى٠‏ 

ھی کلام :ابن تججز فيا د 
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لجعالة له» يرده ما يأتي قريباً عن فتح الجواد له» من أن بعضر 
إرثراب حاصل للميت (و ح) فلا يأتي فرق بين الأجير والعامل 
في النسك سالم من الإشكال إلا بما تقدم من المغني من الفرق 
الثاني من الفرقين اللذين ذكرهماء وبذلك الفرق المنقول عن 
الأصحاب» يرد ما استظهره العلامة ابن حجر في فتح الجواد مما 
بأتي آنفاً من استحقاق العامل» القسط إذا مات في أثناء النسك 
مثل الأجير» وعبارة فتح القدير للعلامة الكردي: (ولو مات 
العامل في أثناء النسك لا يستحق شيئاً من الاجرة) انتهت» ومثلها 
عبارة فتاوى العلامة عبد الله بن الحسين الحضرمي. 

والحاصل» أن عباراتهم متضافرة» على أنه إذا مات العامل 
أثناء النسك لا يستحق شيعا من الأجرة» خلافاً لما بحثه الشيخ 
ابن حجر في فتح الجواد من عدم الفرق بين الأجير والعامل؛ 
حيث قال: (وإنما يجب الجعل بفراغ من العمل» فلو مات اي 
المردود أو هرب منه أي من العامل ولو في دار المالك قبل 
ایت ها ل 
ستحق جير ومثله عامل فيما يظهر مات الاء س , 
كل آي اإلميت بض الراب ا ا ي 
رد ھا اا 


لحج لإحصار الذي تقدم 


جوب القَضا اللأج إذا فاته ا 
7 ٍ جر ۽ 
کی إذا صابر الإحرام 


ن العلامة ابن حجر في حاشية الإيضاح محل 


| ی و ل 


غير متوقع زوال الإحصار ففاتهء اواسالك طريقا آخر مساو 
للأول ففاته» وما إذا صابر اللإحرام متوقعا زوال الإإحصار ففات. 
أحذاً مما ذكروه في نظيره من غير الأجير وهو ظاهر وإن لم أر من 

وقوله: «وهل يجوز تأخير هذه العمرة إلى ما بعد المحرم أم 
فميقاتها أدنى الحل› وعبارة المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة 
ابن حجر : (ومیقات العمرة لمن هو خارج الحرم میقات الحج» 
ومن بالحرم مكيا أو غيره بمكة أو غيرهاء يلزمه الخروج إلى أدنى 
الحل) انتهت. ومسألتنا مندرجة تحت قوله: ومن بالحرم. . .إلخ؛ 
وذلك لأن الأجير نائب عن الميت ولو كان الميت بنقسه مكانه» 
ان رمه للعيرة في مسالتنا آدتى الل ۔أيضا. مكذ بظهرالي» 
والله أعلم. 

ف ج ال العا حجر مارا ا ارح فنا 
فررته» وعبارته مع المتن الثاني: (أي من شروط وجوب الده على 
ی نے کیت ت ااا 
ا اح بن مک ورن کان ا۲ لمتمعغ جيرا 
وال وة لشصین) اهت 

اد انم ا مئ | رین EES‏ او جر 


النسكين الحج والعمر 


ت ة عن شخصين وتمتع ميقاته للحج نفس 


8 


وما اوجتوا علج الخرر الان ل ا 
ر نظرا لما ذکرته فیما یظهر› فكذلك في مسألتنا؛ إذ الح 
ززل للأجير بسبب فوات الوقوف وبقي في ذمته فعليه القضاء 
كما مر» والعمرة وقعت للميت فهما لشخصين إلا أن فى مسألتن 
مار المحرم أدنى الحل وفي تلك المسألة نفس مكةء 6 

فوله: «فإن أخرت فما الحكم في التقسيط؟» جوابه: إنه 
لا نقسبط؛ لعدم استحقاق الأجير أو العامل شيئاً من الأجرة وإن 
وفعت من الميت كما مر بمزيد بسط . 

فوله: «وهل يجوز قدر هذه الأجرة أو نحوها أن يوصل إلى 
مكة ولا يستاجر أحدا إجارة غين أو حعالة عة من ل ال 
جوابه : أنه إن قيد الموصى النسك عنه من بلده فهو متعين فلا 
يجوز المخالفة» وكذا إن أطلق» حيث كان العرف يحكم بأن مثل 
ذلك المبلغ الموصى به يحج به عن الموصي من بلده» وإلا 
دو ا میقات بلده» سواء کان بالاستئجار عله 
ن بلده أم من نحو مكة. 
ا 
ا E‏ 
حر Ca‏ ا 

ن اهل مكة؟ الجواب: يجوز ا 
وو د 

ا االوصي »با0 

ي“ ویمکن حمله على ما إذا اطرد عر ' 


ص 


ق 
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ذلك إنما ينصرف لمن يحج عنه من بلده) انتهى كلام ابن حجر . 

وفي فتاوى العلامة عبد الله بن الحسين الحضرمي : (أوصى 
لحجة ألف درهم» فإن زادت على أجرة المثل وخرجت من الثلك 
وجب الاستئجار بجميعهاء ولا يجوز نقص الأجير عنهاء سواء 
عينه الموصي أو عين القدر فقط» بل لو استأجر بدون المعين» 
وجب دفع الزائد له» هذا إن لم يكن الأجير وارثا وإلا توقف 
عل اجر المثل على الجخازة» وإن كانت الاألف اة 
المثل» فما دونها جاز الاستئجار ببعضها إذا استجمع الأجير 
شروط الحج عن الغير» ويكون الباقي تركة» ثم إن وجد عدل أو 
أمثل فيما إذا عم الفسق كما هو الغالب يحج من بلد المحجوج 
عنه بتلك الا جرة› تعين رعاية لمصلحة الميت؛ إذ ثواب السير من 
البلد محسوب للمحجوج عنه بدليل توزيع الأجرة عليه وعلى 
الأعمال» وإن لم يجد نحو الوصي حاجاً بتلك الصفة إلا من 
اليمن والميقات بل هو نحو مكة» فالظاهر جواز الاستئجار بل 
وجوبه؛ نظراً لمصلحة الميت) انتهى . 

وهكذا ‏ كما ترى - أطلق| أنه لا يجوز الاستعجار من غير بلد 
المحجوج عنه» إلا عند عدم وجدان من يحج عنه من بلده» وأنه 
يجب مراعاة الأقرب فالأقرب إليها . 


ننبيه: 


أوصيت : 


ا جا عيب فمرادہ ابذل ان ارتا اوا اولان 


و 
پچ عنه من بلده. وإذا قال: أوصيت بكذا لحجة ميقاتية» فالمراد 
زرك أن يبلغ ذلك الموصى به إلى أرض الحجاز ويستأجر أو 
بجاعل من يحج عنه» وكان وجه التسمية بالميقاتية» إن مراد 
لموصي ان يحج عنه من ميقات بلده كما هو واجب شرعاً» وبقی 
يا إذا أوصى أحد منهم بحجة ولم يتعرض للعينية ولا للميقاتية» 
فحينئذ ينظر إلى المقدار الموصى به للحجة» هل مثله في عرفهم 
المطرد يحج به عنه من بلده أو يبلغ إلى الحجاز ويحج عنه به من 
قات بلده لقلته» فيعمل بما حكم به الحرف المطرد؛ لأن أئمتنا ‏ 
رحمهم الله تعالى - صرحوا بأن المطرد في زمن الواقف أو 
الموصي بمنزلة شرطه. 

وأما العرف العام المطرد عند أهل عمان التي هي مسكني 
لآذ: فإنه إذا عبر الموصي بالحجة العينية» فمراده به مثل ما تقام 
ند اهل فار اذا عل الوص با و دااع ارد 2 
ذلك ما يراد بالميقاتية عند أهل فارس؛ و 
لا للعينية ولا اللودعية يقال فيه ما تقدم آثاً. 
وهذا كله علم مما تقدم عن فتاوى ابن حجر وينبغي لنحو لوكي 
املا 0 0 
حالات» فإن الأمر خطيرء فقد قال اة وول لاء وبل لاما 
TS‏ ا الراب الثاني إن 
بل للامتاي وبهذا الذې قررناه کله AE EC‏ 


۷(. 
0 رواه الإمام أحمد (٦١/۰۸)ء‏ والطبراني في الوط 9/ 


ا | کی ان کو الول 


شاء الله تعالى - عن قول السائل - نفع الله تحالی ده اهل يجوز قرر 
هذه الأجرة أو نحوها أن يوصل الى مكة؟ . . . إلخ». 


قوله: «فإن فعل فكم يستحق الفاعل من الأجرة؟» جوابه : إن 
تقدم قريباء أنه إن عين الموصى الحج عنه من بلده» أو اطرد 
العرف بذلك» تجب مراعاته» وإلا فالواجب الحج عنه من ميقات 
ا لا دە او کا وقد تقدم عن العلامة 
عبد الله بن الحسين الحضرمي الإطلاق في ذلك» ففي الصورتين 
الأوليين يجب على الوصي» ثم الوارث» ثم الحاكم» الاستنابة 
من بلد الميت المحجوج عنه» فإن خالف أحد من هؤلاء ثم 
فإن استناب من بلده» ولكن النائب لم يحرم من الميقات»› بل من 
کت ققد اسای فليزمه الدم والحط من الأجرة موزعة على السير 
ارت بین این نل رانا ن 
الميقات» وحجة منها إحرامها من مكةء فإذا كانت أجرة الأولى 
مائة والثانية ثمانين» حط خمس المسمى» هكذا أفاده العلامة ابن 
حجرء فإن استناب من مكة» فقد قال العلامة ابن حجر في 
کرت ای رر کالرصی ذا اسکاار آی من مک 
RT‏ 
لري لت الإجارة» وليس للأجير إلا أجرة المثل» والدم 
ارت ي ونحوه» وإن لم يشرط عليه ذلك فالدم والح 
ا ع ن الا قات الچ 


عنه» ا ی داید ان یخرن ع او خا 


ست اچ 


ل مكة» تعين اتفاق أي حتى على رأي من يقول أن الع : 
قات الأجير» ومتى خالف الأجيرء لزمه الدم والحط إن 
حت الإجارة» وإلا لزمه الد وأجرة المثل آی لا المسمی ما لم 
يرط الوارث آي ونحوه عليه ذلك» وإلا فالدم عليه كما تقرر) 
انتھی . 

زا ایت انخواالموصطی اسنات م مک د د 
استناب أجير عين أو جعيل عين من مكة مثلاً» فلا يستحق هو 
ولا نائبه شيئاً كما صرح به العلامة ابن حجر في فتاواه» قال: 
(ولنائبه عليه أجرة المشل إن استأجره عن ميت؛ لأنه لم يعمل 
مجانا» وعلى مستنيبه رد الأجرة أي إلى الوارث؛ لأنه لم يعمل 
بفسه» قاله الجلال البلقيني) انتهى . 

قوله: «أم ينفعه تقليد الإمام الطبري ولا حط ولا دم عليه؟' 
جوابه: مقتضى كلام شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفةء بل 
رنت أنه يجوز تقليك الجمال الظبري فى ذلك واه ي 
م عليه» ولا حط الاجر ت قل قل عا 
لري عن باعشن ما نصه: (ولا يسع لاحل ر 
يد الجمال الطبري» وإلا فيأثمون عند عدم الخروج ؛ 
الميقات» بترك الدم وترك الحط) انتھی ولکن فه نرا : 
والذي يظهر لهذا ارق إلآن» آنه لا يجوز ذلك الت 
بشع ؛ و زل|؛ 
الا et‏ اله ا 0 
ف انا اتنتنا ارحمب 


ولا 


Dn 


4۷ 


ا ا 


بأنه يجب الحح عن الميت من ميقات بلده إذا لم يقيده بمكان 
أبعد منه» بل إذا كانت حجه تطوع » وأطلق الموصى عن التقيبد 
بالمیقات أو غيره فعندنا وجه قوي؛ لأنه مقابل الأصح كما نى 
المنهاج أنه يجب الحج عنه من بلده» فإطلاقهم بأنه يجب الحج 
من میقات بلده» صریح بان الاعتبار بعقيدة الموصي وآنه لا اعتبار 
بعقيدة الأجير النائب عنه» وقد صرح غير واحد ومنهم العلامة ابن 
حجر في التحفة» والشمس الرملي في النهاية في غير موضع» بأن 
إطلاقات الأئمة إذا تناولت شيئا وصرح بعضهم بخلافه فالمعتمد 
الأخذ بإطلاقهم» قال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية: 
(وإن كان غيره أي غير ذلك الإطلاق قرب معنى» وكم من 
موضع رجح فيه ما غيره أي غير ذلك الإطلاق أوجه منه معنى؛ 
فيكون الراجح الثاني آي إطلاقهم) انتهى. فإذا ثبت أن الاعتبار 
بعقيدة الموصي الميت» فأي فائدة في تقليد الأجير للجمال 
الطبري فيما ذكر . 


اا اذ ادى جرى عله اتال (الطزي وة :الاه 
مخالف لما جرى عليه العلامة ابن حجر» والرملي» والخطيب؛ 
وشیخهم زکریا الأنصاري في كتبهم» والعدا عل 0و ا 
ل رر و ر ومحل قولهم: 
و ی ا ارا ادو دای اده 
ل بجرز شلد لوا رانک ا 
لا نکب الخلاف» وه 


E 
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إب النقليد متعلق بالميت وإن كان من حيث الفعل متعلقاً بالأجير 
اسا 

اثالث : إن الجمال الطبري ما قاله فرّعه على ما قيل» ومشى 
وله جمع متقدمون» من أن العبرة بميقات بلد الأجيرء وهو یمکن 
حمله على ما إذا كان ميقات الأجير أبعد عن ميقات المحجوج 
عنه» وعيّن له ذلك عند العقد» فيرجع الخلاف بين الجمهور وبين 
لقيل المذكور لفظياًء» وهذا الجمع وإن لم أره لغيري» لكنه متجه 
ولا اعتساف فيه . 

قال العلامة عبد الله بن عمر الحضرمي في فتاويه: (إِنَ 
العبارات الواردة في المسألة التي ظاهرها التنافي والتخالف› إا 
أمكن الجمع بينهما من غير تعسف وجب المصير إليه ويكون الا مر 
من المتفق عليه) انتهى . : 
ربهذا الجمع يندفع تفريع الجمال و 
لتعليل» وقد يؤيد ما أشرت إليه من الحمل المذكور» أن المح 
ا المرایے با نارف تاک ل اتف کا کا ولو اتی 
اا ٍ ا ا لزمه دم» فکذلك 
3 عير محرم مريدا للنسك) ثم احرم 

سره فیھما۔ انتھی. " 

a‏ الق المذكور 

لمكن الجمع على وجه آخر؛ CES O‏ 
ذا کان 8 له إل ٤|‏ ا رفن ل جر - 
ال یت 8 فلا ناف هذا القيل 
ناوالا انکر( 0 ٠‏ 


ما صرحوا به في الوصية› من آنه يجب الحج من ميقات بلر 
الميت» ويؤيد هذا الحمل ما في التتمة للمتولي» من أنه إن 
استأجر أجيراً للحج» فهل يشترط تعيين الميقات أم لا؟ نقل 
المزني أنه شرط وذكر في الإملاء آنه ليس بشرط» واختلف 
أصحابنا في المسألة على ثلاثة طرق . 

قال في التتمة: (ومنهم من قال المسألة على حالين: حال 
لابد فيها من التعيين» وهو ما إذا كانت الإجارة للحج عن 
معضوب؛ لأن للحي اختياراًء وحال لا يحتاج فيها إلى التعيين» 
وهو ما إذا كانت الإجارة للحج عن ميت» فالميت لا اختيار له» 
فيتعين ميقات البلد) انتهى كلام التتمة للمتولي» ومنها نقلته. 

الرابع: إن العلامة ابن حجر قال فى حاشية الإيضاح» عند 
مبحث اشتراط علم العاقدين أعمال النسك عند العقد أنه: (هل 
اراد اكان التسك وراجباته سنه على مذه:الأجر؟ لأنه 
المباشر للعبادة» فاعتبر اعتقاده؛ إذ لا يكلف أحد تغبير اعتقاده أو 
المستأجر له؛ لأن المدار على وقوع ما فی ارلا اقا 
ما یعتقده دون غیره کل محتمل. وقضية قولهم في ماء وضوء 
ي اللي عن التة أت مستعيلء انش را الاحعقاده مع عد 
الربطة هناء بخلاف الاقتداء يويد الأرل. 

ا که الت ادرت لاجم بوبدااناف دا 
غ لأنه الشبب رفى هذا الإيجاب 


او و نن ررعای کل دی اجاج 


ت |چی| ٠‏ 


باه موافقا له في مذهبه» فان مخالفاء فهل يتخير في الفسخ 
يجب في صورة الميت؛ لأن الأجير وإن أتى بصورة الركن أو 
الواجب عند المستأجر له› هو لا یعتقد رکنيته أو وجوبه» وذلك 
رطل له آو موجب لنقص ثوابه» وکا م ا 9 
لاجو له أؤ لا تخیر ارلا ن االمدار عل الإتان ر واک 
او الواجب لا غير كل محتمل أيضاًء ولعل الثاني أقرب لما 
نقرر» أنه يلزمه تقليد إمام المستأجر له» وبتقليده يزول ذلك 
المحذور» فتأمل) انتهى . 
فترى أنه انحط كلام ابن حجر كله - على أن الأجير يلزمه 
تقليد إمام المستأجر له؛ لأنه السبب في هذا الإلزام بإيجاره لنفسه 
لغبر الموافق له فى المذهب» وهذا صريح أن الاجيرالا يجوز له 
أن بخالف مذهب مقلد الميت- بفتح الام - بل يازمه أن بقل 
العمل بمقتضاهء والقول أو الوجه الضعيف في المذهب لا يعد 
مذهباً للمیت؛ حتى يقلده الأجير› بدليل أنه صرح في مواضع من 
لتحفة منها باب الاعتكاف والوصية» بانه لو عمل أحد الوت 
فاسدة فلو عد مذهباً له لما أثم بالعمل بمقتضا 
ولما قالوا آنه (ح) متلبس بعبادة ل ا 
Ce‏ 
ارا TO‏ 1 
رادیب الامتحا 


ه من غير تھا 2 


یٹ لم يعد قول د ضرفت اوو ج ضعت 


Mn 


الوجوه مذهباًء مع أن أصحاب الوجوه هم من آهل التخريج» فما 
مال الطبري الذي لم يلح 
بمثال هؤلاء» فكيف يعد مذهبا للميت؛ حتى يجوز للأجير تقليد, 
N‏ 

الخامس: إن الحق هنا يتعلق بالميت» ويراعى فى جانى 
الميت ويحتاط ما لا يراعى» ولا يحتاط في جانب غيره كما 
لا يخفى على من له إلمام بالمسائل الفقهية المتعلقة بالميت» 
ولولا خشية التطويل لأرخيت عنان الكلام إلى نحوها. 

وتقليد الجمال الطبري هنا فيما قاله موجب لنقص حظ الميت 
وثوابه (و ح) فكيف يجوز تقليده؟! والله أعلم» وتأآمل ما قررنه 
فإنه في غاية الظهورء وإن لم أر من ذكره. 

فوله: «وهل من جوعل لحجة وعمرة كل ميقاتية ذمية» وفات 
الحجء ثم اعتمر وأحرم بالعمرة من الميقات أي من أدنى الحل 
ل فط را أر ال حرام بام عمكة روا لات 
سواء في قدر القسط؟» جوابه: إنه لا موقع لا طف و 
اه ج الل المتكرر تحور احج ةز رة كاملة 
بالإتیان بأرکانهما وشروطهما وسننهما المشهورةء إما بنفسه» وإما 
دلو شىء قز ورز لیل 
الرائد. نعم» یجب عليه أن لا يستأجر افا إلا عدلاً. 


قا 
ا ل العلامة ابن حجر : ( انه مطاف بال ارت 
جب طرف الد 


ORD‏ بأن يحج عن الميت وإ 


١ 


ست |چ |۲ 


شوهل؟ لان المدار على النية» وهي أمر قلبي لا اطلاع لا 
ها» وبه یعلم آنه لا فرق بين من استؤجر أو جوعل لأداء فرض 
إا ر كفل حح اوصی ب او زيارة اوصی بها؛ لأن ذلك وإن 
كان تطوعاً في الأصل إلا أنه بالوصية صار واجب الأداء 
ويا وجب أداؤه لا يخرج عن عهدته» بفعل الفاسق له؛ لأنه غير 
مين ۰ ومشأاهدة آفعاله لا تمنع خیانته لارتباطها بالنىة» ولا مطلع 
لأحد عليها كما تقرر» لكن الذي يظهر أن المراد بالعدالة هنا 
العدالة الظاهرة دول الباطنة) انتھی کلام این حجر - راه -. 
وحيث اعتمر الجعيل المذكور بنفسه في صورة السؤال» فبقي 
تفه )اوا تائم ارف ما دک وار ت د فاه وا و 
وليس الإحرام بالعمرة من مكة ومن الميقات المذكور - اعني 
الى الحلا سراء؛ اللأنة ا إ دارم ها من ادى ا د 
صحبحة قطعاً» فيستحق الأجرة بلا نزاع. 
E CG SRR LD‏ 
باطلة» ان : اك الحل بعد الإحرام وقل الأعمال» على 
| م يخرج | : اء الصحة› 
رجه دکر ه 2 5 ز رىد ذكره الوجه القائل ! 
e e E‏ 
1 فارق 
ر ار ان یالرل از ا ا 
: ال عرفات› 
حرم با : ر ۷ڑ له م الخروج ء 
ا ا 2 E i‏ 


٠٤‏ |إل| الفتارى المستمدة - الجزء الاول 


العمرة لا بحسب له؛ لأآن الترتيب فى٠أعمال‏ العمرة واجب» فرل, 
أن يعيد الأفعال بعد ارچ ای الات وکاب د جلى بار 
دم ؛ لوجود الحلق في غير وقته) انتهى كلام التتمة. وعلى هذا 
الوجه» إذا أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل قبل الإتيان 
بأعمالها» فعمرته باطلة» فلا یستحق شیئا» ویلزمه ما ذکره فی 
التتمة مما تقدم آنفاً. 

قوله: «وعلی کل کم قسطها ورس المال أي الأجرة وأربعون 
ریالا؟» جوابه: أنه تقدم آنفاً أنه لا موضع للقسط هناء نعم إن 
فسخ نحو ولي الميت عقد الجعالة بفوات الحج فالقسط له موقع 
هنا (ج)» فإن عقد الجعالة هنا لم ينفسخ بفوات الحج؛ لأنه 
كالإجارة الذمية لا تنفسخ بفواته ولا بإفساد النسك ولا بالتحلل 
بالإحصار» بخلاف العينية فيما ذكر كما أفاده العلامة الكردي 
ان جت لزم من ذلك تأجر الك رح الاجر أي 
والمجاعل بين الفسخ وعدمه» ويكون خياره على التراخي» وإن 
استأجره لبت ای او جاعله به فسخ او د 
بالمصلحة» فن كانت في الفسخ ولم يفعله ضمن لتقصيره) انتهى: 

لط رن الى . تتوقف معرفته على معرفة أجرة المثل 
ا د ر اجرة الم لالش ء هى الاجر ة الختادة ان 
القاس لمثل ,ذلك الشيء. لی ااا رت فی ل 
يعمد چبیران آنها کذا) انتهی, ا 


ا REF‏ ې د 
O TR 1‏ 


& 
إجرة المثل في موص ٠‏ لحدم الاستئجار أو للمسامحة با لسکنی أی 
فبم تعرزف؟ فاجاب بقوله: تعرف بأقرب البلاد إليهمء أما 
نى الأولى فواضح» واما في الثانية فكذلك» وفيها احتمال أنها 
زفدر بعرف قوم لا يسامحون بذلك) انتهی. فیستشهد خبیران في 
سألتنا» في عمرة إحرامها من أدنى الحل كم أجرتها المعتادة؟ 
وعمرة إحرامها من المكان المذكور مع حجة إحرامها من ميقات 
ثا وفى الثانبة عشرون ربالا مشلا فالتفاوت عة أعشار» 
طا من المسمى إتسعة إاعشارهة: فالقسط للعمرة عشر المسمى»› 
وهو أربعة ريل . 

قوله: «وهل من فاته القضاء مطلةا؟» جوابه: إن كان الفوات 
بسبب الحصر فعليه القضاءء وإن كان يسبب الحصر فلا قضاء 
ليه . 

i‏ الا ص ا 
فال في فتح الجواد: (وقد يقضو المحصر»ء لكن لا يتصور ! 
فا صور فليلة »بان أخز التحللرعن الحج ت الك ت ج 

A E - 

رجاء أمن ؛ حتی فات بفوات وقت الوقوف؛ لتقصيره؛ د . 

1 2 مضاء لذ حب اواد 

تم أحصرء وعروض الحه لإ قط القضا أ ES‏ 

حصر 1 : إل 5 فاته أو سلك 
والوقت باق ولم يتحلل ومضى أي لنسك 


يفا آخر مساویاً للآول» ففاته الوقوف) انتهى. 


في إطلاقه عم 


NETE RE‏ ا ای الد 
یا اف رو یر : راز مه القضاء 


قارعاي العفو الل ات ا 


0 


في هذه الصور الأربع؛ لان او فی هد کا ل 
سبب الفوات بين كون الحصر عاما أو خاصاً على الأصي 
وقيل : يجب القضاء في الحصر الخاص كما في الروضة 
والإيضاح. 

قوله: «أو ما عليه القضاء» إن کان الفوات الحصر أي 
الخاص بأن عجز بسبب الحر والعطش وعدم القدرة على قطع 
مرحلتين أو أكثر في يوم واحد في حر الشمس كما قاله 
الونائي. .. إلخ» جوابه: أنه قد تقدم قريبا أنه إذا كان الفوات 
بسبب الحصر الخاص› لا يلزمه القضاء» ولکن ما نقله السائل 
- نفعنا الله به - عن الونائي من تصوير الحصر الخاص بالعجز عن 
المسير بسبب الحر والعطش هو غلط» وكذا قوله: «وعدم القدرة 

فطع مرحلتين فأكثر. . . إلخ» كما ستعلمه - إن شاء اله 

E 

ی ۲ ا لط أنه 
مور كالمريض» والمرض من ملحقات الحطثر أئ الخاض كما 
تقد °| و“ Ki AIS‏ لل 
١‏ ي ولیس حصراً (و ح)» فإِن 2 
ءحرام التحلل إذا أصابه الحر والعطش فله التحلل› وإ 
طط : ا 
دعر ده ;|“ ٠‏ . 1 
ر فاته فإن کان جيرا انقلب الإحرام له ويلزمه 0 
كما تقدم» وان کان حاجاً عن نفسه» يلزمه إلقضاء أيف 


کت |8| ۷ 
مته ٠‏ وأما إدا شرط التحلل وقت الإحرام علل لحوق الحر 
طش وتحلل قبل الفوات فلا يلزمه القضاء إن كان متطوعاء 
رأما الفرض فهو باق في دمته كما كان. 

وعبارة المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر: 
(رلا تحلل جائز بالمرض إذا لم يشرطه» بل يصبر؛ حتى يبرأء 
نإن شرطه أي التحلل بالمرض تحلل به على المشهور» والحق 
بالمرض فى ذلك غيره من الأعذار كضلال طريق ونفاد نفقة» فلا 
بجوز شرطه أي التحلل بلا عذر) انتهت. 

وعبارة فتح الجواد مع أصله: (وتحلل بالحلق مع النية من 
شرطه أي التحلل من نسك ولو حجة الإسلام لمرض وإن خف٠‏ 
ويهر ضبطه , بمح التيمم› فلو شرطه لنحو صداع يسير» فالشرط 
انه لاسن مرا عرفا أو ضلالا عن طريق ونحوه؛ 
كنفاد نفقة أو خحطأاً فى العددء والاجتياط اشتراط ذلك وإنما م 
يتحلل به بدون شرط ؛ لأنه لا یفید زوال عذره» بخلاف | 0 

0 : و 
ا سی لتر ا ت ا 
حلاف ما لو شرط عدمه أو أطلقء فالتحلل بالنة د 
تهت حف , 
AR E a‏ 

رعبارة الإيضاح للإمام النووي : (فرع : لیس ٣‏ 
بحذر المرذ GS DE‏ 

E RE‏ ود 
كمرة» فاذا Ee‏ 0 ةرأتمها“ وإل ا 
ودا برئ فإن كان محرما بحر 


٦‏ %8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 


في هذه الصور الأربع؛ لأن القضاء في هذه كلها للفران 
لا للحصر) انتهى. ولا فرق في عدم وجوب القضاء» إذا كن 
ى كرون ال ايا اوا اص على الأص 
وقيل: يجب القضاء في الحصر الخاص كما فی ارود 
والإيضاح. 
قوله: «أو ما عليه القضاءء إن كان الفوات مع الحصر أي 
الخاص بأن عجز بسبب الحر والعطش وعدم القدرة على قطع 
مرحلتين أو أكثر في يوم واحد فى حر الشامس كما قال 
الونائي. . . إلخ» جوابه: أنه قد تقدم قريباً أنه إذا كان الفوات 
بسبب الحصر الخاص» لا يلزمه القضاء» ولكن ما نقله السائل 
- نفعنا الله به - عن الونائي من تصوير الحصر الخاص بالعجز عن 
المسير بسبب الحر والعطش هو غلط» وكذا قوله: «وعدم القدرة 
فطع مرحلتين فأكثر. . . إلخ» كما ستعلمه - إن شاء اله 
E‏ 
بال فی رر الجر ا ا او نط۹ ا 
مور كالمريض» والمرص من املحقات/الخطار آي الخاص كما 
ی ری وی اوا إن اش رطا ع 
الإحرام التحلل إذا أصابه الحر والعطش فله التحلل وإن م 
يشترم فليس له التحلل: وإ تيقن آنه يفوته الحج بفوات الوقوف 
E‏ فاته» فان کان أجيراً انقلب الإحرام له» ويلزمه ا 
ا تھ وإن کان حاجاً عن تق باو ا ادلاد اله 


کح || ۷ 

إن کان متطوعاًء وإن کان فرضا مستقراً في ذمته فهو باق ف 
ي وأما إذا شرط التحلل وقت الإحرام عند لحوق الحر 
إلعطش وتحلل قبل الفوات فلا يلزمه القضاء إن كان متطوعاً» 
راما الفرض فهو باق في دمته كما کان. 

وعبارة المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر: 
(رلا تحلل جائز بالمرض إذا لم يشرطه» بل يصبر؛ حتى يبرا 
نإن شرطه أي التحلل بالمرض تحلل به على المشهور» والحق 
المرض في ذلك غيره من الأعذار كضلال طريق ونفاد نففةء فلا 
يجوز شرطه أي التحلل بلا عذر) انتهت. 

وعبارة فتح الجواد مع أصله: (وتحلل بالحلق مع النية مَنْ 
شرطه أي التحلل من نسك ولو حجة الإسلام لمرض وإن خف٠‏ 
ربظهر ضبطه بمبيح التيمم» فلو شرطه لنحو صداع يسير» فالشرم 
انه لا سی ا عرفا أو ضلالاً عن طريق ونحوه» 
كفاد نفقة أو خحطأً فى العدد» والاحتياط اشتراط ذلك وإنا م 
بتحلل به بدون 2 لأنه لا يفيد زوال عذره؛ بخلاف الحصر 
١‏ دم على المتحلل بالشرط إلا إن شرطهء فيجب وفا > 
حلاف ما لو شرط عدمه أو أطلق» فالتحلل بالنية والحلق فقط) 
اف 

زعبارة الإيضاح للإمام النووى: (فرع : ليس للمحرم ت 
بعر المد LER ER!‏ ا کان ارما بی 

ص۰ بل یصبر؛ حتی يب ا 

7 فإذا برئ فان کان محرما CE Sa,‏ 


۸ 2 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الأول 


أتمه» وإن كان قد فاته تحلل بعمل عمرة كما سبق بيانه وع 
القضاءء هذا إذا لم يشرط التحلل بالمرض» فان کان قد شرط 
عند إحرامه أنه إذا مرض تحلل» أو شرط التحلل لغرض آخ 
كضلال عن الطريق أو ضياع النفقة أو الخطأً في العدد أو نحي 
ذلك» فالصحيح أنه يصح شرطه وله التحلل) انتهت . 

والحاصل › أن عباراتهم في ذلك كثيرة شهيرة متطابقة» على 
أن المعذور بنحو المرض لا يجوز له التحلل إلا بشرطه عند 
الإحرام» وإذا شرطه فله التحلل كما تقدم بيانه. 

وأما في صورة الفوات بسبب عدم القدرة على قطع مرحلتين 
فأكثر في يوم واحد فليزمه القضاء ا لانه فوات محض ؛ حتی 
لو فرض أنه کان محصراً بالحصر العام في هذه الصورة؛ لما أفاده 
الحصر شيئاً لما تقدم» آنه فوات محض كما یصرح به کلامهم. 

وعبارة الإيضاح لاومام النووي: (فرع: لو صد عن طريق؛ 
وهناك طريق آخر يتمكن من سلوكه» بأن يجد شرائط الاستطاعة 
فيه لزمه سلوكه» ولم يجزاله التحلل سواء طال ذلك الطريق أم 
فصر» وسواء رجا الإدراك أم حاف الفوات أم تبقنه» فإن أحصر 
N CE E‏ 
ت فن سلك الطریی الثاني اغات ےار إن کا 
الطريقان سواء لرمه القضاء؛ لأ فوات» وإن کان في ا 
الثاني سبب حصل الفوات ره» کول :ازا ا 0 


يجب القضاء 0 5 
على الأصح؛ لأنه محصر ولعدم تقصيره) انتهث 


کے | 
رة الإيضاح ومثله في الروضة تاملها» فإنها نص صريح مزيل 
قوله: «وإن قلتم في غير هذا الفوات أو في هذا الفوات 
رالقضاء» فعلى الأجبر أو المنت أو كبف؟) جوابه: أنه تقدم عن 
الررضة والعباب الىت وحاشية الإيضاح للشيخ ابن حجر 
بازمه إدا کان أالنلك له ابتدأء» فیلزمه التحلل بعمل عمرة والدم 
رالقضاء» قال فى الأسنى: (كالمفسد لنسكه بجامع أن كلا 
مفصر) انتهی . 
وقد تقدم أن الفوات لا يخلو عن تقصير› هذا إذا لم يكن 
الفوات ناشئًاً عن حصر» وإلا فلا يلزمه القضاء كما مر بمزيد 
سط والحاصل» أن الأجير إذا فاته الحج يلزمه القضاء عن نف 
فوراً في العام القابل› وأما الميت فالحج باق في ذمته کما کال 
لبجب الحج عنهء ثم إن كان الأجير أجير ذمة وم & 
لتا له» 
#جارةء فله أن يحج بالعام القابل بنائبه عن المستاجر ٠+‏ ت 
عن الق اء Ù‏ ن کہا يوْخذ من الأسنى د ۰ 
ا 
ويضاح . 
ا ل الاج و 
وله: «وكيف النية؟» جوابه: نجي انا ر 
ال : : زاء لله تعالى . 
نے نوبت الحج وام ا له تعالی 
HAT‏ زاء للأجير 
فوله: اويقع عن الأول ام «FY‏ جوابه: آنه يقح 


ا 


MM 


عن الحج الذي فاته وانقلب له فثوابه له كما تقدم عن العلا 


حجر . 


بن 


قوله: «وعمن يقع؟» جوابه: آنه يقع عن الأجير نفسه؛ لأ 
قضاء عن الحج الذي فاته» فانقلب له كما تقدم آنفاً» والحاصل» 
آن الحج الذي فاته بفوات الوقوف بعرفة انقلب له فيلزمه قضاؤ. 
عن نفسه» فثواب کل منهما له لا للمیت» والله ييل أعلم. 
تبيه مهم : 

فال في التجفة: (أما إذا نشا الفوات من الحصر» كان أحصر 
فلك طارقا حر ففاته؛ لصعوبة الطريق» أو طولهء وقد ألجأه 
نحو الحدو أي كسلطان ظلما إلى سلوكهاء أو صابر الإحرام 
متوقعاً زوال الحصر فلم يزل؛ حتى فات الحح› فتحلل بعمل 
عمرة لم يقض؛ لانه بذل ما في وسعه كالمحصر مطلقاً) انتهی. 

ومثله في شرح المنهج: (قوله: «مطلقاً» أي حصراً من جميع 
ا 2 ای فاا على محص حرا غر مت 
بطریق دون أخرى» بأن صد عن جميع إلى وت االطادف 
6 اف هر الدى يدل عله سباق الروضة فهر المح 
ا ا ي اي المتهح بصبخة اربش وتال 
ا الشبراملسي قوله: «مطلقا») أي غير ما ا ص ر ار 
عیرها) انتهی . 


e أ‎ 


ن هنا يعلم أن قول الزيادي E‏ 
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اي التحفة نقلاً عن الونائي ما نصه: (قرله: «كالمحم 
رزتا» أي سواء كان الحصر عاما أواخاصا کال ا اا 
رالولد والشرذمة) انتهى . 

ومثله في حاشية الشرقاوي على التحرير» معزياً لشرح المنهج 
أي بناء على تفسير الإ طلاق الواقع فيه بهذا المعنى» واعلم أن 
بأخذ الونائى والشرقاوي في تفسير الإطلاق هنا بهذا المعنىء 
الا الزيادي في حاشية المنهج عند قوله: ولا إعادة 
على محصر. حيث قال كما في البجيرمي: (قوله: «ولا إعادة على 
حصرا أي سواء كان الحصر عاماً أو خاصاً كالمريض والزوجة 
رالشرذمة) انتهى . 

وتبعه في هذا التعبير» تلميذه العلامة القليوبي» ثم تلميذ 
ليله البرماوي في احواشيه على المهج» ونقل كته العلا 
لجمل في حواشيه عليه وأقره» وقول الجمل بعد نقل ما ذكر عن 
رماوي: ومشله في حچ هو مسلم في العمل آعني قول ر" 
كان الحصر عاماً أو e CU LO E‏ 
اص والروجة. فهو تقول على ال ج ا 

رفال العلامة الزيادى قبل هذا عند قول المنهج : ولو أحرم 
ى أو زوجة. .. إلخ ا زصه: (لما فن من الحصر العام شي 
ي الخاص فقال: ولو أحرم. . . إلخ) انتهى. 


AO 
OE re: 0 
1 e رار البجيرمي ونقل عنه الجمل في حر‎ 


ا و و 


للحصر العام» وقوله: «والزوجة» مثال عنده للحصر الخاص؛ لأر 
ا چ فل افر رل ا 
زقى الى اخ وعبارته: (لمخصّر تحلل كمريض شرَط) 


انتهت . 


أقول: والذي يظهر لهذا الفقير» أن ما جری عليه الشرقاوي» 
والونائي» وأقره شيخنا عبد الحميد هنا» من التمثيل للحصر 
بالمريض والزوجة والولد؛ أخذاً من كلام الزيادي المذكررء غلط 
مبني على غلط. أما غلط العلامة الزيادي فمن وجهين: من حيث 
المعنى» ومن حيث المبنى . 


أما بيان غلطه من حيث المعنى فيتوقف على الاطلاع على 
عبارة المنهج وشرحه» وعبارته مع شرحه: (ولا إعادة على محصر 
تحلل لعدم وروده؛ ولان الفوات نشا عن الإحصار الذي لا صن 
م ان سلك طريقا آخر مساوياً للأول» أو صاب ر الإحرام 
عير متوقع زوال الإحصار» ففاته الوقوف» فعليه الإعادة) انتهت. 


قوله: «ولاأن الفوات نشا . .إلح) صريح أن ی الكلام مقدرا 
بعد قوله: ل والتقدير: تحلل أو لم يتحلل» أي كأن صابر 
ا متوفعا زوال الإحصار فلم يزل؛ حتى فاته الوقوف؛ 
فیکون قوله: «لعدم وروده» راجعاً لقوله: «تحلل» ویکول قوله: 
ونا ری الا 
لأنه لولم يقدر هذا المعطروف کا كان لقوله: «ولآن الفوات 


كتاب الحج E]‏ ۱۳ 


با .. إلخ» موقع هنا بعد تقييد المحصر بالتحلل ؛ لأنه إذا خرج 
من الإحرام بالتحلل قبل فوات الحج» فلا فوات کما هو ظاهر. 
وإذا علمت ذلك تعلم أن قول العلامة الزيادي: «كالمريض 
رالزوجة» أي وهو الرقيق والفرع ليس له موقع هناء بل غلط» وإن 
عه تلميذ تلميذه البرماوي» وأآقرهما البجيرمي والجمل في 
حواشيهما على المنهح كما تقدم؛ وذلك لأن المريض إذا فاته 
الحج» تلزمه الإعادة وكذا الزوجة والفرع والرقيق. 
أما المريض» ففي الإيضاح للإمام النووي - كث ما نصه: 
اليس للمحرم التحلل بعذر المرض» بل يصبر؛ حتى يبرا سواء 
کان محرماً بحج أو بعمرة» فإذا برئ فإن كان محرماً بعمرة أتمهاء 
رإن كان بحج أتمه» وإن كان قد فاته تحلل بعمل عمرة كما سبق 
يانه وعليه القضاءء هذا إذا لم يشرط التحلل بالمرض؛ ا 
ند شرط عند إحرامه أنه إذا مرض تحلل» أو شرط لغرض اخر 
كضلال عن الطريق أو ضياع النفقة أو الخطأً في العدد أو نحو 
دلك» فالصحیح آنه يصح شرطه وله االتحلل) انتهى ود ج 
ذلك. 
: راما الزوجة والفرع والرقيق» فلأنهم إذا i‏ 
روا بالتحلل» فتعاصوا وامتنعوا عن التحلل؛ حتى : 
E‏ 6 زر دالخحلا في 
سانا عافدنا : 


٤‏ ® الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 


الحصر العام» وكذا الزوجية» والفرعية» والرق ليست داخلة فى 
الحصر الخاص على المعروف عند أئمتنا كما ستعلمه _ إن شا 
الله تعالى -» وإذا علمت أن ما وقع من العلامة الزيادي ومن ترعب 
من جعل ما ذكر داخلاً في الحصر غلط› علمت أن ما وقع من 
الشرقاوي والونائي وأقره عبد الحميد عند تفسير الإطلاق هناء 
التمثيل بمن مر المبني على ذلك الغلط» غلط أيضاً» فكل من 
المريض ومن ذكر بعده» إذا فاته الحج يلزمه ما يلزم غيره» من 
التحلل» والدم في غير الرقيق» والإعادة كما فى اللإفساد» وها أن 
أنقل لك شيئاً من عبارات أئمتنا المعتبرين؛ لتعلم صحة ما ذكرته. 
قال اللا ابن حجر في التحفة: (والإحصار لغة: المنع› 
رايطلا المنع عن إتمام أركان الحج أو العمرة) انتهى. وفيها 
ايضا في شرح قول المنهاج: من أحصر تحلل مانصه: 
(واستعماله له ای صاحب المنهاج أحصر في منع العدو خلاف 
الأشهر؛ اى اجصر استمماله فنا المردة وحصر في 
الحدو» كذا قيل» ورد بالآية الموافقة E EN EUS‏ 
الإحصار المنع من المقصود بعدو أو نحو مرض» والحصر 
التضييق) انتهى . 
ا التحفة: «والإحصار لغة: المنع» أي من المقصود كما 
ج ل العراد بقول ريعد: «فالأشير آنا لإحصارالمنع من 
N ob‏ القصريح به عن السبكى. 
وجاصل ما أفاده في التحفة» أن الا 0 أهل إللغة أن 
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إلإحصار: المنح من ار نسکا أو عيره» والحصر التضييق» 
,إن الإحصار اصطلاحا: المنع من إتمام أركان النسك أي المنع 
الواقع من في سيادة أو أصالة أو زوجية» بل من نحو عدو 
اطان ظلما كما يصرح به كلامها بعد ذلك» وصرح به في 
المغني أول الباب» حيث قال عقب قول المنهاج باب الإحصار 
رالفوات ما نصه: (وما يذكر معهما من بقية موانع إتمام الحح 
والعمرة والموانع ستة: 

أولها : الإإحصار العام. . .إلخ» وزااد هذ لار ةا ا ا 
عبد الحميد فى حاشية التحفة عقب قول المنهاج المذكور وقال 
في النهاية : ار في الاصطلاح المنع من إتمام أركان الحج 
او العمرة) انتهی.. 

فال اش راملسای فی حاش ته علیها: رنه ااه عا 
إنمام. . . إلخ» آي E‏ اللغة فهو المنع من المقصود كما 
اي) انتهی. (آی رشواء کان انسکا آم بغیره» ومراده بها یأتي مادکره 
أي النهاية في شرح قول المنهاج: من أحصر تحال ر 
| 2 1 ۶ : 1 ه ص ؛ 
ا 28 ر e‏ أهل اللغة 
وو e e‏ ض أم عدو أم 

الإحصار ا من المقصود ارا ا 
ں٠‏ والحصر التضييق) انتهى كلام النهاية. 

0 الإيضاح للإمام النووي: (إذا أحصر 


| ٍ 
ا إلخ) انتهت. 


إلىدو المحرم عن 


ا ا 


قال الشيخ ابن حجر في حاشيته عليه: (قوله: «إذا أ 
العدو المحرم» ذكره بالهمزة» تبعاً لمن يقول أي من أهل اللغة أر 
المهموز وغيره يستعملان في المرض والعدو» وهو خلاف 
المشهور؛ إذ المشهور كما قاله آي صاحب الإيضاح النووي أن 
ل اجه رض وحصر العدی رقا ینھما)اانتھل | 

أقول: واستعمالات الفقهاء جارية على خلاف المشهورء ولذا 
تارة يعبرون بالإحصار وتارة بالحصر» بناء على ذلك القول غير 
الشهررء آنا بمعنى واحد في اللغة» والحاصل» أنهما عند 
الفقهاء المنع عن إتمام أركان النسك منعاً صادراً من نحو عدو 
E AL E O‏ 
داخل في الحصر - كما علمت - وأزيدك النقول؛ حتى تزول عنك 
الشبهة. 

ا الإمام النووي في الروضة: (هي أي موانع إتمام الحج 
بعد الشروع فيه ستة أنواع: الأول: الإحصار فإذا أحصر العدو 
المخرمين عن المضي آفي الحج من جمي م الطرق» کان لھم أن 
يتحللوا . المانع الثاني: الحصر الخاص الذي يتفق لواحد وشرذمة 
ال ىناراق کمن حبس في 
ا فليس له التحلل» بل عليه أن يؤدي ويمضي 
في حجه» ا ن واا کا 
0 وان کان معذوراً کمن حبسه السلطان ظلما 

د بدین لا یتمکن من ادائ جاز له التحلل. المانع الغالت: الرف 


۷ |68| 


المانع الربع : الزوجية. المانع الخامس: منع الأبوين. المانع 
ادس : الدين) انتهى المقصود من كلام الروضة. 

وأما المرض» فلم يجعله في الروضة من الموانع» ولم يدرجه 
إيفاً في الحصر الخاص ولا 0 بل ذکر حکمه في فصل على 
حدة» وقال في العباب وهي أيضا: (موانع إتمام الحج والعمرة 
ة٠‏ الأول الحصر فإ كان خاصا» كمن حيس ظلما أو بدن 
رهو معسر تحلل» أو موسر فلاء وإن كان عاما فإذا منعوا من 
الوفوف. . . إلى آخره. الثاني: الرق. الثالث: الزوجية. الرابع: 
لأبرين. الخامس: الدّين. السادس: فوات الحج بطلوع فجر 
النحر بعذر أو غيره) انتهى ما أردت نقله من العباب» ولم يدخل 
لمرض في الحصر» بل ذكر حكمه في فرع مستقل» ولا الزوجية 
رالفرعية والرق - كما ترى -. 

وفي الإرشااد لابن اللمقري مع شيء من شر حه لابن حجر 
االسید منم قن آحرم بلا إذنه بان یحلله» وزوج محرم له ولابه 
“مه من حيث الزوجية» وهو الزوجة إذا أحرم بلا إذن منه لها في 
ن بامرما بالل یری محرم آفاقي منعه من إتما م 
ا 
بقوله : «آفاقي» المكي ومن E‏ 
اسن لھم منعه لکن ظاهر کلامهم آنه لا فرف؛ ا 
كر من القن والزوجة والفرع وجوبا e‏ ا 
ر وهو الممنوع من كافر أو غيره عن إته ٠‏ 


a. 


4 


ال والكصر الخاص كذلك بان حبش ظا أو بدين وهو 
معسر به» وإنما يحصل التحلل لمن ذكر من الممنوع بأقسامه إل 
الرقيق بذبح ثم حلق ناويا التحلل فيهما أي الذبح والحلق» وأى 
من لا يتآتى منه ذبح» كقن فتحلله بالحلق والنية فقط» ولا يقضى 
محصور حصراً عاماً أو خاصاً ولا ممنوع ممن مر» أي من القن 
والزوجة والفرع؛ لعدم وروده؛ ولاآنه لا تقصیر منه بوجه» إا 
بفوات لوقت الوقوف لتقصيره إلا إن أخر التحلل؛ لرجاء أمن من 
العدو ونحوه» فلا يقضي ما فاته والإحصار موجود» وتحلل من 
شرطه آي التحلل من نسك لمرض أو ضلال عن طريق ونحوه» 
ولا دم على المتحلل بالشرط إلا إن شرطه) انتھی . 

تأمل هذا الصنيع » حيث ذكر أولاً المانع الذي هو الرق» ثم 
الزوجية» ثم الفرعية» ثم قال: «وتحلل» هو أي من ذكر من القن 
والزوجة والفرع» ثم قال: «وتحلل محصر»» ثم قال: «ولا يقضي 
محصور حصرا عاماً أو خاصاً ولا ممنوع ممن مر أي من القن 
ارد افع ٠‏ م قال : «وتحلل من شرطه رض ال فانه 
تجده نصا صریحا فما ذكرناه. 

وفي مختصر بافضل مع شرحه لابن حجر: (هي آي موان 
الحج ستة: الأول: الأبوة. الثاني: اروا كه ا 
رابع : الإحصار العام بأن يمنع المحرم عن المضي في نس 
ae‏ الخامس : الإحصار الخاص» فإذا اط 
الل شا دی ج اواد کال 


| ا 
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ية الأرل راي الولد ر والزوجة والرين. ا 
أي الحصر العام ا ل الحج والعمرة» فلیکن تحللهم 
ابح ما بجزئ في الاأضحية» تم بعد الذبح الحلق مع اقتران نية 
إلتحلل بهما أي بالذبح والحلق» ولا قضاء عليهم إذا تحللو 
١‏ بتقصير منهم ومن شرط التحلل من إحرامه عند الشروع فيه؛ 
فراغ زاد أو مرض أو غير ذلك جاز فله التحلل به) انتهى. 

وفي اللهاية لمن ارسي ين ان اروا ا ا 
ستة: الأول والثاني : الحصر العام والخاص وقد ذكرهما بقوله: 
سن أحصر تحلل» ولا يتحلل بالمرض إذا لم يشرطه» فإن شرطه 
أي التجلل بالمرض,تحلل به على المشهرر وغير المرض من 
سائر الأعذار كضلال طريق كالمرض في ذلك. المانع الثالث: 
لرق. المانع الرابع: الزوجية. المانع الخامس: الأبوة. الماع 
السادس: الدين») انتهى . 

وعثله في المخني للخطيب وفي الإقناع له بعلا ذكر اللخ ر 
(وهذا| أي ا أحد الموانع من إتمام ا 
الموانع : ال E‏ وثالٹ الموانع: الرق» ورابع الموانع : 
ارو E‏ اة وسادس الموانع: الدين) 
تھی . 

ي غاية البيان للشمس الرملي مع 
حصر عن إتمام حج أو عمزة» بأن 7 
ای جاز لالحلل E DSF‏ 


روه اع اذلك عدوا مسلم 


١‏ أو | شاو المتمدة لجز اول 


الكل والبعض» ولا تحلل بعذر كمرض فإن شرطه تحلل به) 
اننهی : 

وعبارة المحلي في شرح قول المنهاج : وفيل: لا تتحلل 
الشرذمة» ما نصه: (لاختصاصها آي الشرذمة بالإحصار كمال 
احطات الطربق او مرضتت) )| انتهات/ 

وفي الإيضاح لاإمام النووي: (إذا أحصر العدو المحرم عن 
المضيّ في الحج من كل الطرق» فله التحلل» ثم قال: ليس 
للمحرم التحلل بعذر المرض. .. إلخ» ثم قال: الحصر الخاص 
الذي يتفق لواحد أو شرذمة من الرفقة»› ينظر فيه . . . إلخ) انتهى. 

تأمل هذه النصوص التي أوردناها عن أئمة المهت من 
الشيخين ومن بعدهماء هل رأيت أحداً منهم جعل المرض أو 
الررحة أو الرق من الحصر؟ والحاصل» أن أئمة المذهب 
المعتبرين: كابن حجر» والرملي» والخطيب تبعاً للشيخين؛ 
وعيرهما» جعلوا الحصر على قسمين: 

ك ا جو الذي لا بختصل رة :وار لخد و خض 
خاص: وهو الذي يتفق لواحد أو شرذمة. ولم يجعلوا بقية الموانع 
من الحصر ۔ كما علمت - من عباراتهم التي نقلناها. 

ولما قال النووي في المنهاج: O‏ الزات ا 
و تات 


5 الحج: والموانع ستة: أولها: الإحصار العام وهو مح 


0 ن 


RE: 2‏ 
: ا زكرن آزائدا ی کي 
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ولما قال شيخ الإسلام في متن المنهح: باب الإحصار 
والفوات ٠‏ زاډفي سرچ عه روي دم معهما» ومراده بما یذکر 
مهما هو بقية الموانع كما تقدم عن المخني» وأشار إلبه العلامة 
الشبراملسى في حواشي المنهج» وجرى عليه أيضا العلامة الجمل 
في حواشيه عليه» والعجب كل العجب من البجيرمي» فإنه لم 
برض بهذا الكلام الحق الصواب» وزاول أن يطابق كلام شرح 
المنهج بالاصطلاح الذي اخترعه الفاضل الزيادي» مخالفاً لجميع 
أئمة المذهب المعتبرين » وتبعه هو وغيره من أرباب الحواشي من 
جعل جميع الموانع» ما عدا منع العدو والمرض داخلة في 
الحصر الخاص» حيث قال أي البجيرمي ما نصه: (قوله: «وما 
بذكر معهما» وهو الإعادة ودم الفوات» وقول (ع ش) وهو قوله: 
اولو أحرم رقيق . . . إلخ) غير ظاهر؛ لأن هذا أي منع نحو الرقيق 
عن إتمام النسك إحصار خاص» فهو داخل في الإحصار؛ 
اللل من اجك الاجصار نل ا 0 د 
#عضهم) انتهى كلام البجيرمي. ومراده ببعضهم العلامة الجمل 
يرد بأن الإعادة أيضاً من أحكام الفوات» وكذا الدم من أحكام 
“ یذكر معه كالفوات مثلاً فوقع فيما هرب منه. 

ارايت فى اداه الر انيدي إعلى النهاية عتداقول اللي 
ای کے ا ا 

: ARG 


E O 
€ . م 2 2 : ما نصه‎ 2 


ااا ی 


ترجمة المنهاج من قوله باب الإحصار والفوات» ولك أن تقول. 
ما المانع من جعل ذلك من الحصر الخاص ايضا «تحاد الحك 
ولانطباق التعريف عليه) انتهى كلام الرشيدي بحروفه. 
أقول: وكون الرق ونحوه من بقية الموانع زائداً عنها فى 
الترجمة» هو واضح كما عرفت من صريح المغني وشرح المنهج. 
وقوله: «ولك أن تقول ما المانع . . . إلخ» يجاب: بأن الحصر 
عندهم عبارة عن منع نحو عدو كسلطان ظلماً عن إتمام أركان 
النسك» فخرج بقيد المنع المرض؛ لأن المراد منع مانع محسوس 
لا العلة المانعة» وخرج بقيد نحو عدو منح دي سبادة أو آصالة أو 
زوجية وهذا ظاهر› ومعلوم من نصوصهم التي نقلناها فيما مر 
لا ينكره إلا غبي أو عنيد» فتبين أن نحو الرقيق لا ينطبق عليه 
تعريف الحصر› ولا حكمه» فاندفع قول الرشيدي المذكور. 
واعلم أن أول من اخترع هذا الاصطلاح مخالفاً للشيخين 
وغيرهما من الأئمة المعتبرين ممن تقدم ذكرهم» هو العلامة 
الزيادي فيما أعلم» زلا عرزت الخلط اله ماس ت ج 
جياه الشهاب القليؤبي» وغير العبارة على وجه آخحرء حيث قال 
ی امل (وأسشبابت ا ةك الو 
والمرض› والسيادة» والزوجية» والأصلية» والدينية)» ٹم جاء 
تلمیذه ۴ 
اجرماوي» فنسج على منواله» ثم الحشماوي وهلم جرا 
واحر ا ا 4 چ a‏ 
ا شيخنا العلامة الباجوري قال في حواشيه عاى 
ب الجصر تة أحري: منع العدو» وثانيها ‏ 
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لہس ظلماًء و ا ورابعها: الزوجية» وخامسها: 
إإآصالة» وسادسها : الدين) انتهى. وبالجملة» ما وقع من العلامة 
زبادي وتبعه من بعده» غلط موقع في المحذور فينبغي طالب 
العلم أن يتنبه لذلك؛ لتلا يقع في الغلط» والله أعلم. 
وإن قلت : ما قررته من عدم دخول الفرعية والزوجية والرق في 
الحصر الخاص» ينافيه صنيع الشيخ زكريا في تحرير تنقيح 
للباب» حيث قال: (الثالث أي من أوجه التحلل: أن يشترط في 
إحرامه التحلل بعذر كمرض وفراغ نفقة فيتحلل. الرابع : أن يتحلل 
للإحصار بذبح» فإزالة شعر إن لم يكن له إلا طريق واحد» 
رالإحصار يكون بعدو أو بمنع والد أو سيد أو زوج) انتھی. فان 
هذا صريح بن تلك الثلاثة من الإحصار؟ 
قلت: لا ينافيه؛ لأن في کلامه تجريداً بقرينة تصريحه بلفظة 
العدو في قوله: «والإحصار یکون بعدو» ولو لم یکن في کلامه 
نجريد لكان ورله: عدوا م لأن الإحصار كالحصر هر 
مع العدو أي و اى اا ا 
E E O‏ 
ا TES SUES‏ 
افساد من جهة أخحرئ» اوذلك لان الاه ر المجؤز للتحال 


ا E‏ ّ - آخر معه؛ 
٠ َ ۱ e ٤‏ ل لہ 
اعدة أن المعرفة إذا أعيدت تكون عين الادلى؛ * ٠‏ 


. ر ب نى معه» یکول 
€ ماو ردي ری اید 


e 
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بعدو أو بمنع والد.. . ا ولا یخفی فساده» 0 
ما قلناه من أن في کلامه تجریدا. 

فالإحصار الواقع في قول التحرير: والإحصار يكون بعدو أو 
بمنع والد.. ١‏ إلح لیس بمعناه الاصطلاحي من کل وجه» ويیجور 
أن يكون باقيا على معناه» ویكون قوله: «أو بمنع والد. . .إلع» 
معطوفاً على قوله: «للإحصار» ويؤيد هذا الاحتمال إعادة الجار 
في المعطوف مع زيادة منع› فافهم. وكاك متشا غلط الىالة 
الزيادي من هذه العبارة: وأما احرص فقدم دکره على اللإاحصار 
في التحریر - كما ترى - فلا يتوهم دخوله في الحصر. 

والحاصل» أن صنيع الشيخ زكريا في التحرير لا يُعَبَرٌ وجه 
ما قررته» على آني لست بمخترع لما ذكرته» بل الحاكي لذلك 
الروضة» والعباب» والمغني› والنهاية» والفتح› وغيرها مما 
GM CE‏ المنهج ‏ كما عرفت -؛ 
والله علم. 


ف وال من جزدرة الس : 
هل كثرة الظلم والجور يمنع الاستطاعة للنسك من 
الرصدي والتذكرة: 

سل فيما يقع في الزمانء الذي كثر فيه الظلم والجور مں 
ارصاي والتذكرةء هل يمتع الإستطاعة لتك أو الا؟ وإذا مات 
انسان فيه وعليه حجة الإسلام زف الررثة نحور فول 
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بخرج أجرة الحج من الميقات من رأس المال آو من الثلث؟ وهل 
على اللمراة صرف جين ماليا ي ال 0 
المسكن أو لا؟ وهل فرق بين المرأة الخلية من الزوج وبين 
ا او ا سوا 

الجواب: والله الهادي للصواب قال أئمتنا-رحمهم الل 
قال والعبارة لمتن المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن 
جر (التالت ای من شروط وجوب الحح: أمن الطريق» فلو 
خاف على نفسه أو ماله وإن داعا أو عدوا اورا وهو 
منهم ۰ ولا طريق له سواه لم يجب الحج» لحصول الضرر. اما لر 
کان له طریق آخر سواه» فیجب سلوکه» وإِن کان اطول إن وجد 
مؤن سلو که) انتهی . 

ومثله في الروض»› والنهاية» وغيرهما من كتب المذهب› وي 
ای شتا عد المد لن جن الدافات عى ا 
۰ : ظا 
لل مل الرصدي آي المذكور في کلامهم بل دي ٣‏ : 
را کن بن ال ا بمال ولو باسم تذكرة الطريق 
تھی . 

a‏ أخذ 
وو 
E RR ۰‏ 

ونحوه على شخص a e‏ 

ا ال ذلك من 
به جادة آهل جدة ا 
بلداز : 0 Ll a‏ للد تطاعة» فهل 
عمان وغيرها أم لا؟ وإذا قلتم با“ & 


ا ا 


الورثة آم لا؟ 
والاعتمار عنه على أحد من وصيه أو ورنته» ويجوز ذلك عنه من 
وارث أو أجنبي ولو بخير إذن الوارث تبرعأًء ولا يجوز من مال 
لمن للت ولا من زاش المال بغير إذن جميع الورثة» بشرط 
كونهم مطلقي التصرف» ومن شرط الاستطاعة ظنٌ الأمن اللائق 
بالسفر لا الحضر على نفسه» وما يحتاج لاستصحابه لا على 
ما معه من الزائد على ما يحتاجه في طريقه إن أمن عليه في بلده. 
قال في التحفة: (ولو اختص الخوف به لم يستقر أي النسك في 
ذمته) انتھی . 

والحاصل » أن المعتمد المنقول فى مذهب الشافعي» عدم 
الوجوب وإن قل المأخوذ» لكن بشرط أن لا يكون هناك طريق آخر 
جال عن المكس» أما إذا كان هناك طريق آخر خال عن المكس ولو 
۳ ع عفروتتین شن مکت دزن الل 
۶ نسکه حيث كان واجدا لمؤن ذلك الطریق كما هو مصرح ابه 
7 دعومل طرق الیک 
ا برجرن م ونارای غیرا من هادا 
جن إلى البمن» ثم يترجهون صحبة الحج اليماني الآتي إلى مك 
ر کی ا ای کد انالا 


کت چ 


البصرة؛ ٹم متها برا أو بحرا إلى بعداد؛ متها ی الشام راون 
نة الج الشامي» ويمكنهم الذهاب إلى الهند ثم ميا إل 
مابر» ثم منها إلى بلد سليمانية ثم إلى أصفهان. 

والحاصل › أن لهم عدة طرق يمكن سلوكهاء وحينئذ يجب 
عليهم الحج» نعم لو فرض أن جميع الطرق لا تخلو عن مكس» 
أو غلب الهلاك» آو استوى الأمران» ولا طريق خال عن ذلك»› 
فلا وجوب علیهم حینئذ) انتهی ما ردت نقله من فتاوی الكردي» 
رما ذكره في أهل عمان من أن لهم طريقاً بل طرقاً خالية.. . إلى 
آحره. يقال مغله بالنسبة لأهل بلد السائل ‏ حفظه الله تعالى - 
رما يليها من البلدان في زمننا. 

نعم» قال العلامة الشيخ سعيد باعشن: (إن اجتماع شروطه 
أي الاستطاغة فى سفر البر قلبل ؛ لأن بعضه مخوف كما في سقر 
أهل اليمنء وبخظنه سرون فة ارا مشا ء الان بطرت في 
ماحل كثيرة في ايوم (أو الليلةء ما يردا على ال ل ي 
ي مقر أهل مص ؤالشام إلى الح اولك الا انوج د 
اي الاستطاعة) انتهى. 

ا 
أن مال ظلما کما هر 
لتنا معلوم مما 


ا أو خرو جه منه بنحو جد 


"من هذه العبارات. لإفتاء بعد 
لمن ذلك» a as‏ 
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وجوب الحج في زمنناء وما في حواشي العلامة البجيرمي على 
الإقناع من أنه: إن کان ما يأخذه الرصدي من السلطان أو نائ 
بن جعله» له لا يمنع وجوب الحج» بل يجب حینئذ مراده به أن 
السلطان أو نائبه يبذل للرصدي ما یطلبه من عنده» ولیس مراده به 
أن ما يأخذه الرصدى بإذن السلطان أو نائبه لا يمنع وجوب 
الحج» وإن كان قد يتبادر ذلك من عبارته» خلافاً لما توهمه بعض 
ضعفة الطلبة. 

والجواب عن المسألة الثانية أن مقتضى كلام أئمتنا - رحمهم 
الله تعالى - أن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به على 
العادة يترك لهاء فلا يجب عليها صرفه في الحج» ففي الإرشاد 
مع شرحه لابن حجر: (وإنما يؤثر وجدانه آي وجدان نحو الراحلة 
والنفقة» بعد دين ولو مؤجلاًء وبعد مقذم على زكاة فطرة من 
دست ثوب لاتق له» ولممونه ومسکن وقن يحتاجه لنحو زمانة أو 
منصب» تقدیما لحاجته الناجزة) انتهى . 
5ال في الفطرة من الإرشاد امع شرأحه لابن حجر: (وإنما 
يلزمه هو أي الصاع» أو بعضه إن فضل عن ملبس له ولممونه 
لائق بهما منصباً ومروءة وهو دست ثوب وما نتا جه امن زیا د 
د ل اور دلن م رك للمفل) انمت 
د صرحو كما تری,د بانه:إنما يؤثر وجدان المؤن من تحر 
اراحلة في وجوب الحج بعد يقدم عن الفطرة؛ وض رحوا أيضا 
و فا تاج لجل مقن عن االفظرة» ت 
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ال رأة اللاتي بها المحتاجة للترين به ا 
رىجمل به» بل صرحوا به في قسم الصدقات» قفي التحةة و 
يرح فول المنهاج: ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه» ما نصه: (ولو 
لليجمل بها في بعض آيام السنة وإن تعددت إن لاقت بها أيضا 
على الأوجه»› خلافا لما يوهمه كلام السبكي» ويؤخذ من ذلك 
أي من قولهم : ولو للتجمل بها . . .إلخ صحة إفتاء بعضهم» بأن 
حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها) 
انتهی. 

قوله: «إن لاقت بها» أي من حيث حسنها أو تعددها كما 
استظهره العلامة السيد عمر البصري. وقال القليوبي في حواشي 
المحلي عند قول المنهاج المذكور ما نصه: (قوله: وثيابه وحلي 
لمرأة كالثياب ولو للتجمل أي ولو مرة في العام آي مع كونها أي 
لباب لائقة كالحلى) انتهى. وذكر في كفارة الظهار من التحفه : 
لله ياتي في ثباب التجمل ما مر في قسم الصدقات) انتهى. بجي 
ثل ما مر في قسم الصدقات أي فلا تمنع ثياب التجمل الشا ٠‏ 
للحلي اللائ بالمرأة عجزها عن العتق› وأشار في المغني إلى أن 
كالكارة أي نلا تاع كه تا اللا ا 
ن ET‏ ا ب عاد تاك لواف 

حلي المرآة اللائتق بها المحتاجة للتزين ! 
را صرفه في الحج. 


|| اسای اتسد جو الول 


المرآة اللائق بهاء المحتاجة للتزين به عادة في الحج» فلا يعر 
ور ىلاف الغطرة ابام کالکتار: 
وثمن ما ذكر كهوء لكن إن كان نفيسا يمكنه الإبدال بلائق 
وإخراج التفاوت» لزمه ذلك في الحج والفطرة» ومتى صارت 
ا ا وا 5 تحتاج للحلي› ووجدت شروط الاستطاعة 
ببيعه» لزمها بيعه والحح بنفسها أو الاستنابة) انتهى . 

ويترك للمرأة الخلية عن الزوج مسكن لائق بها أيضاً 
فلا يجب عليها صرفه في الحج كما علم مما تقدم عن الإرشاد 
وشرحه للشيخ ابن حجر. وآما المرأة المزوجة المكفية بإسكان 
الزوج» فلا يترك لها مسكن على المعتمد الذي جرى عليه الشيخ 
ابن حجر في التحفة» والشمس الرملي في النهاية» والخطيب في 
المغني» وشيخ الإسلام في الأسنى» والشهاب الرملي في حواشيه 
تبعا لابن العماد» خلافاً للجمال الأسنوي حيث قال: يترك لها 
مسكن؛ لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليه» ورد بأنه لا ينظر في 
ل بل ال الال رهي فى«الجالآمستخية. 

وبما تقرر» علم الفرق بين المرأة الخلية من الزوج سارها 
بااشسبة للمسكن» بناء على المعتمد المذكرر» واه جك أعلم. 
ودد د السؤال من مخيليف من ولاية صحم: 


يصدق من استأجر ليحج عن ميت بغير شهادة: 


ء۶ ما هة . ی : 
6 ا فولکم فیما لو استأجر إنسان رجلاً؛ حتى يحج عن 


ی 


ملغ معلوم ۰ فسافر الرجل للحج» ثم رجع من سفره» ویزعه 
إه حج عن الميت ٠‏ ولا شاهد له يشهد بذلك» فهل یقبل قوله فی 
زلك» ويعطى بقية الأجرة و لا يقبل قوله إلا ببينة يقيم على 
ززك؟ أفتونا آثابکم الله تعالی . 


فأجاب: الجواب والله الهادي للصواب» يقبل قول الأجير 
المذكور» في أنه حج عن الميت» حيث لم يعلم أنه كان يوم عرفة 
نى مكان بعيد يفوته الوقوف بأرض عرفات» ففي الدعوى 
ا ما نصه: (وتقبل دعوی آجیر لم يثبت أنه بغير 
عرفة يومها» بحيث لا يمكنه وصوله إليها عادة من غير بينه 
رلا يمين) انتهى. وفي الوصية من التحفة: (قال الزبيلي: ويقبل 
ول الأجير إلا إن رؤي يوم عرفة بالبصرة مثلا) حججت أو 
ا ما بحث بعضهم أنه لاب من يمينه» وإلا 
صلق مستاجره بنمبته؛ أحذا مما ر في قول الوكيل: انيت 
تصرف المأذون فيه» وأنكر الموكل» فيرد بان العبارات بت تح 
ا ری إل ا ان الركاردي فا ا ا 
E OT‏ 
#ارث الأجير مثله أي فبصدق أيضاً بلا يمين) انتهى 
ا ا ی ا ا 
ی ی 


| ۽ کہا قاله 
۱ 2 ۶ 9 ی ل: ال : 
قول مقلا راجع لک E aR) oL‏ 


سینا . | 
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لا يقبل قوله إلا ببينة كما صرح به في التحفة» وعبارتها : (وفي إن 
حججتَ عني فلك كذا لا يقبل إلا ببينة» وإلا حلف القائل أى 
المجاعل أنه ما يعلمه حج عنه» وفارقت الجعالة الإجارةء بأنى 
هنا أي في الإجارة استحق الأجرة بالعقد اللازم والأداء مفوض 
إلى أمانته» وثم أي في الجعالة لا يستحق إلا بالإتيان بالعمل 
والأصل عدمه فلم يقبل قوله فيه أي الإتيان إلا ببينة) انتهت. 

قال العلامة ابن قاسم في حواشيها : قد يؤخذ من الفرق 
المذكور أن الإجارة الفاسدة كالجعالة» وأقره شيخنا عبد الحميد 
في حواشيه عليها» أي فلا يقبل قول الأجير فى الإجارة الفاسدة 
ا ا ہے کیان ل یتیل :رن الغامل ای 
الجعالة حججت أو اعتمرت إلا ببينة» أي على أنه كان حاضرا 
في تلك المواقف في السنة المعينةء لا على أنه حج أو اعتمر 
عنه؛ لان ذلك لا يعلم إلا منه كما في فتح القدير للعلامة 
الكردي» والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من صحم: 
هل يستحق الأجرة من فاته الحج تلك السنة بتأخيره: 


سل ما قولكم فيما لو استأجر رجلا إجارة عين» على أن يحح 
e‏ الحج بتأخيره في تلك السنة» فهل تبقى الإجارة إلى 
نة إل ˆ ا 3 2 : 
E 2‏ ودا حج في السنة,الآتية فهل يقع عن 
يت أو وهل يستحى الأجرة أو لا؟ ينوا تؤجروا: 


~n‏ رر 


ا 


زا جاب ببقولة: الجواب وال الهادي للصراب _ لبر 
بخ بتأخير الحج عن سنة العقد مطلقاًء فإذا حج السنة الثانيةء 
اج بق عن المت المحجوج عه لن من ج ا 
الإجارة؟ لآنها انفسخت» بل من حيث أنه يجوز للاأّجنبى أن 
برع عن الميت بفرض النسك من غير وصية» ولإ ادنا اى 
رارثه» ومقتضى ما ذكره العلامة المحقق الكردي في الفتح أنه 
بتحق أجرة المثل إذا حج في السنة الثانية» حيث لم يظن انفساخ 
الإاجارة» وأنه لا أجرة له حينئذ» وإلا فلا يستحق شيئا. وعلم مما 
نفرر» أن الكلام في الاستئجار لفرض النسك لا غير» واله 84 
عله 

ورد هذا السؤال من بندر عباس: 

حکم من أوصى بزيارة قبر رسول الله ب ولم يقل له أن 
بسلم على النبي بيا فاي شيء يقول: 

سئل ما قولكم فيما لو أوصى شخص للزيارة بمبلخ مين ٣ن‏ 
الاراهم» ولم يقل أن الزائر يسلم على النبي 4ة عن فاي شيء 


مول الزائر عند القبر لات فا 
طل الشفاعة؟ 


د العلماء على ا |(“ ل أو إالدعاء أو 
e ٤ :‏ 
رماذا يغول المستأجر أو المجاعل مع ا 
#جارة أو الجعالة؟ بينوا تؤجروا والمسألة واقعا: 
فاجاں بقوله : الجواب 8 والله الهادي 
ا Oi E‏ 
اف غ ایر دان ادا E‏ > 


کلام العلامة 


n 


و 


الموصي» تحمل الزيارة على الدعاء له عند الضريح المقدس 
النبوي»› وعبارته في الحج منها: (سئل - أدام الله تعالیى النفع 
بعلومه - كيف صيغتا الإجارة والجعالة المختصرتان المعتبرتان» 
لتحصيل الحج والعمرة والزيارة؟ فأجاب بقوله: صيغة الأولى أي 
الإجارة: استأجرت ذمتك أو عينك بكذا؛ لتحج وتعتمر إفرادا 
مثلاًء وتدعو تجاه قبر النبي ية عن ميتي أو عني في المعضوب. 

وصيغة الثانية أي الجعالة: حج واعتمر وادع عند قبر النبي ي 
لميتي أو لي ولك کذا) انتهت. 

وعبارته في الإجارة منها: (سئل - طبه - عن الصيخة المعتبرة 
المختصرة التامة في الإجارة للحج وزيارة قبره ييا. فأجاب: 
صيغة الإجارة للحج والزيارة: استأجرتك لتحج عن مورثي مثلا 
وتدعو له عند قبر النبي به بكذا وكذا درهماً) انتهت. 

فقوله: «وتدعو تجاه قبر النبي بيه عن ميتي . . . إلخ». وقوله: 
«وتدعو له عند قبر النبي يا . وقوله: «وادع . .. إلى آخره» مع 
إطلاق السائل الزيارةء صريح في أن الزيارة حالة إطلاق 
الموصى» تحمل على الدعاء له. ثم إن ظاهر كلام العلامة ابن 
حجر في فتاواه» أنه يصح الاستئجار للزيارة بمعنى الدعاء للميت 
مغ عند الضريح النبوي المكرم وإن لم إيعين الدعاء الذي ياعد 
٠<‏ صرح به في باب الزيارة من حاشيته على الإيضاح للام 
سردي كه - وعبارتة: ا(ويضحركما مر الاستعجار على:الدعاء 
عند القبر الشريف؛ لأنه مما ET TT NN‏ 


فول بجواز الاستئجار للزيارة E‏ 


TT 


کتاب الحج 


5 
ذا على ابلا السلام له مء لا على نفس الوقوف عند القبر؛ 
١‏ قل النبابة؛ اد فائدته لإ تتعدی إلى المستاجر خلا 

إإرعاء والجعالة كالاإجارة في جميع ذلك) انتهت. 


وجرى في الحج من التحفة» على آنه لا يصح الاستئجار 
لازبارة - أعني الدعاء ثمة إلا عند تعيينه - حيث قال ما نصه: 
(وسيأتي في الإإجارة أنها لا تصح على زیارته وء سواء آرید بها 
الوقوف عند القبر المكرم أو الدعاء ثم لعدم انضباطه» وقضيته أنه 
لو انضبط أي الدعاء كأن كتب له بورقة صحت وهو متجه» وأما 
الجعالة فلا تصح على الأول أي الوقوف عند القبر الشريف؛ لانه 
لايقبل النيابة» بل على الثاني أي الدعاء) انتهى. 

ویعلم من کلام التحفة الأتي آنفا في الإجارة أن التعميم 
المذكور في قوله: نسو اء أرزیك :بها . ٠٠٠‏ إلى آحر» مقار زائد اعم 
ره فى الإجارة) اوفع الاجارة من التحفة: (ودخل في تجب أي 
اي فول المنهاج ولا صح إجارةالفعل عبادة تج ي 
مره 5 للوقوف عنده ومشاهدته» فلا يصح و 
ا ارردی رزغری ,حلاف الدع ااا ا 0 
مما تدلی اا عله کا فز اهما الإجارة 
رالجعالةء اا اع الله الأصبحي جواز الاستجار للزيارة 
ON N‏ 


ال الجوهر المنظم للعلامة ابن 


وعبارته: (دکر 


٥ 


ث 
e‏ 
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أصحابنا أن الاستئجار للزيارة لا يصح؛ لأنه عمل غير مضبرر 
على تفس الوفوف عبر ارو 
الشريف؛ لأنه لا يقبل النيابة» بخلافهما على الدعاء عنده؛ لقبرل 
التيابة» ولا أثر للجهل به أي لأنه يتسامح في أنواعه» قال 
السبكي: وبقي قسم ثالث وهو إبلاغ السلام له َء ولا شك فى 
جواز الإجارة والجعالة عليه كما كان عمر بن عبد العزيز يفعل 
دلك» وقيل: يجوز الاستئجار للزيارة» وصححه غير واحد وأفتى 
به الأصبحي محمد بن أبي بكر» وهو غير الأصبحى صاحب 
المعين» وهو مذهب المالكية كما نقله السبكى» بارا على 
إبلاغ السلام» قال: وإلا فمجرد الوقوف ل للمستأجر 
عرضنا) انتهی . 

فالذي اعتمده العلامة ابن حجر في ذيل الجوهر موافق؛ لما 
جرى عليه في باب الزيارة من حاشية الإيضاح» من أن الجهل 
اء لا يمنع صحة الاستئجار عليه كالجعالة» وهو ظاهر 
إطلاق مه في الإجارة من التحفة المتقدم ذكره» خلافاً لما في 
ج حا يبد الحميدرعلها. 


ل الوا ر جریا مل ادب 
ا يعتع صحته» وعبارته: (ولا تصح إجارة؛ 
و ازيارة قبره ب إن تعلقت بمجرد الوقوف عند 
ومشاهدته» ت العا ٿم مسحت روزن هر راي الدعاء 


اة الیل وی ی ےا 
تدجله النيابة) انتهت: وجراى في :الحج :من 


مسا 


ت ا 
فة غل هذا كما علم مما تقدم. 

رتحصل مما تقرر» أن الجعالة تصح لإبلاغ السلام له بق 
,رلرعاء عند الضريح الشريف المكرم» وإن لم يعين الدعاء الذي 
باعو به الجعيل بلا خلاف» وأن الاستئجار يصح على إبلاغ 
السلام» وکذا على الدعاء ثمة أن عين ما يدعو به» على ما اعتمده 
في الحج من التحفة› وأواخر الفصل المتعلق بوجوب الحج من 
حاشبة الإيضاح» وكذا إن لم يعين الدعاء» على ما جرى عليه في 
ذیل الجوهر» وباب الزيارة من حاشية الإيضاح› وقد تقدمت 
الإشارة إلى أن هذا هو مقتضى كلامه في مواضع من فتاواه› وأ 
أبضاً تقدم ظاهر إطلاق كلامه في الإجارة من التحفة. 

وعلم مما مر» أن الزيارة تطلق على الوقوف عند ر 
الشريف» وعلى إبلاغ السلام له لاء وعلى الدعاء ثمة› فاما 
لوقوف فقد تبين أنه غير قابل للنيابة» فبقي إبلاغ السلام والدعاء 
رتقدم أن ظاهر کلام ال این کیو امرف ماو 
أ إطلاق الزيارة تحمل على الدعاء. 

او ر 
ظراً إلى العادة الجاريا ا 0 
ا و ي ا به ا ۾ أى ذلك الحمل 
ر ةه النبوية وشعارهم› e‏ ج E‏ 
الاحتياط في حق الميت المصرح به ثي 
مك الزر : E E SELE‏ 
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إطلاتة وء قاتا أن حمل المشترك غلى مكينيهالحتياط ٠‏ أو عر 
على الاختلاف بين الاصوليين. وبما قاله الإمام في النهاية 
والرالى فى الط والقشي زئ في االملوضح كما في رالهبة رن 
فتاوى ابن حجر» من أن العادة تفسير اللفظ المجمل في العقرد 
اتفاقاً» وفي الوصية من العقود كما في التحفة. 

وعلم مما تقدم» أن لفظ الزيارة مجمل» وإن قلت: إن 
الموصي لم يتعرض لإبلاغ السلام» فحينئذ إذا قال الزائر عند 
حضوره في المقام الشريف: السلام عليك يا رسول الله من فلان 
مقلا یکوت من الکاذی. قلت ج اعا رر فال 
السلام يكون كمدلول لفظ الزيارة تضمنا؛ لأن معنى قول الموصي 
أوصيت بكذا للزيارة حينئذ أوصيت بكذا لمن يسلم عني على 
النبی با ويدعو لي في ذلك المقام الشريف» فلا محذور في 
ذلك» فهذا لیس نظیر ما قاله بعضهم» من آنه لو قال لزيد يسلم 
عليك فلان» والحال أن فلاناً لم يسلم عليه یون كاذباً آي فيأثم» 
فليراجع وليحرر. 

وكيفية صيغتي الإجارة والجعالة معلومة» مما تقدم عن فتاوی 
العلامة ابن حجر» واله 34 أعلم. 
ف ل من رة مس انه حا 


هل ت< E 6 2 ٠ N br ALS‏ 
ین استاج ران یحے ویزور رجن غیره' 


ئل ما 8 ا 
و کم لک ای ررر جار دنل 


ا 8 ۳۹ 


رة؛ ليحج ويعتمر ويزور قبر النبي بيو بأن قال: جاعزتء 


ى وتعتمر وتزور قبر النبي ب عن ميتي» فحج واعتمرء 


رضاقت مؤنته عن الزيارة» ولم يجد أحدا یقرضه» فاستناب غیره 
رزار ذلك الغير عن ميت المجاعل» بعدما زار عن نفسه» هل تلك 
لاستنابة جائزة آم لا؟ 

فأجاب: الجواب - والله الهادي للصراب - في الجعالة من 
لنحفة ما نصه: (ولمن سمع النداء العام التوكيل أي في العمل 
كرد الآبق كهو في تملك المباح» وكذا الخاص» لكن إن لم 
بحسنه أو لم يلق به أو عجز عنه وعَلِمَّ به القائل أي حال الجعالة 
الافلا» وإن طرأً له نحو مرض نظير ما مر في الوكيل» فعلم أن 


من جوعل على الزيارة» لا ايستثنت فيا إلا إن عذر اي بنحو 


#رض» وعلمه المجاعل حال الجعالة) انتهى . 


وفي الوكالة من التحفة مع أصلها: (وإن لم يتأت ما وكل فب 


عاطيه مشقة لا تيحتمل عادة كا اهو ظاهرة فلة النوكل 


ا لله إنما قد الاستنابة ومن ثم لز جهل الموكل 

أو اعتقد خلاف حاله» امتنع ئ 

رض او سفرء لم جز له آن یوکل) انتھی | 

ام ني جما رتل کی رر م 

و ب من ذلك ا 5 e‏ ا 
کخوف» وعلم المجاعل ذلك العدر 


.. 
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له الاستنابة» واستحق جميع المسمى» وإلا بان ستاب لا زر 
أو لم يعلم المجاعل ذلك العذر حالة العقد» استحق قسط الر: 
ف ف حط فط الريارة نالمش ارهد ا 
جواز استنابة الجعيل عند العذر حيث لم يشرط الموصي فى 
وصيته صریحاً أو لزوماً ن من يزور عنه ياأتي بذلك بنفسه» وإلا 
فلا تجوز له الاستنابة مطلقاًء بل لا يجوز للوصي حينئذ أيضاً أن 
يأذن له في الاستنابة» فإنأذن له يكون إذنه له فيها .لوا كما أفاده 
العلامة ابن حجر في فتاواه حيث: (سئل عما لو أوصى بحجة» 
وزيارة بالقدم» بأن يأتي بهما النائب بنفسه» فجاعله الوصي 
كذلك» فحج ولم يزر» بل استناب من يزور عن الموصي لعذر أو 
دونه» هل يستحق جميع الموصى به أو قسط الحج فقط› أو 
یفرق بین أن یکون معذوراً بتحو ر مرض حال الجعالة» فبستحق 
جميع المسمى» وبين أن يطرأً العذر فلا يستحق إلا قسط الحج؟ 
فلو أذن له الوصي في الاستتابة فى الزيارة» والحالة هذه» هل 
يجوز أم لا؟ وعلیه هل یغرم آم لا؟ 


فأجاب: ی و اا ان 
اد ددر جه اتی بلك نة ا6ل 0 ا ذلك لزوما 
بان بالقدم» وعرفه المظرد التعبير بذلك عن إلزام النائب بأن 
ياتي بذلك نفس وجب على الوصي فى هاتين الضورتان آن 
ن يحج ويرور عنه إجارة عين أو أن يجاعل من يفعل 
ذلك ویشترط عليه عدم 


الاستنابة فيه» فإن العامل في الجعال 


٤١ 8 کت‎ 


ن ان وکل من جص لحمل الکن لا مط ا 
ل یلق ابه ما لم یشترط عل انر دا ۱ 
یذ أي حين اشترط عليه آن يتولى ذلك بنفسه» لا یجرز ل 
نبل مطلقاً أي سواء کان معذوراً أم لا كما هو ظاهر» قبت 
انؤجرت عين إنسان أو جوعلت عينه وشرط عليه عدم الاستنابة 
بطلقاً فاستناب من يزور عن الموصي لم يستحق هو ولا نائبه شيعا 
فى مقابل الزيارة» وإنما يستحقه الحاج قسط الحجة فقط» سواء 
ى ذلك استناب لعذر أو لغيره» وسواء كان معذورا حال الجعالة 
ا ل؟ وإنما يستحق قسط الحجة مطلقاً لوقوعها للمحجوج عنه 
اجزاء وثواباً . وبما تقرر» علم أنه لا يجوز للوصي أن ياذن له في 
الاستنابة» فإن أذن له فيهاء كان لغواً ولا غرم عليه فيما يظهر؛ 
ان الزيارة وقعت للمباشر ولم تقع للموصي ولا للوصي؛ ومن 
بقع العمل مسلماً له» غرم عليه كما دل عليه كلامهم في باب 
الجعالة . 


هذا إن کان الک أو العامل LL‏ رفساد الإجارة أو 
الجعالة» وإلا فالذی برع أن له أجرة المثل على لو 
: ا ا يأتي بذلك 


جا 8 
ل الوصي من يحج ويزور ولم يشتر : أ 
: ورا آنه یجب عليه ا 


1 Ts 
کل في ذلك“ ق‎ E. 1 FE الم‎ 
کي » واحتیاطا فی آمر العامل؟ حت د بل‎ 


a. 
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إذا لم يشرط الموصي على من يحج ويزور عنه أن يأتى بذلك 
بنفسه» فإن استناب من جاعله الوصي من يزور عن الميت؛ لعجزه 
عن الزيارة بنقسه» استحق أجرة الزيارة أىضتاة سواء کان عاجزاً 
عند الجعالة أم طراً عجزه بعدها» وسواء أعمل النائب له تبرعاً أم 
بعوض» وآما إذا استناب مع قدرته على الزيارة بنفسه» فأنه 
ا فاا طا ى اترنارة مطلقا)(نتهى ملخا 

قوله : «فالذي يظهر صحة الجعالة. . . إلخ» أي ولكن الجعيل في 
هذه الصورة له أن يستنيب عند العذرء لا مطلقاً كما علم مما مر. 

قوله: «سواء كان عاجزاً عند الجعالة. . .إلى آخره» سبق قلم» 
فالصواب حذف ج ا لأن الكلام في الجعالة العينية كما 
يصرح به قوله الأتي انفا: «وأما إذا استناب مع قدرته. . .إلخا 
وقدرة الجعيل على العمل حالة عقد الجعالة فى الجعالة العينية› 
شرط لصحتها كما صرحوا به» بل صرح ابن حجر بنفسه أيضا في 
فتوی آخری له حیث قال: بعد تقسيم الجعالة والإجارة للزيارة 
إلى عينية وذمية : (ويشترط في هذا القس أى العينبة قدرة الأجير 
ع ال ن ی انل اغف مانا ایکون مان 
کن لار اي للزيارة كخوف أو مرض أو نحوهماء واتس 
5 £ 14 
N‏ ون يوجد العقد حال الخروج» وأما القسم الا 
ا و سواء أعين السنة الحاضرة أو :نة مشتقبلة؛ 
ا فده على السفر تة بل لر الاستابة إن :قد عليه 
بنفسه) انتهی بحذف. 


ي الأصل إلا أنه بالوصية صار E‏ 


سلح |8| ۲ 
رحاصل ما تقدم » انه ادا شر ط الموصي في وصيتهء أن ا 
عامل بنفسه› تجوز له الاستنان لات وإذا لم يشرط 
صي ذلك» فله الا ستنابة في تحصيل العمل عند وجود عذر 
يرف أو مرض» بشرط علم المجاعل بذلك حال الجعالة. 
رأما إذا لم يكن ثم عذر» بان استناب مع قدرته بنفسه» او لم 
بعلم المجاعل ذلك العدر»› فاا يجوز له الأاستنابة» فان استناب 
العببة كما فى مسألتنا» وأما فى الجعالة الذمية» فتجوز الاستنابة 
مطلقاً وإن لم يكن ثم عذر» وحيث جوزنا للعامل الاستنابة» 
فج علبة أن بلا ر Dees‏ عدلاً كالوصي» فإنه يجب عليه أن 
ال الجلدمة اط حتجر: (لأنه تصرف عن ي 
0 ا : 
لاحنياط» وغير الثقة لا يوثق به بأن يحج عن الميت وال شد 
اذ المدار على النية» وهي اوی ااا ٤‏ 
أراجرغل لادء فرضل او تط 
أن ذلك وإن کان تطوع 
أداؤه 


ا ری بر من استور 
شل حج أوصی به أو زیارة آوصی بها ؛ 
FT‏ ومشاهدة 
”رج عن عهدته بفعل الفاسق له؛ a‏ 
مجان لارتباطها اة ولا مطلع لاحل : 
شرر) از 


رج هنا العدالة 
م BE ov‏ 


e. 
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الظاهرة دون الباطنة» وزيارة من استنابة العامل عن نفسه أو 
لا الست بشرط لصحة استنابة الغامل› خلافاً لما یوهمه کا 
السائل› وخلافا لما توهمه بعض من تصدر للإفتاء من فشان باطنة 
عمان» والله ل أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلد مقيس بصحار: 
هل يصح حج من لم يخرج زكاة ماله: 

سئل ‏ ت - عمن حج بمال» لم تخرج منه الزكاة» فهل حجه 

فأجاب: الجواب المال الذي لم تخرج منه الزكاة من الأموال 
شی حديث: إا حح الرَجُل بِمَال ِن غبر 
جلو فقال: لبك اللهم لبيك تال اه : لا لبيك ولا سَعْدَبْك هذا 
مردود عَليك؟ رواه ابن عدي والديلمى مرفوعا من رواية ابن عمر 
ا نصه: (أي لا ثواب لك فيه وإن رصح وسقط به الفرض» كه 
لو صلى في ثوب مغصوب) انتهى. وقال العلامة الحفني في 
اجان و لا لبيك. . . إلخ» ئ ل ولا 
ر یر لتلبسك بالحرام فهو مردود اي واب 
حجصل به سقوط الواجب عنهب وکذا لو حج عن غيره او عن 
والدیه أی با 

ي بالمال الحرام) انتهى . 

وی بع المت ار ااا التصريح به 


0 


و ا (ومع ذلك أي مع وجوب رد المال 


ام عل مالک“ وکلما مر عليه زمن ک0 8 بقائه عنده» 
ی رن الون ترك ا تاه ص ج ل ا 
صح حجه وعمرته ووقع عن فرض الإسلام. نعم» لو وجب عليه 
دم من دماء الحج› واشتری دما بعين المال الحرام» لم يجزه»› 
ویقی الدم في دمته› فان اشتراه في دمته› نم دفع المال الحرام»› 
لم تبرأ دمته » ولكن الدم يجزيه عن الدم الواجب. نعم الإمام 
أحمد ‏ لب _ لا تصح العبادة ده بالمال الحرام؛ لشدة ورعه) 
إت حصا“ والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلد سنيسلة بولايه صورا 
ف استؤجر أن يجت ومات فال ثد ي و 
شيئأ من الأجرة أو لا: 
ع . : استۇ < 
ل ا ركاه ا 
la‏ فى جدة قبل الحج؛ 
جل ؛ جت احج عن ميت» و n SEI‏ 
: - ء و | رل د : 
قل بستجى شتا من الأجرة أو لاا افتونا اجركم 
ر ادل ال و کے 


فأجاں: الجواب إن مات الأجير 
الط نای 


ار حى فسا أو بعل الإحرام يشتخق 


و ای دت ایا با د 2 ا 
مص المستاً جر علبه» o‏ 


ا 
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تورع أجرة المثل على السير والاعمال. ويعطي ما د ئ 
قال بعضهم: من المسمى» وقال بعضهم : من أجرة المثلء 

ومثله في شوارق الأنوار والفتح للعلامة الكردي: قوله: 
«والأعمال» أي أعمال الحج. قوله: «ويعطي ما يخص عمل 
ل ها ما بشتمل البير الواقع فلل الال 

وعبارة شارح في باب الإجارة: (وتنفسخ أي اللإجارة بقط 
المسمى للزمان الماضي إن انفسخت الإجارة في الأثناء أي آثناء 
المدة كموت الأجير الذي استؤجر للحج وقد مات بعد الإحرام 
بالحج»› سواء انى سعط الأعمال أو لا فإن اللإجارة تنفسخ فيه 
بقسط المسمى الموزع على ما عمل وما لم يعمل› ويوزع المسمى 
على العمل والسير جميعاً؛ لأن للوسائل حكم المقاصل» وتس 
ا« جير في السير أكثر أي من العمل › فدات 9 2ا 
إن مات قبل الإحرام» فإنها تنفسخ بلا قط الأجرة؛ لأن عمله ٠‏ 
يتصل با لمقصودء فصار کما لوا حضص الأجير في البناء ل 
موضع البناء ولم يبْنِ» لا يستحق شيئا) انتهت . 

اا ا 

إذا كانت أجرة الل لمن يجج عن ا مت امن لا ویحر' 
من ميقات بلد ذلك الميت مائة ريالاً مثلاًء وأجرة المثل لعن ٠ي‏ 


O E‏ ۹ ا 


0 


رحق الأجير المذكور الذي مات في جدة في مسألتنا ‏ 
نى حاشية الإيضاح عن مقتضى كلام ابن الرفعة: فلو كان المسمى 
بائتى ريال استحق مائة ريال منه» أو كان المسه ا و 
بلد الميت المستأجر عنه» وأما إذا مات قبل الإحرام فلا يستحق 
شياً كما علم مما تقدم» واه 4 أعلم. 

ورد هنذا السوال من الياطنة: 


مل تجوز ان بأخن الانان من تجح ڪن وه ي ع 
عليه الحح بالنفقة له فقط بلا شيء اخر' 
ل کی بارقرلک فما لو راد انا ا و کک 
j‏ ةة له فقط بلا شىء آخر» فهل 
يجوز ذلك؟ وما مقدار تلك إلرفقة إذا احتلفا في أثناء الطريق فيه 
وما صورة عقد ذلك؟ نوا جوزیتم خیرا. 


٠ 1‏ زللى» والنفقة تكون بقدر 
فاجابت له : الجواب يجور 
: :2 فلان وأعطيك 


الكفاية» وصفة الود کال انعوك: ج ت و 
النفقة. 


اللإسلام زکریا : (یجوز أن يحج 
فدر إلكفابة»› کا 
وأعطيك 


فی اروف © ار ج د 
کرای المت ت أي مله الت ا ا 
يجوز بالإجارة والجعالة» e o U,‏ 


| اس اس کین بل 


النفقة» أو آنا انمق عليك واغتفر فيه جهالتها اي النفقة؛ لأنى ل 2S‏ 
1 


إجارة ولا جعالة وإنما هو أرزاق'“. على ذلك کما یرزق الإمام 
وغيره على الأذان ونحوه من القرب» فهو تبرع من الجانبين» ذال 
بالعمل وهذا بالرزق» بخلاف الإجارة والجعالة فإن استأجر به 
أي بالنفقة كأن قال: استأجرتك للحج بنفقتك» أو حج عني بها 
لم يصح لجهالة العوض) انتهى . 

وفي تجريد العلامة الشوبري عليه: (قوله: «كأن قال 
استأجرتك للحج بنفقتك أو حج عني بها» قال شيخنا - يعني 
الشمس الرملي -: هذه جعالة فاسدة؛ لجهالة عوضهاء وهي غير 
التي تقدمت في كلام الشارح؛ إذ فيها وأعطيك النفقة فهو وعد 
ينصرف إلى الأرزاق» فخرج عن الإجارة والجعالة) انتهى» وهذا 
الذي نقلناه مشتمل على مقصود السائل وزيادةء والله أعلم. 


کتاب البیع 


حكم البيع والشراء بالنوت: 

سئل ما قولكم فيما اشتهر بالنوت""» وهي ورقة منقوشة 
بصورة مخصوصة» أحدثها سلاطين هذا الزمان؛ للمعاملة والبيع 
والشراء بها كالنقدء هل يصح البيع والشراء بها أو لا؟ وهل تصير 
هى أو ما يملك بها عرض تجارة يجب بعد تمام الحول إخراج 
زکاته أو لا؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب كه : الجواب - والله الهادي للصواب - قال شيخنا 
ا ا ن ا ا 

على التحفة: (لااتصح المعاملة بها ولا ال ر 
ا بها عرض تجارة» فلا زكاة فيه فإن موا شراط القود عا ج 
أو مثا : أن يكون فيه فى خد ذاته منفعة مقصودة يعت بها شر 
بحیث يقابل a‏ ا فخ حال الاختيار» والورقة المدكورة 
ليست كذلك» فإن الانتفاع بها في ل E‏ 
حكم السلاطين بتنزيلها مذزلة النقود» ولذا لو رثع : 
O‏ 


| E 
قوله: ۳ قرله: «ال ت» ب زن لوط كلمة عير‎ 
قوله: 3 لنو پور ا اجار من العرب. أاه.‎ (۱) 


بدل التاء المغناة بل هو أشهر في 


a‏ الراء 
«وإنما هو أرزاق) قال في العناية: الأرزاق جمع رزف E‏ : 
والعامة تكسرها وهو ما يقطعه السلطان NR SA,‏ . انتھی 
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الحكم» أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال. نى 
اد الال في مقابلة رقع البد عنها) انتهی رن زا 
واضح. 

والذي يقتضيه كلام أئمتنا - رحمهم الله تعالى - أنه تصع 
المعاملة والبيع والشراء بهاء عبارة فتح الجواد للشيخ ابن حجر 
مع أصله: (ولا بيع آي ولا يصح بيع حبتي نحو ارز او زبيب ولو 
في زمن الغلاء؛ لانتفاء النفع بذلك لقلته» ومن ثم لو تلف لم 
یضمن» وإن حرم غصبه وکفر مستحله ووجب رده» والحبتال في 
ع اذ الفا أحدا من الحلة أن لا بعل 
عرفاً؛ لقلته كعشرين حبة خردل» بخلاف عشرين حبة حنطة» وف 
أي في كون عشرين حبة حنطة يعد مالأً» إشكال أجبت عنه في 
اال اى في رج الكير على الإرشاد المسمي بالإمدا) 
NS‏ 

وعبارة فتاوى الشيخ ابن حجر فى الغصب: (من تلف زرعا 
قيمة له عند الإتلاف» لا شىء عليه غير التعزيز كما صرح “ 
ج تار بے بیع الا رن کیب اد 
زبیب). 

ومع هذا يحرم غصب ذلك ل EE,‏ 
اتف فلا ضمان؛ إذ لا مالية لذلك» وقضته أن الت ر اج 
حنطة مغال» ن ثم عراف االمتبة واللو ب ت 2 وبه 


کا | چ | ۱ 


رلم أن كل ما لا يعد مالا في العرف لقلته» لا يضمن ولا يصح 
بيعه» وهو ما اعتمده الزركشي» قال: (كعشرين حبة جردل 
بخلاف عشرين حبة حنطة) اه. واعترض تمثيله بذلك بما رددته 
فی شرح الاإرشاد. انتهت . 


وحيث حكموا بصحة بيع عشرين حبة بر - كما ترى ‏ أكتماء 
بما فيها من النفع وإن كان قليلاً» فيصح بيع تلك الورقة من باب 
أولى؛ إذ لا شك أن نفع تلك الورقة أكثر من نفع عشرين حبة بر؛ 
لا يخفى» فحينئذ فهى في حد ذاتها فيها منفعة مقصودةء يعت ب 
شرعا بحيث تقابل بمتمول عرفا في حال الاختيار أي من شانها 
ذلك» بقطع النظر عن حكم السلاطين بذلك. 
زک ةل ت كذلك) فل 
فقوال ا ل 0اک دوالورقة المذكورة ليست كذلك؛ دل 
لات هارن ا ت ا ا د 
) ر 
السلاطين. . . إلخ» ممنوع» ایا ج اھا رر ون 
ا : : اشت اء 
O‏ 
زجاجة ظ: اا وا ق 
جه ظنها جوهرة بثمن |“ : E‏ 
N‏ ل م إن الزجاجة الي تابن 
قيمة ولو أقل متمول› و م FE‏ 
ا ی الا ناري اکر ن 
aR a TE‏ ت کا صرکوا ابه 
ر > بل قل › وحببت ص . 
ن باں او يصح بیع الورقة المذكوره. 


¬“ 
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مال بضمه لغيره» أو بنحو غلاء لا أثر له كالاصطياد بحبة في فع. 


ويعلم مما تقدم عن فتح الجواد والفتاوى للشيخ ابن حجر أن 
ما يقتضيه كلام بعض أئمتنا» من أن ما فوق حبتي الحنطةء أو 
ما فوق النواةء أو ما فوق الحصاة» أو ما فوق قشرة البصلة» أو 
ما فوق قمع الباذنجان متمول› حیث مثلوا؛ لما يتمول لقلته بحبتي 
الحنطة» وبعضهم بالنواة والحصاة وقشرة البصلة وقمع البادنجانة 
0 ل کح تلات حبات حنطة ونحو نواتین لس مراد 
لهم» وإن جرى على هذا المقتضى العلامة المحقق الشيخ 
محمد بن سليمان الكردي في فتاواه» وعبارتها: (سئل - كف - إا 
قال الزوج لزوجته: إن أعطيتني الورقة» فأنت طالق. والورفة 
ما تسوي ولا ربع ديواني» ولكن مكتوب فيها صداقها الآأجل؛ 
فهل إذا أعطته الورقة يقع الطلاق خلی؟ 


إنتهى. فعلم إن ما زاد على نحو حبتي الحنطة أو نحو عشرين حبة 
خردل كما في التحفة» يصح جعله ثمناً وصداقاً وعوض خلع» 
ولا ريب أن الورقة مما يصح جعله ذلك» والل أعلم) انتهت عبارة 
فتاوی الکردي . 

وحيث تبتت صحة المعاملة والبيع والشراء بالورقة المذكورة» 
تصير هي أو ما يملك بها عرض تجارة» يجب إخراج زكاته بعد 
تمام الحول» وما وقع من شيخنا المذكور مما تقدم عنه مخالفا 
لذلك ليس بصواب» وإن نقله بعض فضلاء العصر في حواشيه 
على فتح المعين وأقره» فينبغي التنبه له» والله أعلم . 
هل يجوز التعامل مع الكافر الحربي في المعامله 
الفاسدة كعقد الريا؟ 

سل ما قولكم في المعاملة الفاسدة مع الكافر الحربي ك 
0 کل ااجر رل رادت اه اوا ا و 

فأجاب: الجواب لا يجوز ذلك کما صرح غير واحا؛ 0 
العلامة ابن حجر في فتاواه حیث قال: (الذي س e‏ 
ا اسیا ي ی ا 

E O‏ جوز أخذ الربا 
E‏ 1 اخاو ود 
يره . انتهى. قال في التحفة : لانتفاء الانتفاع بذلك لقلته» ومن " ORS E RO‏ 


AS i 
DD. Rk لم يضمن › وإن حرم غصبه» ووجب رده» وکفر مستحله؛ | ا‎ 


الجواب: يقع الطلاق خلعاً بإعطائه الورقة» وإن قلت قيمتها' 
ل يصح الخلع بأقل متمول. قال في متن المنهج: وشره اي 
العوض صحة إصداقه» قال في التحفة في شرح قول المنهاج: 
ام اتا مار ردن فال اغ اام 
ل رن كرا ريرك دف رالا فرت الف احا 
و الى بن شى المج: ولاج 
حبتي بر كحبتي شعير؛ لأن ذلك لا یعد مالا وإن عد بضمه اى 
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ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 
فمن باع ماله خم ادعی أنه كان عند البيع أعمى وأنكر 
المشتري» ولا بينة هناك. قمن المصدق منهما: 

سئل ما قولكم علماء الإسلام في من باع مالا له وقبض ثم 
الحال» وأقبض المبيع للمشتري» ثم بعد خمسة أشهر ادعى بأنه 
کان عند البيع أعمی كما هو الآن كذلك» وأنكرالمشترى ذلك» 
ولا بينة هناك تشهد بالمدعى» فمن المصدق منهماء فقد حصل 
في هذه المسألة اضطراب بين بعض طلبة العلم» فمنهم من قال: 
يصدق البائع بلا يمين» ومنهم من قال: غير ذلك. بينوا ما هنالك. 

فأجاب: الجواب - والله الهادي للصواب - قول السائل- 
حفظه الله تعالى -: «ثم بعد خمسة أشهر ادعى بأنه كان عند البيع 
أعمى؟ يقتضي أن عمى البائح طارئ لم يعرف قبل الببع» بل عتا 
عند البيع غير ثابت أيضاًء بل أمر ادعائي فقط› وعلی هذا فلا 
يصدق البائع› بل المصدق هو المشتري في نفي یںاه؛ للقاعد 
وإن كانت أغلبة؛ لأنهم ا ستفنوا منها ان 0 
هو المصدق بیمینه دون مدعي فساده. 

0 للعلامة ابن حجر: (ولو اڌعی آحا 
العاقدين صحة صحة البيع أ EES‏ إلى فاده 
باجتلال ركن أو شرط کأن اذعى أجذ ا روا 8 
الآخر» فالأصح تصديق مدعي الصحة بی ري 
لظاهر في العقود أله ج وأصل عدم ا ا[ صحيح يع 


کد اع || ٤١‏ 


أل عدم الفساد في الجملة) انتهى. ولأن الأصل في كل حادث 


بقديره بأقرب زمن كما صرح به في التحفة وغيرها» فحدوث عمى 
الا تع بعد البيع اقرب من جاوثه عند الح نعم» إن عرف للبائع 
عى أيضاً قبل البيع صدق بيمينه» ففي التحفة أثناء الكلام على 
ما استشنوا من القاعدة السابقة ما نصه: (لو زعم أنه عقدء وبه نحو 
اڪن أو اجنون» أو حجر أي كسفه» وعرف ذلك فيصدق 
فيما عدا النكاح بيمينه) انتهى. أي فيصدق هنا مدعي الفساد على 
حلاف القاعدة إلا في النكاح» ولكن ضعفه العلامة الشمس 
الرملي في لتهائةء فيل غر الكاح م ت ال 
(وهو أي تصديق مدعي الصا أو نحو الحجر حالة العقد تعريج 
على تصديق مدعي الاد أى وهو مرجوح كما في متن المنهاج؛ 
ثم قال: ارقا ای ا ا 
ونجو/الحجر مطلتاً» سواء أمكن الصباًء 2 ا 
A EN‏ 


الصباً ا المعاوضات حاط فا غ 


والظاهر أنها تقع بشروطها) انتھی . 
E TT‏ ا 
كلام النهايه» 

ف هذا المقامء ماهوا وم ات ا 
وقد تلا لاذه العلدمة الرفدي في حواشيه عليها؛ ٣م‏ 
oa.‏ 
رکته حب المجزي . 


)۱( ا ألىلامة E‏ 
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قال فى النهاية ومثله فى التحفة : (ويؤّخذ من ذلك أ 

ل في ايه وغل في ا 
تعرف الجنون والحجر في تصديق مدعيهما اك من وهب فی مرض 
شيتاً فادعت ورثته غيبة عقله حال الهبة لم يقبلوا إلا إن علم ل 
عة ةل اله وأدذعرا استمرارها إلبها) أنتهى. 

وفي البيع من الغرر: (إذا قال السيد: كاتبتك وأنا مجنون» أو 
محجور علي وعرف له ذلك»› فانه المصدقى دکره الرافعی فی بابه) 
انتھی› أي لان الكتابة ليست معاوضةمكضنة إبخلاف الببع كا 
قاله بعضهم . 

قال العلامة ابن قاسم في حواشيها ما نصه: (قوله: «فإنه 
المصدق» ومثله ما لو ادعى القاتل» أنه كان يوم القتل صبباً أو 
مجنونا وعرف ذلك أو الضامن أنه كان حين الضمان صبياً أر 
مجنونا وعرف ذلك» بخلاف ما لو ادعی أحد المتانعن ذلك أي 
فلا يصدق» والفرق أن البيع معاوضة محضة» فالظاهر أنه لا بقدم 
عليها إلا مستوفي الشروط› هذا هو المعتمد» ار اناج 
E |‏ : ۰ 
المتاجرين كأحد المتبايعين» بخلاف الواهب ا إذا ادعى ذلك" 
فينبغي آنه المصدق رملي) انتهی . 

وتعلم مما تقرر آن المصدق في مسالتنا E‏ 
آم عل ا اع لقو اروام 
ا عتمده العلامة الشمس الاملى فظاهر؟ ٠‏ 

ما اعتمده العلامة : 
Rt‏ عنمل العلامة ابن حجر فلما تقدم في صدر الجواب ٠‏ 
مقتضی کلام السائل إن عمی البائع طارئ لم عرف قبل ا 

يصدی حينئد عنده را 


کت اس || ۷ه 


ووو علم ان قول من قال: إن البائع يصدى بلا يمين 
في مسالتنا ليس بشيء؛ بل وهم قبيح وكذب صريح على 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
هل يجوز للدائن أن يأخذ مقداراً زائداً عن دينه تقدر زكاته؟ 

سئل ما قولکم فيمن کان وکيلا لاستيفاء دين من تمن مبيع بي 
على المدين سنين عديدة» فاستوفی منه الدين› وأحد مت رادا 
عل ال الدين بقدر زكاة تلك السنين؛ حتى يخرج الزائد عن 
زكاة تلك المدة» فهل يجور أن سجرج عن لرك المذكورة ذلك 
التلار المأخرذ من الاين جرا وااو لا راا ا 

فاحات: الجواب- وال الهادي للصواب - الذي ارك 
الوكيل المذكور من أده من المدين مقدارا زائدا على اصل 
لا یجدزه الإسلام» فهو حرام محض باتقان س 
خث وأقبح من ربا الجاهلية المجمح 
الخطيب . 


الدين» هو أمر 
الملة المحمدية» بل هو أ 
على حرمته كما في الكتابة من مغني 


أو زد» فإن لم 


يام إلجا ت إذا حل دینه قال لمدينه: اقضص 
یقضه زاد فی الدین والأجل) انتهى. 
التنا ابت واقبح من ربا الجاه 


ووجه کون ما في 


uÃ‏ س 
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الجاهلية كان ذلك جاريا بينهم بنوع من الموافقة والمراضان 
بلا موافقه ولا مراضاة» والمال شقيق الروح› ولهذا جعل النبى 
ية مال المسلم مساويا لدمه كما في الحديث المشهور» فيج 
على الوكيل المذكور» أن يتوب إلى | یله تعالى من هذه الجريمة 
العظيمة» ويرد على المدين المقدار الزائد على أصل الدين فورا؛ 
لأنه غاصب فهو محكوم عليه بالفسق؛ لأن الخصب من الكبائى 
وإن أخرجه عن الزكاة لا يقع موقعها؛ لأنه باق في ملك الملين 
- كما علم مما تقرر - فله المطالبة به والاسترداد منه بكل وجه 
يقدر عليه» والله أعلم. 
ورد هذا السوؤال من مدينة العين: 
في رجل باع نخلاً وبقي المبيع تحت يد البائع ثم مات 
قاراد المشتري قبض المبيع فمنعه ورخة البائع: 
سل ما قولكم علماء الإسلام في رجل باع نخلاً له من ابن 
ب ورل زفقل الثمن مه وق ال د 
اا ن بن آخيه في بیته» ولم يقبض المبیع؟ حتی ‏ 
الائر) د E e E‏ 
ا المشتري قبض المبيع» فمنعه ورثة البائع» دا 
بأن المد 5 : 
ي او الان وبطل البيع › N‏ 
م افونا في ها برحمکم اله تعالن. 
فاجات: i:‏ 
جاب : الجواب ‏ والله تعالى الهادى للصواب - دح 


غير 


المة EN‏ د 
امقول كالنخل إذا سلم | شی لاما ا ۱ 


سس | چچ ۰ 


التخلية بينه وبين المبيع » وإن لم يأذن له لفظا في القبض مع مضي 
زمن يمكن فيه الوصول إليه» إن لم يحضره المتعاقدان عند البيع» 
فلا يشترط في حصول القبض دخول المشتري فيه ولا تصرفه فيه» 
ففي متن المنهاج مع شيء من شرخه للعلامة ابن حجر: (وقبضص 
غير المنقول من العقار ونحوه كالأرض وما فيها من نحو بناء 
ونخل تخليته للمشتري» بلفظ يدل عليها من البائع» وتمکكينه من 
التصرف فيه» فإن لم يحضر العاقدان المبيع العقار اعتبر في صحة 
القبض إذن البائع فيه» إن كان له حق الحبس ومضي زمن يمكن 
فيه المضي إليه عادة) انتهى . 

ونحوه فى الأسنى والعباب وغيرهما قوله: «بلفظ يدل عليها' 
أي التخلية كخليت بينك وبينه» أي المبيع أو ما يقوم مقام اللفظ 
كالكتابة والاشارة ومحل اشتراط ذلك إل کان اس ج که 
حت وإلا فلا يحتاج إلى لفظ› قاله الشوبري في حواشي 
المنهج عن الطندتائي» وأقره البجيرمي ونحوه في ابن قاسم 

ا 
المشتري سلم له الثمن» فلا يشتر کي 
اكائ يبدل على التخلية» فيكفي في عو حي 
کف اورا ااا 0 0 د 0 0 ا 
دذلك. حصل القبض . 

دقول زايا ريق ارفا 7 
فيا أي بالفعل رول يدخلهركماافياالنهاية المي ر 


> mz 
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وعلم مما تقرر» ا اا جن دب 
البائع» وبتقدير عدم حصول القبص قبل موته» فالبيع باق بال 
لأنه من العقود اللازمة» فلا يبطل بموت البائع قبل القبض» بل 
يقوم وارئه مقامه في الإذن في القبض» ولكن قد علمت مما ران 
في مسالتنا لا حاجة إلى إذن البائم في صحة القبض ؛ لانه لیس له 
ا ليم المشتري الثم إليه» بل كفي في يرل 
القبض مضي زمن» يمكن فيه الوصول إلى المبيع عادة. 

وتبين مما تقرر» أن احتجاج ورئة البائم على منعهم المشتري 
من النخل» بعدم حيازته له قبل موت البائع احتجاج باطل؛ إذ 
الحيازة ليس لها معنى هنا غير القبض» وقد اتضح لك أن القبض 
r‏ 
eS‏ ياه» فيجب عليهم الانكفاف والامتناع عه 
i‏ > فإن سلموا له فذاك» وإلا فيجب على 
ن ار رل ا 
e‏ 
ي > والله أعلم. 


يجوز خلط التمر الرديء بالجید؟ 


ا 

8 و بذاكلا 

۽ ھل هو جائز آو ولا؟ بل اجا ل 
عش محرم» وهل 


ست چ ۰ 


بل حرام» وإن قلتم بالجواز» فهل الأفضل ترك الخلط أو فعله 
لأن فيه صلاحا للمالك مع أن خلط البر بالشعير حرام حيث أراد 
يعه؟ بينوا الحق جزاكم الله تعالى خيراً. 

فأجاب : الجواب في النجاسة من التحفة بعد كلام ما نصه: 
(وکذا أي الوجه آنه يحرم تطهیر نحو نحاس؛ حتى يقبل صبغاً أو 
خلطا؛ لأنه غش صرف. نحم» إن باعه آي مثلاً بعد نحو صت 
لمن يُعْلمه بحقيقته جاز ما لم يظن أنه أي المشتري مثلاً يغش به 
غيره كبيع العنب لعاصر الخمر أي فإنه حرام. وتخيل أن الصبغ 
الذي لا ينكشف ملحق بقلب الأعيان فاسد لقولهم : ضابط الخش 
أن يكون فيه أي في نحو المبيع» وصف لو اطلع عليه لم يرغب 
فيه بذلك الثمن آي ولا تقصير من المشتري؛ لما يأتي في زجاجة 
ظنها جوهرة» وهنا لا تقصير؛ إذ يعز الاطلاع على حقيقة ذلك 
المصبوع) انتهى . 

قوله: «ملحق ,بقلب الأعيان» أي فيجوز حيند نحو بب 

قوله: «آي ولا تقصير من المشتري' أي في عدم الاطلاع 1 
الفحص والبيحث عنه. قوله: «وهنا» أي فيما إذا كان الصبغ عير 
البيع» وعبارته هناك با ك 
أغق أي ذلك النعل 5 لآ خذه» 
زجاجة يظنها جوهرة: لأنه 


قوله: «لما ياتي» آي في 


(فيحرم كل فعل بمبيع أو ثمن 
ولا اثر لمجرد التوهم› کما لو اشتری ر 
المقصر) انتهت . 
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قوله : «ولا أثر لمجرد التوهم؟ أي بلا فعل من نحو الا؛ 
في اډم. 

قوله: «لأنه أي المشتري كالمقصر أي في عدم الاطلاع بكرن 
لم يظهر له ذلك مع كونه يظهر لغالب الناس» وبترك البحث عنه. 

ج ا را انجس الحرم ان ا 
السلعة من نحو بائ أو مشتر فيها شيا لو اطلع عليه مريد أخذها 
ما أخذها بذلك المقابل» فيجب عليه أي ذي السلعة أن تعلمه أى 
مريد أخذها؛ ليدخل في أخذه على بصيرة) انتهى. ا 
من أرباب الحواشي» كالشمس الشوبري والشبراملسي» وتاأتي 
عبارة فتاوى العلامة ابن حجر الموافقة لهذا آوائل ر 
السؤال الثاني . 

ويعلم من ذلك. أن خلط التمر الرديء بالجيد جائز» حيث لم 
بنو أن یغش به غیره» أو أن ييعه لمن نظن أنه بغش ار 
ا اا 
ن به يره٠‏ وكان أعلاها وأسفلها وأوسطها غل صفة واحكة 
ا وکان أعلاها وغيره عى 
ن ل يجله الخلط؛ لأنه متم ظاهر» ورةا ا 
ادر الي هو طاهرماء يعض ما في القوصرة الذي 
و مثلا منزلة منزلة رؤية اکل ا عا رل ذلك البعض ع 


کا ار 
* ي في جواب السؤال الثاني ؛۽ ؛روذلك لحه ل بعل اشر 
ورضاه له» ويأتي أن ا 


تع آي 


و ع ذلك . 


۳ || 


وخرج بقولنا: حيث لم ينو أن يغش به غيره. . . إلى آخره إذا 
زرى ذلك» بأن نوى أن يجعل المخلوط بالرديء في أسفل نحو 
القوصرة» أو أوسطه؛ حتى لا يراه المشتري والجيد في أعلاه» 
ری أن عه لمن یظن انه نحن به غیره» فإِنه یأثم بالخاط 
حينئذ وإن لم يبعه بعد ذلك› وأما إذا باع لمن ن ا ي 
غیره» او جعل المخلوط بالرديء في أسفل القوصرة مثلاً؛ حتى 
لا يراه المشتري والجيد فى ظاهر اع ا 
ثم إن محل ما مر» حيث لم يجعل الجيد معجونا مع الرديء 
بحيث لا يتميزان» وإلا فإن كان المشتري عالما ا 
البائع به فلا غش ؛ ؛ لما مر» وإلا فإن كان بحيث لو يطلع المشتري 
على ذلك لم يبذل في مقابلة ما بذلهء فغش محرم کما هو صریح 
ضابطهم المذكور. 
E E I E‏ اعت علی اء ان _ إذا كان الرديء 


بالجيد م AL‏ لالحديث الصحيح آن رول اله 
ا فبا كات أَصَابِعَةُ بلا 


ما طعَام فذحل بد lL‏ 
0 6 الشعَام؟ قال أصّانه EF‏ 
ی ا 5ا 
AE A‏ الله. قال : آلا جَعَلَْه فَوق ن العام حَتی ير 
ماجه]. 


ا سن؟ 2 من َتنا َيس نا٤‏ [رواه مسلم والترمذي دان 

بان يعزل 

ووجه الدلالة» أن النبي ڪي لم يأمر ا e‏ 

الطعام المبلول من غيره؛ E e‏ 
اوه ك 
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الطعام؛ حتی یکون ظاهراً يراه من یرید آخذه من الناس» وان 
إكتفى في الخروج عن عهدة الغش بكون المختلط متميزاً ظاها 
لأن الآخذ حينئذ يدخل في أخذه على بصيرة كما أشار إلى 
البخاري في صحيحه» فأوضحه عيره كصاحبي فتح الباري ا 
ای 

ولفظ ترجمة البخاري باب بيع الخلط من التمر. قال 
الكرماني: بكسر المعجمة أي الدقل من التمر وكذا الجمع بفتح 
الجيم. انتهى. فالخلط من التمرروالجمع منه ربمعنى واحد. 

وقال في فتح الباري : (والغالب في مثل ذلك أن يکون رديه 
أكثر من جيده» وفائدة هذه الترجمة رفع توهم من يتوهم أن مثل 
هذا لا يجوز بيعه؛ لاختلاط جيده برديئه؛ لن هذا الخلط لا يقدح 
في البيع؛ لأنه متميز ظاهر» فلا يعد ذلك عيباًء بخلاف ما لو 
خلط في أوعية موجهة یری جيدها ویخفی ردیؤها) انتهى كلام فتح 
الباري. 

وقال في إرشاد الجارى: (الخاط مال بك ال 
ا أو هو نوع رديء إلى أن قال: 
E E‏ 
بیعه؛ لاختلاط جیده ا 9 لا يقدح في ال 
نه متمیز ظاهر» فلا يعد غشاء تخلاف حاط الل اا 
یظهر) انتهی کلام الإرشاد للقسطلان . 
اتری ان 
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فهو عيب وغش» ومقتضى التعليل السابق مع ما تقدم عن الإرشاد 
من قوله: «(بخلاف خلط اللبن بالماء. . .إلى اخره» أن خلط البر 
الشعير ليس من الغش المحرم؛ انه امتميز اظاهرء وحينئد ففي 
قول السائل: «مع أن خلط البر بالشعير حرام. . . إلخ» نظر إلا أن 
تكون الصورة أنه قصد الغخش به بأن يخفى المخلوط في أسفل 
الوعاء» ويظهر البر غير المخلوط بجعله في أعلاه. 
ويعلم من قوله ية في الحديث السابق: اقلا جَعَلَه فَوْقَ 
الطَعَام حَكَّى يَرَاةٌ التّاسلٌ .. إلى آخره» أن الأمر ببيع الرديء على 
ارتم الجد عل اة لاردف ةا 1ا 
لااللوجوب» فقد روئ الإمام أحمد والبزار والطبراني أنه: مر 
رول اللو له بظعَام رذ جففه اح ادحل نه ف دا ا 
ا ى e e o 2 ٤‏ 
رڍيءٌَ فقال : بع هذا على جدة» وهذا على جدة› SE‏ 
a. ٤‏ : آنه : ( < ا 
ارتي فی ارط اتا ی ا ص ا 
a‏ 
i‏ ا ر e‏ > هدا : 
َد أَصَابةٌ الكَمَاء قَقَالَ صاجه: ما حَمّلك على aE‏ 
ر رر EAR A a I NTE o‏ : 
الى بَعَكَكَ بالق إِنه لظْعَام واحد. قال : افلا 2 ا 
راس 0 2 CE‏ ہے ےر ی بی فن من غشنا فلیس 
جدته» والیایس على حدته» فتتبايعون ما تعردر 
4 7 له من قبيل التمثيل 
ينا» ويجوز أن يكون الأمر للوجوب E A ١‏ 
8 ضلا BUY‏ حن قال تعلیلا 
< التقبيد وكلام العلامة ابن حجر ك هر بي 
٠ 1‏ آنه ل لما أدخل يده الكريمه 
لكلام ساقه قبل ما نصه: (لما تقرر 


`  — — SSS 


فى الحب» ورأى المبتل أسفله» نكر على فاعل ذلك» وقال له. 
ت اكل وحده وبعته وحده» والیابس وحده وبعته 
وحده» أو جعلت المبتل في ظاهر الحب؛ حتى يعرفه الناس 
ویشتروه على بصيرة) انتهی . 

ویعلم من کلامه هذا أن كل واحد من کون الرديء ظاهراً 
ومن عزله عن غيره يكفي في الخروج عن عهدة الغش» وأن الثاني 
أولى وأفضل كما يشعر به صنيعه» حيث قدمه ناقلاً للحديث 
بالمعنی لا بالمبنی . 

وعلم مما تقدم عن الفتح والإرشاد مع الخبر السابق أن الغش 
لا يتصور مع كون نحو المبيع مشاهداً ظاهراً. وتقدم عن التحفة 
ما يصرح به أيضاً» حيث قال عند ذكر ضابط الغخش: أي 
ولا تقصير من المشتري؛ لما يأتي في زجاجة ظنها جوهرة. . 
إلى آخره. واعلم آنه کما یجب على من علم بسلعته عيبا أن ته 
حشري ونحوه» يجب على أجنبي علم بالسلعة .عيبا أن باخبر به 
من مر وان لم بساله عنهاء کک روا ا 
للنصيحة الواجبة وجوباً ر 


قال العلامة أبن حجر : i pb a a‏ 
یعلمون؛ يمر الشخص مهم فیری رجلا غر بريد شراء شي 


2 و د ره فیسكترل عن نصحه؛ حت بحشه الباته“ 


(1) قوله: «غرآً* أي جاهلاً بالأمور غافلاً عنها. اه. مصباح. 


| 
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ا ماله بالباطل» وما درى الساكت على ذلك» أنه شريك 
ر 


انع في الإثم والحرمة والكبيرة والفسق المترتب عله ذلك 
إلرعيد الشديد» وهو أن الغاش الذي لم يبين العيب للمشترى 


إ بال في ميت الله او ل تزال الملائكة تلعنه) ا 
a‏ و صححهە »› کک es‏ 


1 
ما فبها ؟ قلت: ومارفها إنها نة ظاهرة الصحة) فال ادت 
افا أو أردت لا ئل ا0 الحج» قال : 
ارتجعهاء فقال صاحبها: ما أردت إلى هذا أصلحك الله تفسد 
علي» قال : إني سمعت رسول اله 5ة يقو لا جل لِإَحَدِ آن 
بع شيعا إلا بن ما 5 ل 0 إلا ببَه» وكذا 
رواه ابن ماجه باختصار القصة إلا أنه قال: عن واثلة سمعت 
E‏ لم ينه لم برل في 
الغضب 


0 


رسول الله اة يقول : من باع ا 

مت مِنَ الو آو لَمْ تَرَلٍ الْمُلائكة تَلْعَنه» والمقت معناه: 

الشديد» والله تعالى أعلم. 

ارد هذا السؤال من بلد ودام 

غل يجوز بيع التمر الذي سال عليه الدبس بكثرة فأصبح 

لونه أسود كالفحم أو لا؟ 0 
ستل كله عما يقم كثيراً من أن قواصر التمر يجعل بعف؛ ر 

او و 


TT 
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منه الدبس بالكثرة؛ حتی یصیر لون التمر آسود كالفحم» ثم يباع» 
نھل یجوز ذلك او ۷؟ بل یکون غشاً محرماء بینوا جزاکم ال 
کال ا 

فأجاب : الجواب - والله تعالی الهادي للصواب - تقدم ضارط 
الخش» وما يعلم منه منه حكم هذه المسألة في جواب السؤال قبل 
هذا» ولكن الإعادة للا تخلو عن الفائدة» فأآقول : حيث علم 
المشتري أو أعلمه نحو البائع أن المبيع الذي هو التمر المذكور 
سال منه الدبس أو اشتراه بعد الرؤية الشرعية جاز» فليس فيه شىء 
من الغش المحرم؛ ر عل ناین ابه و اها 
كما مر» ويأتي عن ابن حجر على الأثر» بخلاف ما إذا اشتراه 
ظاناً آنه لم يسل منه الدبس ولم يعلمه البائع به» فإنه غش محرم» 
وقد تقدم في جواب السؤال قبل هذا ما يصرح به. 

وفي فتاوى العلامة ابن حجر ما نصه: (سئل عن إنسان يشتري 
ا ل ا یل م 
ذلك مطلقا؟ أو يفصل بين علم بائعه أولا؟ فأجاب - وه - بقوله: 
ا افق هو وبانعه على انه یشترې منه بهذا الكيل أو الميزانء ثم 
اتفق هو والمشتري منه على آنه یبیعه بکیل أو ميزان آخر عیناه» 
ود ت اد لا غښ مه فی حال شرائه اولاافنا حال عه انه 
يتصور مع علم المتعاقدين ورضاهما» وما إذا باع بعير 


ما 
e‏ موهماً المشتري منه أنه إنما ms‏ 
فهو غش ظاهر» وفد قال يلار : 


0 2 


فمن غد الم ا 
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و تابط الان اج أن يشمل المبيع على وصف 
| أئه» ما كان كذلك 

e‏ ن 

یرن غشاً محرماً» وکل ما لا یکون كذلك لا یکون غشاً محرما) 


انتهی. 

رؤيها أيضاً ما نصه: (سعل عن رجل عجان خباز» يجعل 
الخبز للبيع ويبيعه على الناس› وهو أبرص أجذم ذو حكة 
وسوداء» فهل يجوز له أن بائ الز ال كور وهو ي 
الصفات ام لا؟ فأ جاب بقوله: لا يجوز له بیع ما باشر نحو عجث 
للمشتري حقيقة الحال؟ لأن المشتري لو اطلع على 


يشتره منه في الغالب› e‏ 
°( 


الا أن يبسن 
ذلك لم د 
الغش المحرم› وقد قال اة : ومن ع الْمُسْلِيينَ فليس ينهم 
انتھی . 

نامل ماا دک في الجواب الأول بقو : «لأنه لا يتصور مع 

س الثان ‏ بقوله: 

علم المتعاقدين . آ وما ذکره ه فى الجواب ا 
«لأن ا ا 
آخره» تجده صریحاً فیما قررته . 
: (إنه 


فإن قلت : : مر عن التحفة ما ينافي م رتهم حافك 


بحرم كل فعل بالمبيع أو الشمن أ اعقب ندا ا لآ خذه) 


انتهى ٠‏ ا 


.(o ۳ ( والطبراني في الک‎ »)٩۱۸( 


)۱( رواه ابو یعلی في مسنده 


کاب ای || ٤۷۱‏ 


ET CN N‏ إلصبرة آي كرؤية ظاهر الصبرة وأعلى المائم في دلالة كل 
ا بس من التمر مطلقا» فحرىز را سس ا 
يكون التسبب من 0 ب ير المبيع ولا شيئاً منه) انتهى» والله أعلم. 
قلت: المنافاة ممنوعة؛ لأن شراءه التمر الذي سال منه الدبس المع ' 

ا ا بج اريه المحبيرة رع Es‏ 
المقتضيين؛ لرضاه به» يمنع أن يكون سيلان الدبس منه معْقبا 
لندمه» ومعلوم أنه لابد في صحة البيع من رؤية ما في كل قوصرة 
من التمر على حدته» فلا يكفي رؤية ما في قوصرة عن رؤية ما في 
قوصرة أخرى» كما هو صريح ما في شوارق الأنوار كالتحفة 
والنهاية» عند الكلام على مسألة بيع صاع من صبرة؛ لأنها بعد 
اغى ارت اعانا اير ة لا دلالة لأحداها على الأخرى: 
وتكفي رؤية ظاهر ما في القوصرة؛ لأنه يدل على باقيه كما 
صرحوا به. 

ففي المنهاج مع شرحه للعلامة ابن حجر : (وتكفي في صحة 
البيع رؤيه بعض المبيع إن دل على باقيه» كظاهر الصبرة من نحو 
الحب والجوزي والأدقة والمسك والتمر العجوة» أو الكبيس في 
نحو فوصرة والقطن في عدل والبر في بيت وإن رآه من كوة؛ لأن 
الخالب استواء ظاهر ذلك وباطنه» فإن تخالفا أي الظاهر والباطن 
تخیر وتكفي رؤية أعلى المائعات في ظروفها ونحو أنموذج 
المتماثل أي المتساوي الا جزاء كالحبوت» وهر ما مى بالعة 
اي كر الجين؛ ثم إن دخلها في البيع في صفقة واحدة صج؛ 
م رده إلى المبيع على المعتمد؛ لأن رؤيته أى.الأنحوذج 


ا ا 


| om 
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باب القرض 


ورد هذا السؤال من بلد الديل بولاية صحم: 
فيمن أعطى رجلا مبلغا من المال وأخذ منه وثيقة وشرط 
عليه ان يؤدي له كل سنة عشرين جرابا من التمر مادام 
المال فقي ذمته: 

سئل - 5 - ما قولكم فيما لو أعطى آخر أي قرضا مائة ريال 
مغلا وأحذ مله وثقة فيهاء وشرط على الآخذ أي المقترض» أن 
يؤدي له كل سنة عشرين جرابا من التمر ما دام هذه المائة في 
فكل ما ورد في شأن الربا من الوعيد الشديد» كاللعن في حق آكله 
وموکله وشاهده وکاتہه» يعم هذه الصورة ویشملها کما يصرح به 
کلام آئمتنا - رحمهم الله تعالى -. 
ففي المنهاج مع شرحه للعلامة ابن حجر : (ولا يجوز قرض نقد 
د عیرہ إن اقترن بشرط کرڈ صحیح عن مک ۾ آو رد زیادة على 
ا2 2 تة a‏ 
ا أو رڌ جيّد عن رديء» آ ر غ ذلك ہی کل 5 
رض کرده ببلد آخر» أو رهنه بدين آخر آي رهن 
حرص الشيء المقرض بدين آخر كان للمقرض عليه» فإن فعل 


کب ای |8| ۷۲ 


° کک ۰ 2 ٠»‏ * 
اتد لار :اکل قرض جر مقع فھ و را ای ل ا ا 
ا ج إلى المقرض منفعة» ومنه أي ومن القرض بشرط جر 


| ىة للمقرض» أو من ربا القرض القرض لمن يستأجر ملكه أي 
ي أعدر من قيمته يعني أكثر امن أجرة مثلة؛ لأجل القرض» أو 
لاکن یمن اوخ ای ر 
وفع ذلك شرطاً أي في صلب العقد؛ إذهو حينفذ جرا م ا 


إلا أي بأن توافقا عليه قبل العقد ولم يذكراء في صلب العقدء در 
عندنا» وحرم عند كفيرين) انتهى بزيادة من النهاية والشبراملسي 
علبها ومن حاشيةشيخنا عبد الحميداعلى التخد 

06 ال الام على النهاية: (ومنه أي ومن القرض 
سط الاتمة قرو الي ا ا 
وو 
قر ا ي 
لرکای ہک ھ از لیک ةاد ایی 2 اک Sir‏ 
رتح ت 

تأمل قول ا ت 
للمقرض . . . إلخ» ده ضریحا فما ذکرته“ پا 
بذل المال المقزض ببلد آخزء Ty‏ 
محضا» فما بالل برط أن :يودي له 


التمر؟! 


کل( نة اعشرین جرابا من 
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يجر إلى المقرض نفعأء ما أخرجه البيهقي في المعرفة» عن 
فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ : «کل فض جر مَْفعَة فهو وَج ر 
وجو الرَبّا» أي طريق من طرق الربا» ورواه في السنن الكبرى عن باب الرهن 
ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوف 


ا : ٤‏ 1 ۱ 2 مو مدننلة صحار: 
عليهم» ورواه الحارث بن ابي أسامة من حديث على - وي _ ورد هذا السؤال من بلد [صودحره من ا 3 


بلفظ آن اي 5 : (نهی عَنْ قَرْض جر مَنْفَعَةَ وفى رواية: گل مل یضمن المرتھن ما ارتهنه من سلاح او غیره؟ 
فض جر منْفعة فهو رًا») انتھی . سئل ما قولکم فیما يعتاده الناس من رهن المصاغ والسلاح 
قال العلامة العزيري في شرح الجامع عند قوله: فهو ربا»: رالأواني» وعادتهم الاستعمال امن حمل العسلاج؛ ولبس 


المصاغ» واستعمال الأواني فى الطبخ مثلاًء وذلك بمعاينة الراهن 
ررضاه بلا إذن منه لفظاًء فتلف المرهون من يد المرتهن في صورة 
حمل السلاح»› بأن صال عليه صائل» أو وقع من دده فانک او 
کان فی بیته فسرق» هل یضمن؟ أفتونا فالمسألة واقعة. 

ا الجواب _ وال الهادي للصواب - لا اعتبار بالعادة 
ا 
المرعرن» نل انيا عله وكوت الرا ج E‏ 
ال وقد جا ا 
لا يتضمن رضاه» ومن اعت كاف ا ا انه 
اکت ول ع فاد اترام ل ل 
ررضاه ل JE O N‏ سقط الاثم فط وغابة الام ان 
بجري عليه حكم العارية. 

وعبارة الأسنى مع أصله: (لو رهنه أرضاًء وا 


فکزات ج اما وعقد القرض باطل» وقال الشيخ أي محمد حجازي 
الشعراني: هذا حديث حسن لغيره. انتهى. وفي باب جواز الزيادة 
عند الوفاء والنهي عنها قبله» من المنتقى» وعن أنس سئل الرجل 
منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه فقال: قال رسول الله لا «إذّا 
رض أحذگم فرصا اهدي له أو حمََه على لدا تلد ركن 
وا قبل إلا أن یکون جری ته روب کب دلك» 1رہاب ماجه]' 

وعن أنس عن النبي ي قال: «إذا أَفْرَضىَ قلا يَأحذ هدبةً 
[رواه البخاري في تاريخه]. 

وجکي آنه کان لاډمام ابي حبيغة ‏ وڅه -علۍ يهود مال کثیر 
و ن دار لدی وترب به ورقة» 
5 ي فما ندر آبرأو عن جم ذلك الال ءا جذ رامق رن 
یکون ذلك ربا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمء والله آعلم. 

RF # 


ذن له في غرسها 


۷1 %8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 


بعد شهر»ء فهي قبل الشهر أمانة بحكم الرهن» وبعده عار 
مضمونة بحكم العارية) انتهت . 

قال العلامة الشهاب الرملى في حواشيه: (لأن القبض وقع من 
ا کا فام ان نکرں مستجیرا بعد الشھر۔ انتھی۔ راز 
فيها أيضاً نقلاً عن البلقيني : إنه يستثنى من كون الرهن أمانة ما إذا 
تحول المرهون غصباًء» وتحول المرهون عارية) انتهى . 

ونحوه في النهاية وفي فتاوى العلامة ابن حجر: (سئل عن 
امرأة رهنت مصاغا عند امرأة أخرى بمبلغ معلوم» على أن تلبس 
ذلك المصاغ ما دام الدين في ذمتهاء فلبست المرتهنة ذلك 
المصاغ مدة من الزمان» ثم تلف منها بغير تقصير» فهل يلزمها 
قيمة المصاغ أم لا؟ فأجاب بقوله: يلزمها قيمة المصاغ مطلقاء 
سواء أتلف بتقصير أم غيره) انتهى . 

والحاصل» أن يد المرتهن يد أمانة ما لم يستعمل المرهون؛ 
فإذا استعمل» فإن كان بلا إذن الراهن فحكمه حكم المغصوب؛ 
وإ كان بإذنه فحكمه حكم العارية» وعلى كل فعليه الضمان إذا 
تلف» والله أعلم. 


FE FF F 


کب اس || ۷۷ 


باب تعليق الدين بالرڪه 


ررد هذا السؤال من ولاية صحم: 


فمن مات وعليه ديون مؤجلة قهل تحل الديون التي 
ىه فقط دون التي له أو تحل التي له أيضا: 
- قولکم فىما لو مات إنسان وعليه وله دیون مؤجلة› 
ل تله الدیون الي لفةتا دون االدیرن ال ل ا کل ي 
أيضا؟ ) 
فاحات: ارات > وات الهادى للصواب - فد مس 
۔ بان سبب حلول ادبن المؤجل إنعا هو 


-رحمهم الله تعالی 2 
حراتذمة الماد ٠‏ تموتة أو استرقافه وهذا كالصريح منهم› بان 


لار الول الذي على غ و 


بحالها . 
ففى التحفة للشيخ ابن حجر - _: (وإذا حجر عليه بحال 
ا e‏ نارة ت أی فإن 
لم يحل المؤجل؛ اء الذمةابحالهاء وبه فارف e‏ 
ا 2 
٤ 2 ۵‏ چ مۇجلة و 0 
آي المرت أن امن, استاج محلا با جر الإسلام 


4 ت أذ“ به شيخ 
قبل استيفاء از وة لت الهو کہا افتی 
الشرف المناوي› وأما إفتاء الشارح 


أی إالجلال المحلي بعدم 


عب |8| ۷۹ 


E‏ جوا مق لمات اطا آداء النسك الواجب 
وج على الوصيى» فإن لم يكن فالوارث الكاملء فإن لم 
ذال جاک الإخجاج:والإعمار: عع جل تر که فور وإن لم يوص 
۾ كما في التحفة والااسن وغيرهما› فلا يجوز للورثة أن يتصرفوا 

فى التركة بالقسمة أو غيرها قبل ذلك› وهل ينفك الحجر بمجرد 
الاستفجار وتسليم الأجرة للأجير أو يستدام الحجر؛ حتى يتم 
ريسك خته؟ والمعتمد(الثاني كمااقى شارف الا ا 
ا رای انج فالذي اعتمده في فصل تعلق الدين 
اة منت الحفة اهو الثاني ابا وعبارته: (وشمل كلامهم أي 
تولهم من مات وعليه دين له تعالى أو لادمي» تعلق بترکته» تعلقه 
المرهون من مات وفي دمته جج فنحجر على الوارت؟ ؛؟ حتی یتم 
em‏ 
وتسليم الأجرة للأجير ينفك الحجر و٠‏ 


£۷۸ %8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 


وا نظرا إلى أنه هنا لم يستوف المقابل ٠»‏ بخلافابقية صور 
الحال بالموت فمردود بما تقرر أن سبب الحلول بالموت خراب 
ذمة المدين» وهو موجود هنا وبقول البلقيني: تحل الديون 
المؤجلة بموت المدين إلا في صورة على مرجوح» وبقول 
الزركشي: إلا في ثلاث صور: مسلم تحمل عنه بيت المال فمات 
لا يحل على بيت المال» وثنتين على مرجوح» والاستثناء معيار 
العموم وبآنه قد يحل ولا استيفاء للمقابل في مسائل كثيرة» 
كحلول دين الضامن بموته» ودين الصداق بموت الزوج قبل وطئه) 
انتهى كلام التحفة» تأمله تجده كالصريح فيما أشرت إليه من عدم 
حلول الدين بموت الدائن؛ لبقاء ذمة المدين بحالها. 
والحاصل» أن الاعتبار بذمة المدين لا ذمة الدائن» فإذا مات 
المدين يحل الدين؛ لخراب ذمته» أو مات الدائن فلا؛ لبقاء ذمة 
المدين بجالهاء ثم رأيت في مبحث حكم تبرعات المريض من 
التحفة وحواشى شي ابن قاسم عليها ما هو صريح فيما ذكرته أيضاًء 
والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 
فیمن مات مستطيعا ولم يوص بحجة هل تقسم ترکته 
قبل إفراز الحجة أم لا 


ا 

واعتمده العلامة السنباطي إا کما فی القليوبي على 
وعبارته: (وشمل کلامه ردین اله تعالی وم e‏ 
للوارٹ أن تصرف افي شيء متها أي التركه: چ 
دلا يكفي الاستعجار ودفع إلأجرة كذا قاله السنباطي) انتهت. 
إزذي اعتمده الرملي؛ وهو أيضا مقتضى 
OSL‏ تلق الدیل رک 
الوارث بالبيع والعتق 


في 2 2 آنه 


تعلق الدين a UL‏ فلا نفد تصرف 


ا ملب في دجل ا يوض | بخجة 


4 AE 


TT.‏ س ا 


EA‏ 2 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الأول 


والرهن والقسمة إلا بإذن الغرماء وإن قل الدين وكثر المال» 
ولا فرق بين أن يكون الدين زكاة أو حجا أو كفارة أونذراً أو 
غيرها) انتهى. واعتمد - أعني ابن حجر - في فتاواه الأول حيث 
قال: (حيلته أي الوارث في جواز التصرف في التركة قبل 
الإحجاج عن ميته فيما إذا مات وقد وجب عليه الحج» أن يبادر 
بالاستئجار ويسلم الأجرة إلى الأجير ثم يتصرف) انتهى . 

ومال إليه الشبراملسي في حواشي النهاية» ووقع في أوائل 
0 ایق اا مل م اا 
ی ا م انا و إلا فلو نو خد باه نكو نالا 
للمنقول؛ لاقتضائه أنه يصح للوارث أن يتصرف في التركة مطلقاً؛ 
حتى قبل الاستئجار وتسليم الأجرة. 

وعلم مما تقرر» أن مجرد إفراز قدر الحجة من التركة لا يكفي 
ا کک E‏ 


سباش بویا > حتی ر تم المج می اد الجر لى ارد 


ا a‏ 
الحج عنه. ٠‏ وصرح به بعضهم . 

ر ا 

اداي جات ا قال : (لأن ك يقوم مقا 


كتاب البيع @ ٤۸۱‏ 


انه بصدق حیبذ أن يقال إن ذمة المت برئت من الحج› وحیث 
e.‏ حاز التصرف؟ لأن المنع إنما كان لمصلحة براءتها) 


ر 
ر 
انتھی ٠‏ 

وعليه جرى المحقق الكردي في فتح القدير وعبارته: (وحجة 
الإسلام تقدم عل دیون الادمن المرسلة في ذمة؛ حتى لو مات 
رخلف مائة صندوق من المال» لا يجوز أن يدفع من ذلك شيء 
لدائن ولا موصی له ولا وارث؛ حتی يستأجر من يحج عنه» 
ويعتمر» ويتحلل الأجير في الحج التحللين» ويتم أركان العمرة 
کلها) انتهت . 

ولكن أجات)شيخنا عبد الحميد عن التعليل الأول للتحفة 
حيث قال : (قوله: «لأن الدم. . .إلخ» قد يقال الدم قد يكون ماليا 
لازم لجهة المبت ويفوت بفوات التركة) انتهى . 

وأجاب عن تعليلها الثاني العلامة ابن قاسم» وأقره علي بن 
الجمال المكي في شرح فرائض الحفة» وشيخنا المذكور في 
حواشیها بقوله: (قوله: ولأنه يصدق. .. إلخ قد يقال ذمتهء وإن 
رئت من الحج لم تبر من الواجب اللازم لجهته) انتهى. 

ومما يؤيد الجوابين› لزوم الاحتياط في جانب الميت ومراعاة 
حظه» وال ل أعلم. 

# # 


کب اسع || ۳ 


ان نے ری العهد ابی عدار ری ا ا 


AY‏ %8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الأول 


GGG‏ ا 


باب الحجر 


ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 
فيمن ادعت الرشد بعد بلوغها وأنكر أبوها رشدهاء فمن 
المصدق: 

سئل ما قولكم فيمن ادعت الرشد بعد بلوغها» وأنكر أبوها 
رشدها» فمن المصدق منهما؟ بينوا. 

فأجاب: الجواب - والله الهادي للصواب - الأب هو المصدق 
بلا يمين في عدم رشدها؛ لأن الأصل بقاء الحجر» على أن إقرار 
الولي كالأب في مسألتنا بالرشد» لا يوجب رشدهاء بل لابڈ من 
ثبوته بالبينة أو ظهوره. نعم» إقراره به موجب لانعزاله عن الولايةء 
وما دکرناه مصرح به في کلام غير واحد من أئمتنا. 

في العباب بعد كلام: (لا بإقراره أي لا ينفك الحجر عن 
الصبي بإقراره أي الولي برشده» لکن تزول باقراره ولايته» ولو 
أنکر الولي رشده صدى بلا بمين) انتهات عتارة العتاب؟اوفي 
لای (ن انکر وليه دعواه آنه بلغ رشيداً لم ينفك الحجر عله 
ولا يحلف الولي؛ لأن الرشد يوقف عليه بالاختبار» فلا ثبت 
ا اترا به فزت وک فال 
الأذرعي: ولان الأصل يعضد قوله: بل الظاهر أيضاًء لأن 


إلا آن تقوم بینةابالرشد) ایی بحا و ج 
ررر ل قول الولى افي ادوام الجر إلا انات ب ار ر 
ا کہا بحت ویؤاخد باقرارہ برا بال ا و 
ربلزمه تمکینه من ماله حیث علم رشده وإِن لم یثبت» لکن صح 
بی فه فى الظاهر متوقفة على ثبوته) انتهت . 

ا التحفة: (لكن صحة تصرفه ظاهراً متوقفة على بينة 
رشك آآی ,أو اظهوره كما صرح به ا س يصدق 
الولی فی دوام الحجرء لأنه الأصل ما لم يظهر الرشد أو يثبت) 
ل اكا 
ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 
فيما لوا أنفق الأن«غلى موليته المخجور عليها من ٠‏ 
بنية الرجوع من مالها الغائب أو الحاضر او عن الدیں 
الذي لها عليه: 

سئل ما قولکم فيما لو أنفق الأب 
من مال نفسه بنيةالرجوع من ماله 
الدين الذى لها اعلنه» فهل يجوزل ذلك وله الرجوع 
2 

TT TT‏ إذا حضر 
جوز اللاب أن فى علهاص ج 0 ٠‏ 


على موليته المحجور عليه 
غائ أو الحاضر أو عن 
أو ل 


إن کان مالها غائبا 
مالها 


کب ایی || ۰ 


ا ا اا 


وارتضاه» وعبارتها : (قال الجلال البلقيني: ولو كان للصبى مال اكا هو متف ات ان 0 ي 
تان وله عله مى مال تفه بنية الزجوع إذا حضر مار م اء جمع وأقره» وعبارتها: (وآفتی جمع فیمن له على آبیه دين 
رجع إن کان أباً أو جداًء لأنه يتولى الطرفين» بخلاف غيرهما أى اک الأب إنفاقه أي ذلك ا يصدق هو أي 
حتى الحاكم» بل يذن لمن ينفق» ثم يوفيه) انتهت. پاں ووارثه أي بالیمین) انتهی» وال اعلام 

وإن كان مالها حاضراً فلا» کما هو مقتضی کلام الجلال ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 


ا الاي ت قد عمال المي إلاأ عند وجرد ممأل 
عائدة إليها كما تصرح به عبارة العباب» حيث قال: (ولو أنفق  ٠‏ 
0 لج جار إن كانت المصلة ان أي ادسئل ما قولكم في 


مل يصح تصرف المجنونة التي تفيق أحيانا أم لا 


ا و زت علبها مدة مديدة 


لا يببم ماله ذلك الوقت» وإلا فلا) انتهى . | وسنون عديدةء رلكهاو ف ا0ا ر 
رجاه شیخنا عبد الايد حراش هایس س ر ا 
ا انغ مال اللحجرو لتت فلدكال ات ب و جروا 
لمخالفته لمقتضى المنقول» بل صریجه كما علمت› E,‏ ۰ فأجاب: ارات واها ا ا 
(قوله أي الجلال البلقيني: «غائب» لعله ليس بقيد-كمايفيده | نصرفاتها المالية في اجا 
ل ا ر اا E‏ التصرفات المالية من الإفاقة الكاملا كا | E‏ 
ويجاب عما استند إليه بأن ذلك التعليل لا ينظر إلى كون الأب أو ٠‏ کا راد اا ج 0 
الجد يتولى الطرفين و بل إلى ذلك مع مصلحة الصبي كم ما نصه: (فيثيت حجر المجنول مجرده أي e‏ 2 
يصرح به السباق» فالعلة مزية» فيخرج ما إذا كان المال حاضراً ‏ | بمجرد الإفاقة التامة) نه والقيد بالتامة تخ ا 


المجنون الذي له آدنى تمييز 


A‏ & الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الأول 


إا الى رفي التهاية ما يوافق ما مر عن التحفة وفی 
حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية عند قول المنهاج: ويرتفع 
حجر الجنون بالإفاقة ما نصه: (قوله: «بالإفاقة» آي الصافية عن 
الخبل المؤدي إلى حالة يحمل مثلها على حدة في الخلق كما 
صرح به في النکاح) انتهی . 

وبهذا الذي نقلته من كلامهم» علم صحة ما ذكرته من عدم 
صحة شيء من التصرفات المالية من المرأة المذكورة في حال 
إفاقتها المذكورة» واعلم آنه لا يفي في رجوع المجنون إلى حال 
کمال التمییز کونه بحیث یأکل وحده ویشرب وحده ویستنجی 
وحده» وما في حواشي العلامة E WS‏ 
کمال تمییزه بما ذکر» أخذا من كلام ابن قاسم في حواشي التحفة 
وهم فليحذر منه» وإنما ذلك ضابط لأدنى تمييزه المقتضى لصحة 
أ ا فة كا في المشبه به أعني الصبي,المميز ب واف 


أعل. 


BF # 


کب اس چ | ۷ 


ياب الصلح 


ورد هذا السؤال من ظةفار: 
حكم من رضي بصلح في نصيبه من الإرث قبل قسمه 
المال ونصيبه أكثر مما أخذه: 

سثل ما قولکم فیما لو خلّف رجل ابناً وثلاث بنات وزوجتین» 
وخلف شيئاً من التركة» فصولحت إحدى الزوجتين قبل القسمة 
على شيء معين» ثم بعد القسمة زاد سهمها أو نقص» فما حكم 
الزيادة والنقصان؟ وكم يكون صل مسالتهم؟ وهل تعول أم لا؟ 
رکم یکون سهم کل واحد منهم؟ بینوا بیانا شافیا . 

فأجات الات رالله الهادي للصراب إن جرى الح 
المذكور بلفظ الصلح يشترط اصحته سبق الخصومة مع الرقرار؛ 
رحيث وجد ذلك فالصلح صحيح› وحكمه حكم البيع إن جرى 
CA e E‏ 
المصالح عته والمصالح عليه ما يعتبر في المبيع دامن ن 
al E O‏ 
r‏ 
حرج سهمها من التركة مساويا في القيمه؛ ا +1 


همها من العوض» فلا يضر نقصان سهمها آو زيادته من 2 % 


AAR‏ ® الفتاوی المعتمدة ‏ الجزء الأول 


القيمة عما قوبل به من العوض» كما لا يشترط أن يكون مساون 
في القيمة؛ لما قوبل به من الثمن. 

وقول السائل: «وكم يكون أصل مسألتهم؟» جوابه: أصل 
المسألة من ثمانية: مخرج فرض الزوجات ومصححها ثمانون» 
فللزوجة الخارجة من التركة بالصلح منها خمسة» ثم إن صالحت 
هي في نصيبها مع جميع الورثة - أعني الزوجة الأخرى والابن 
والبنات الثلاث على عدد رؤوسهم - فيكون نصيبها بينهم بالسوية» 
فالمسالة تكون بحالها؛ لأن نصيبها ينقسم على عدد رؤوسهم» 
فيضم ما حصل لكل منهم بالمصالحة وهو سهم واحد إلى ما كان 
له قبل ذلك» فيجتمع للزوجة غير الخارجة ستة أسهم» وللابن 
تسعة وعشرون» ولكل بنت من البنات الثلاث خمسة عشرء وإن 
صالحت هي في نصيبها معهم على قدر استحقاقهم من مورڻهم» 
فالمسالة من حيث التأصيل لے کون کے کات ق آ۹ 
اسقطت منها حصة الزوجة الخارجة من التركة» فما بقي وهو 
و اه تقل المي ألة_فللروحة غير الخارجة مها 
خمسة» وللابن ثمانية وعشرون» ولكل بنت من البنات الثلاث 
أربعة عشر. 

دثره: وهل تعول أم لا؟» جوابه: أنه لا مدخل للعول هنا 
| ا ين الأصرل التي لا تعول بالإجماع المسال 
التي أصلها ثمانية. : 


e _- 


سے 


۸۹ % 0 


ما بخص كل واحد منهم مع التفصيل» والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من مدينة مطرح: 
هل يجوز أن يبني غرفة فوق سطح بيته» وهل لجيرانه 
منعه؟ 

سئل ما قولكم فيما لو أراد إنسان أن يبني فوق سطح بيته 
غرفة» هل لجیرانه آن یمنعوه منه أو لا؟ وٳذا جاز له ذلك فهل له 
أن يفتح كوات في جدار الغرفة أو لا؟ بينوا تؤجرواء والحاجة 
E ll‏ 

فاجات: الجرات- وال الهادى الوا فال ف ت 
الروض: (يجوز للمالك إحداث الكوات أي الطاقات والشبابيك 
ي ملکه) انتهی . 

قال العلامة الشهاب الرملي في حواشي الأسنى: (وقيده 
صاحب الشافى بما إذا كانت أي الكوات عالية لا يقع النظر فيها 
حه 
ER IIIA RT‏ 

لو مله) : . 
ا 1 le eT‏ 0 2 

ي من باب أولى» قال , : 
لجار بان ایبنی ,أي الجار في ملكه جداراً يقابل الكوة ويسد 
صوءها i‏ أي الجار لم يمنع من ذلك) انتھی . 

وفي فتاوی ابن حجر: وشل طت و نک 2 


ma 7S 
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القيمة عما قوبل به من العوض» كما لا يشترط أن يكون مساويا 
في القيمة؛ لما قوبل به من الثمن. 

وقول السائل : «وكم بكو أصل مسألتهہ؟» جوابه: أصل 
المسألة من ثمانية: مخرج فرض الزوجات ومصححها ثمانون» 
ورو الار من ارک لصاح مه حمسة٤‏ ثم إن صالحت 
هي في نصيبها مع جميع الورثة - أعني الزوجة الأخرى والابن 
والبنات الثلاث على عدد رؤوسهم - فيكون نصيبها بينهم بالسوية» 
فالمسألة تكون بحالها؛ لأن نصيبها ينقسم على عدد رؤوسهم 
فيضم ما حصل لكل منهم بالمصالحة وهو سهم واحد إلى ما كان 
له قبل ذلك» فيجتمع للزوجة غير الخارجة ستة أسهم» وللابن 
سعة وعشرون» ولكل بتت من البنات الثلاث خمسة عشرء وإن 
صالحت هي في نصيبها معهم على قدر استحقاقهم من مورڻهم؛ 
> ایل رالجے تکون کما کانت۔ ٹم إذا 
أسقطت منها حصة الزوجة الخارجة من التركةء فما بقي وهر 
خمسة وسبعون فإليه تنتقل المسألة» فللزوجة غير الخارجة منها 
ودين تمان وعشرون» ولكل بنت من البنات الثلاث 
أربعة عشر. 
دفوله: «وهل تعول آم لا؟» جوابه: آنه لا مدخل للعول هنا 
د ين الأصول التي لإ تمرل بالإجماع الالا 
التي أصلها ثمانية. 


دفول :اوم یکون سهم کل واجد منهم تقدم؟» تقدم آنا ان 
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| يخص كل واحد منهم مع التفصيل› والله أعلم. 
ورد هدا السوال من مدينة مطرح: 
هل يجوز أن يبني غرفة فوق سطح بيته» وهل لج انه 
منعه؟ 

سئل ما قولكم فيما لو أراد إنسان أن يبني فوق سطح بيته 
غرفة» هل لجیرانه أن يمنعوه منه أو لا؟ وٳذا جاز له ذلك» فهل له 
أن يفتح كوات في جدار الخرفة أو لا؟ بينوا تؤجرواء والحاجة 
اللبارماسةا 

فاجات:- الجوات واف اهادي لا ا ف ا 
الروض: (يجوز للمالك إحداث الكوات أي الطاقات والشبابيك 
في ملکه) انتهی . 

فال العلامة الشهاب الرملي في حواشي الأسنى: (وقيده 
صاحب الشافی بما إذا كانت أي الكوات عالية لا يقع النظر فيه 
على جاره» ورد بتصريح الشيخ آبي حامد بجواز فتح وة في ملک 
شرف ع جار را هرلا کون لای ا لأنه إذا 
اراد رفع جمیع الجدار لم يمنع منه» فإذا راد رفع rp‏ 
ای من بان آولی ۔ قال ده المتأخرين: ويندفع الضرر عن 

َء : ه ا 

لجار بأن يبنى أي الجار في ملكه جدارا يقابل الكوة و 
وها ورؤيتها فإنه أي الجار لم يمنع من ذلك) انتھی : 

e‏ طاقات تشرف 

فی قاری ا کے راو کا کت د ا ا 


= 
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على جمیع جیرانه» فهل يؤمر بسدها؟ فأجاب را و 
ی ن اوا ايتهی: وروم في فتاوی 
العلامة الشهاب الرملي قال: (وإن جرى بعض المتأخرين على 
CEE SE‏ الشافي) اهن 

وعبارة التحفة : (ويجوز لمالك جدار فتح الكوات أي الطاقات 
علت أو سفلت» وإن أشرفت على دار جاره وحریمه کما صرح به 
الشيخ أبو حامد كما أن له إزالة بعضه أو كله) انتهت بحذف يسير. 
وفي التحفة أيضاً: (إنه لا يمنع الجار من وضع خشب بملكه وإن 
تضرر به جاره ومنعه الضوء والهواء) انتهى. وفى الميزان: قال 
الشافعي وأبو حنيفة: ا ا ر 
الملك وضعف حق الجار. . . إلى آخره. 

ويعلم من هذه النقول التي سقناها» آنه يجوز لمالك البيت في 
صورة السؤال أن يني غرفة فوق سطح بيته وإِن تضرر به جيرانه» 
ولبس لهم أن يمنعوه» وأنه يجوز له فتح الكوات في جدار غرفته 
دامس لهم منعه منه» ولکن لا يجوز له الاستشراف والاطلاع من 
اکوات على جیرانه» بل يمنع منه» وال ل أعلم. 
ا ول من بل المریر 


a‏ في طریق المارة وهل بحب قلع الخغرس 
اذا احتاج اهل اليلد إلى الطريق؟ 


سئل نھ ما قولک, و ا 
لر دی رل وغ اف دد 


س ی |8| ۱ 


إلمارة ومنها إلى أرض الغير» فغرس فيها أيضاء وبقي الغرس مدة 
ل أن كبر» ومات الغارس» وبقي وارثه متسلطاً على ما ذكر 
ومستولياً عليه» ما الحكم في ذلك؟ هل يكون الغارس آثما 
ا وهل يجب عليه قلعه وأجرة الأرض آم لا؟ بينوا. وفي 
حال الغرس كانت البلدة خربة» ثم عمرت وامتدت طرقهاء 
واحتاج آهل الطريق إلى طريقهم؛ وأهل الأرض لأرضهم. 


فأجاب بقوله: الجواب - والله الهادي للصواب - قالا في 
التحفة والنهاية عند الكلام على حريم النهر نقلاً عن بحعضهم 
رأفراه: (إن الخريم لا يتغير حكهه ون تاعا عه العا ر 
لم يصر من حريمه آي لاحتمال عوده إليه» ويؤخذ منه أي التعليل 
اما ار جا لا درول وض فه بلك رون ا 
محتمل) انتهی. ويعلم من هذا اء کک الطری حل ر 
البلدة؛ لاحتمال العود وقد وج بالفعل الان“ يجوز الغرس 
لاء ف کون فاءله عاصیا وآثما به» فالغراس 
المذکور فی مسألتنا یجب على مالکه الذی هو وارٹ الخارس قلعه 
زرفعه Ne‏ وكذا ما في الأرض الىملوكة للغير» وتجب 
اجرة مثل مدة البقاء. 

قال العلامة | ا ا ا 
ا 


ال١‏ : ۰ 
۶ تصاص واليناء کي 0 
ذلك» هل يلزم من فعلها إلا ات؟ بظهر ووافق عليه الرملي لدم 


e ر‎ 


E 4۲‏ الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 


الأجرة» وإنها لمصالح المسلمين كما في نحو عرفة) انتهى» وأقر, 
الشبراملسي في حواشي النهاية. 

کے کل یتین کے ر 
من الإخصاص يهدم وجوباً؛ لأنه A‏ وتلزمه اجرته ومثله کل 
ما منع فعله مما له قرار أي في الأرض). انتھی . 

وواضح آن ما نحن بصدده كحريم البحر بجامع منع التصرف 
في کل» فهو مما منع فعله ومما له قرار أيضاً» فهذا مما يصرّح 
بوجوب القلع وأجرة المثل في مسألتناء فإن لم يقلعه» فهل لکل 
أحد من الناس قلعه ورفعه عن الطريق أو لاء بل يزيله الحاكم» 
قال في التحفة في شرح قول المنهاج: ولا يشرع فيه أي في 
الطريق النافذ جناح ولا ساباط يضرهم» ما نصه: EID‏ 
أضر هنا هو الحاكم > على ما رجحه ابن الرفعة» ولعله مبني على 
ب 0ا آي الديين فى تحر فة حرجت لمران 
أي لهواء ملك شخص آخر. o EC‏ 
E‏ > فيحتمل أن يقال هنا آي في إخراج 
و اساج امقر كذلك أي يجوز لكل أحد الاستقلال بإزالته» 
راء ها لافة المسلن. فوجب تفويص 
أمره إلى نائبهم بهم وهو الحاكم» > وثم له وحده» فجاز له الاستبداد 
إزالة الضرر عنه) انتهى . 

واعتمدا في النهاية والمغني ما رجحه ابن الرفعة» ا 
(دالعزیل له هو الحا کل د 


کا س |8| ۲ 


من توقع الفتنة لكن لكل أحد مطالبته بإزالته؛ لأنه من إزالة 
إلردكر) انتهى. ومع هذا قال العلامة الشبراملسي في حواشي 
ولا ماك فما بطهر؟ لأنه مستحى الازالة» فا المهدر كالزاني 
الہحصن) انتھی . 

والظاهر أن الاحتمالين المذكورين يأتيان في مسألتنا أيضاء 
رقد علمت أن الشمسين العلامة الرملي والعلامة الخطيب اعتمدا 

فى النهاية والمغني› > ما رجحه ابن الرفعة» من أن المزيل له 
لحاکہ 5 عير » وکلام التحفة السانق يلوح باعتماده ا حث 
ذلمه» والتقديم مما فيه تلويح بالترجيح › والاعتماد كما a‏ 
عير واحد» فالغراس الذي في الطريق في مسألتناء يزيله الحاكم 

لذلك | 

اام لغیر 
ازالته کما أفاده ما تقدم عن الحفةء وال يل أعلم. 


HF GF 
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باب الضمان والÞبراء‏ 


ورد هذا السوال مںن بلد خور الحمام التابعة لولاية صحم: 
هل يصح إبراء المرأة زوجها من صداقها من غير مقابل 
والمال قد تعلقت به زکاة؟ 

سئل ما قولكم ‏ أدام الله تعالى النفع بكم - فيما لو أبرأت 
امراة زوجها من صداقها لا في مقابلة طلاق ولا عوض» والحال 
قد تعلقت به زكاة» فهل يصح الإبراء من جمیعه آو مما عدی قدر 
الزكاة أو لا يصح مطلقا؟ پينوا تۇ جروا 

فأجاں: الجواب - وال الهادى للصواب إن علمت المرأة 
مقدار الصداق الذي تہرعت بإبرائه» وعلمت 2 عدد السنين 
الماضية بلا زكاة صح إبراؤها مما عدى قدر الزكاةء وإن لم تعرف 
ذلك لم يصح إبراؤها؛ لجهلها بمقداره كما أفاده العلامة ابن حجر 
و فتاو اه ر : 
وا وإنما صح الإبراء فيما عدى قدر الزكاة في صورة علمها 
0 م لإمكان معرفته بعده» والمحرفة بعد الإبراء كافية في صحة 
ا ا | ۶ 3 0 
بر ا ق بحص النتاوی» وأما قدر الركاه فا 
را ا ا 
راء ال : ٤‏ زل 

و ا نے الراء ۔ بالہرا م رھر ذلك کا 
صرحوا به؛ لعدم المعاوضة والله أعلم. 


کا @ 4۵ 


فبمارلو مات أحد'الشريكين وخصل خزاع بين الور 
والشريك قي رأس المال فهل يصدق الشريك الحي فيما 
يقول أو لا: 

سئل ما قولكم فيما لو مات أحد الشريكين» ووقع النزاع بين 
رارئه وبين ,الاجر افى قدركزاس الجال أو غه ا ي 
الشريك الحي فيما يقول أو لا؟ را تۇ جروا 

فأجاب: الجواب - والله الهادي للصواب - يصدق 0 
الحي في قدر رأس المال وفي غيره كى lh E‏ 
- رحمهم الله تعالی - واستشنوا دعواه القسمة فإنه لا يصدق فيهاء 
بل يحتاج إلى السنةء والاستئناء معيار الحموم. 

رعبارة بعضن الشراع امنا أنمتنا امه مات ا 
n‏ 
فو 
انادف جد اا ا ب 
أو بد E O‏ 
ا چ ٣ e‏ إن أسنده إلى سبب جلي 
7 ا ا ره الجلي» بان أقام 
كنهب في البلد وقطع طريق› یصدی إل ہیں ۰ : 


٠١‏ | | النتارى الممتمدة - الجزء الول 


لا على التلف فإنه لا يحتاج إليه. وفي قدر رأ 
المال فلو قال اسنا : راس المال ألفان» وقال من في يده: بل 
ألف» صدق من في يده» وفي نية الشراء لنفسه أو للشركة» فلو 
قال: اشتريته لنفسي» وذلك يكون عند ظهور الربح أو للشركة 
ويكون عند الخسران صدّق المشتري؛ لأنه أعرف بقصده» وصدّق 
في نفي الخيانة"" إن اذعى الشريك عليه أنه خان وقدرها أي 
الخبانة وعین ما خان به» فتسمع دعوی الشرنك» وندلدى النافي 
بيمينه إذا لم يكن للمدعي بينةء وإلا أي إن لم يقدر الخيانة ولم 
يعينهاء كأن قال: إنه خان في مال الشركة» فلا تسمع دعواها أي 
دعوى الخبانة؛ لأنها دعوى غير محررة» كدعوى شيء من دين 
غير مقدّر لا في دعوى القسمة» فإن الشريك إذا قال: اقتسمنا 
وما في يدي نصيبي› وأنكرها الآخر وقال: بل ما في يدك 
مشترك» فإنه لا يصدق» بل يحتاج إلى البينة» فإن لم تكن بينة 
صدق نافي القسمة بيمينه؛ إذ الأصل عدمها أي عدم القسمة وبقاء 
الشركة بحالها) انتهت. 

مرق انه حيت صدق الشرنك على شربكهة ردق على 
ات اه وام مقا كما صرحراربه» لخبت قالوا الله 
اشح ابن حجر في التحفة أثناء كلام: (ولأن الوارث يقوم مقا 
ا 


i 0‏ 
ا د ا ی ابات إه اتم ارك ا ا 


رقدرها . . . إلخ فإنه مهم . 
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لررث» إلا في نحو حقوق العرض كالحسد والغيبة) انتهى» 
رالله أعلم. 
فيما لو مات أحد الشريكين في مال التجارة فوقع نزاع 
بين الورثة والشريك فهل يصدق الشريك: 

سئل ما قولكم فيما لو مات أحد الشريكين في مال التجارة» 
فوقع النزاع بين الأخر وبين وارث الميت» فهل يصدق الشريك 
نبما يدعيه أو لا؟ وهل الدفتر يعتبر شرعا أو لا؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب: الجواب _ وال الهادي للصواب - نعم» يصدق 
الشريك بيمينه: إلا رفي دعوؤى القسمة كما تقرر فى جوات اوا 
في إثبات الحقوق. نعم قال بعض ال لىمنمين: إنه لو قال شخص 
ما وجد في دفتري فهو صحيح يعمل به. 
أذره وعبارتها_(وأفتى الك بان درل ا ا و 
کے مهفا علررانه م اأیي دا ال ا ا 
ربوقف ما حدث بحده أو شك فيه› قال غيره أي السبكي: وفي 
٣‏ ا عة 
لف ما علم حدوثه نظر. انتهي > وهو ظاهر) انتهت عبار 
التحفة. 

وعلى هذاء توا ا 

2 ژه فه عد ر 
اا فا ت 
أذ شك فيه فلا وا ل أعلم. 


i 
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فيما لو اشترك اثنان في مال التجارة وكان رأس مال 
أحدهما أكثر من الثاني فكيف يقسم الربح: 

سئل ما قولكم فيما لو اشترك انان في مال التجارة» وكان 
رأس مال واحد منهما مائة وخمسين توماناء» ورأس مال الآخر 
مائة تومان» ثم إن صاحب المائة والخمسين» أخذ خمسي. 

وهل المشتری له أو له ولشریکه؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب: الجواب - والله الهادي للصواب - إن كان الآخذ بعد 
يكون بين الأخذ وبين شريكه على وجه الإشاعة؛ إذ لا يتأتى 
تنزیله على الحصر» فکل جزء منه شائع بینه وبين شریکه کرأس 
امال الباقي وهو مثتا تومان» فيقسم ربح ذلك الباقي بنسبة أصل 
لباقي لصاحب مائة وحمسین و وخمساه لصاحب مائه 
تومال. وهذا واضح ومعلوم من كلام أئمتناء فلا حاجة إلى نقل 
سيء من عباراتهم في ذلك. وأما الذى اشتراه لنفسهء فإن كان 
ا َء ° re sli‏ 9 [ ± 
بطل الشراءء وبقدر حصته میج › والمدة ی له وإن کان الشراء 
لدم ا 1 1 
وا 62 وك الم احرف شرا > رال ری 
ن لبر اذ > E j|‏ چ ت بکه؟ 

8 من الثمن بالنسبة لمقدار حصة شر 


لعل ۹ ع ا . 
a‏ ن یر ما یملک . E Cy‏ 


صت د او 

ر بدله إن کان تالفاًء والله ل أعلم. 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
فیما لو أوصى شخص بثلث ماله يصرف فى سبيل 
الخير» وهين وصيا وله ديون في مواضع ا 
قبض الديون على الوصي ام الوارث: 

سئل ما قولکم فیما لو آوصی شخص بثلث ماله يصرف في 
سبيل الخير» وعين وصیا لذلك» وله ديون على الناس في مواضع 
عديدة» فهل قبض هذه الديون وجمعها على الوصي أو على 
الوارث؟ وإذا طالب:وارث من الورثة المدينَّء بأن يسلم له ديون 
مور نهم › فهل يجوز له أن يسلم له جمیعها أو بقدر حصته؟ بينوا 
تۇجروا . 

فأجاب: الجواب - وال الهادي للصواب - الثلث المذكور 
يقبضه الوصي إذا قبل الإيصاء بعد موت الموصي» وما يخص 
الورثة هم يقبضونه ولو واحدا منهہ» لكن بإذن البقية» فلا يجور 
للوصي ولا لأحد من الورثة أن يستقل بالاستيفاء والقبض من نحر 
المدين بلا إذن الآخرين؛ لأنه قبل القسمة مشترك» والمال 
المشترك لا بز زالأحا ممن آله فيه شرك ونصيب أن يستقل 
الاستيلاء عله بلا إذن الشريك فإن استقل فحكمه > 
ع 
شيء مما عليه أو عنده من مال الميت للوصي | ٤‏ 


ان ا ارو إذن البقيةء أو بلا إذن الوصي؛ 


<`“ 


تدس |وع| ۰ 


1 
فان فعل فعليه الصمان وإن كان القرار على امن تلف تحت ر٠‏ إلى الغير فى القبض كما في البجيرمي› وأما إذا وضع يده عليه 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ففي التحفة مع أصلها: (وإن قال آي شخص لمن عنده عين أو و إذن الشريك› فغاصب کما دکره ابن ابی شریف. 
ان وارنه المستخری أو روصیه أو موصیۍ له ریما ری | 
يدك وهو يخرج من الثلث وصدقه» وجب الدفع إليه؛ لأنه اعترف 


وعلم مما تقرر» أنه ليس لأحد من الورثة أن يطالب المدين 
: : : | قدر حصته من الدین؛ لأن ما يقبضه منه لا يختص هو به» بل 
له بالملك وايس من التكذيب آي لان المیت لا يتصور تكذيبه وره کون مشتركاً بينه وبين غيره من الورثة أو جهة الخير الموصي به. 
أي اليس من التكذيب»› فارق الوكيل حيث لا يجب عليه الدفم | 


وإن صدقه) انتهى . 


بختص أحدهم بما قبضه منه» بل يشاركه فيه بقية الورثة؛ لاتحاد 
الجهة أي وهی الإرث) وا لله أعلم . 


ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 


فخرج بقيد: «(المستغرق» غیره كما فى مسألتناء فلا يجوز له | 
. 0 . م 0 | 
أن يدفع إليه شيئاً وإن صدقه» قال Sos‏ 
(لان کل جزء مدفوع يکون مشترکا) انتهی» أي بين الوارث غير 
| لمستخرق الذي يريد قبضه من المدين› أو المودع وبين عيره. 


تخرج حجته من المال المشترك: 
سعل مااقولک أ رضي اله عنك - في أخوين ` ٠‏ 
NM e‏ م 
برضا آخیه» ثم بعد نحو آربع وثلاٹین س٠ u a‏ 
ى 


أداء النسك» فادعت ورثته على الأصغر 2 اڭ 
E‏ 

ا 0 رک فأبى عمهم بالإاحجاح؛ 
وفال: حجوا عن أآبیكم من ا e‏ 
e‏ ا a‏ إا أو لا؟ بينوا آاجرکم اله 


تعالی . 


و واا و ا تت بدك ما ادا کان رصا 
ناف س بت كما في مسالتناء فإنه لا يجوز له أن يدفع آله 
شتا ؛ للعلة المذكورة. 


و ری ن املك آی ولررعلی سیل الرلابا 
#لوصي كما في البجيرمي والجمل على المنهج» وقد تقدمت 
اا محل عدم الجواز حيث كان بلا إذن بقية الشركاء 
وإلا فلا منع. 

ا من التحفة: (وقبض الجزء الشائع بقبض الجخ 
وازائد امانة) از a E‏ 
انتھی. آي إن کان الزائد للبائع آو لغيره اذك آي 


--_ 


` ma SS 
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فأجاب: الجواب - والله الهادي للصواب - في حواشى العلامة 
الشبراملسي على نهاية الشمس الرملي: (يقع كثيراً أن الشخصر 
ل دک رارلاد ويتصرفون بعد الموت في التركة 
بالبيع والحج والزواج وغيرهاء ثم بعد مدة يطلبون الانفصال» 
فهل لمن لم يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من 
تصرف بالزواج ونحوه أو لا؟ فيه نظر. والجواب عنه: إنه إن 
حصل إذن ممن يعتد بإذنه» بأن كان بالغاً رشيداً للمتصرف 
فلا رجوع له» وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على 
الرصا ما دكر. فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن 
# يعتد بإذنةهء فله الرجوع على المتصرف بما إخطه) انتهى» 
وأقره الجمل والبجيرمي في حواشيهما على شرح المنهج. 

و ر ی أن مئل الاد ةمسا ردكت فرق شاه رعا 
الرضا» قال البجيرمي في حاشية الإقناع: (كأن يشتري مع مريد 
الحج أو الزواج حوائج سفر الحج أو الزواج) انتهى. 

ويعلم من هذاء آنه إن كان الأخ الأكبر رشيداً حال رضاه 
TG E‏ 
د ن ا امم امن الال التي ما رئا في مزن 
ا ت را کا 
السائل» رل درل ا لآذن, تہ اک امتا ماعن 
الشبراملسيء با بان کان سف ا ےل ری عاد فا 
فا خن ایا نامان الذي صرفه في 


س وي 


مؤنة الحج عن نفسه» وظاهر إطلاق الشبراملسي المار مع إقرار 
من تقدم لکلامه» آنه لا فرق في عدم الرجوع بين أن يدعي نحو 
الآذن أي أو وارثه أنه إنما أذن أو رضى بنية أنه يصرف لنفسه مثل 
ما صرفه المأذون له لنحو الزواج والحج» ووجدت قرينة دالة على 
ذلك كجريان العادة بذلك وأن لا يدعي ذلك» وتوقف فيه شيخنا 
عبد الحميد في حواشي التحفة قال: (لا سيما إذا اعتقد الرجوع 
مع الآذن المذكورء فليراجع) انتهى» والله أعلم. 


E BF FF 


yy .... 
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باب الوكاله 


ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
فیما لو کان زيد شريك لعمرو في ثلث دکان وباع عمرو 
ما یخص زید بعد موته بدعوی أنه کان وکیل عنه: 

ل ا دراک فا لر کان زند شربکا لعمرو فی ثلث دکان 
ا وکل عنة» ا 
من الدکان قبل موته في مرضه بإذنه» لکن بأقل مما یرغب فيه» 
5 لا نقدر الرارت على منازعته وله شهرد على ذلك 
ل سورنة الدعوى على عمرو بأنك بعت الدكان من غير رؤية 
ا بخن فاجش ومورنتا لم يأذن لك أو لم یکن 
کو کک م ت في ال بعرضه على الراغبین؛ حى 
2 ارات ارت مورا على البيع بهذا القن دل 
يقدر على مخالفتك› وتسمع منهم هذه الدعاوی أو لا؟ 

ودا وقع الاحتلاف بين اة ن شىء س الأموالء وال 
الأمر إلى اليمينء فنذر بعضهم حقه لولده مثلاً فهل اليمين على 


الو و Et E‏ 
اأ اف لل ار امین على الناذر؟ وهل فرف دن 
اليمين المردودة والأصلية | 


ا بینوا جزاکم الله خیراً. 
فأجاب: الجوا ل ادر 
: وا الهادي للصواب _ الظاهر والمب 


کت چ | .۰ 


من كلام السائل - حفظه الله تعالى - أن الضمير في قوله: «وله 
دهود» راجح إلى عمرو المدعي للوكالة» فيكون المراد أن عمراً له 
شهود بالوكالة» وبالبیع قبل موت زید في مرضه» وبانه کان البیع 
بذلك الثمن الذي أقل مما يرغب فيه بإذن الموكل الذي هو زيدء 
وعلى هذا فلا يخلوء إما إن عين ذلك المشتري عند إذنه له في 
البيم بذلك الثمن الذي هو أقل مما يرغب فيهء بأن قال له: بعه له 
بذلك الثمن» أو لم يعين بأن قال: بعه به» ففي الصورة الأولى 
ابيع صحيح وفي الثانية باطل» والفرق أن مع تعيين المشتري ربما 
فصد محاباته بخلافه مع عدمه كما صرحوا به» فغي المنهاج ع 
شيء من شرحيه لابن حجر والخطيب: (وإن قال: بعه بمئة مثلا 
TE vi‏ 
a ET‏ 
د يزيد عليها آي المئة ولو من عير > 
المفهوم من تقديرها أي المائة عرفاً امتناع النقص عنها فقط؛ 
ولا يجوز البيع بمائة وهناك راغب بزيادة؛ لأنه مامور بالا حاط 
والغبطة» فلو وجد في زمن الخيار لزمه الفسخ› فلو لم يمسح 
o a‏ 
الريادة؛ لانتفاء العرف حينئذ» وإلا ! ا 
ریما قصد محاباته) انتهی . 


ودعر ئ ال رة اع عارر بان اع الفكان ين ر و ر 
مسموعة رالنة للنحليف» والمعتمد تصديق الوكيل الذي هو 
؛ لأنه مدعي الصحة. 


مرو في أنه باع بعد رؤية معتبرة 


ا ایی کے 
وادعى الآخر فساده باختلال ركن أو شرط على المعتمد ا 
ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخرء فالأصح تصديق مدعي 
ا ن الظاهر في العقود الصحةء وأصل عدم العقد 
الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد في الجملة) انتهى. ولما نقل 
العلامة الشبراملسي في حواشي ي النهاية عن الشيخ عميرة التابع 
للاسنوي أنه: (لو قال الموكل: باع الوكيل بغبن فاحش» 4 
المشتری : بل بثمن المثل › صدق الموکل»› استشکله بانه یدعی 
جانا الوكيل ببيعه بالغبن والأصل عدمهاء فالقياس تصديق 
المشترى؛ لاعواه صحة العقد وعدم خيانة الوكيل. قال: ثم رأيت 
ثي ابن قاسم على المنهج بعد نقله كلام عميرة قال أي ابن قاسه: 
قوله: «صدق الموكل . .إلخ» نقله الأسنوي» وقال الرملي: هذا 
مبني على آن القول قول مدعي الفساد) انتهی. أي فما ذكره من 
تصديق الموكل ضعيفاً. 


وفي حواشي الروض لرالد الشارح أي الرملى: (ولو ادعى 
| 
8 وله باع بعبن فاحش» ونازعه الوكيل أو المشتري 
1 ی کل لے ایی الوک ورال ی 
نتهی . 


ج ررر ادد 


لا تسمع باكة لعدم الإذن؛ لأن الغرضص ا المتادر 


کاب الع || ۰۷د 


لرذكور أن الشهود إذا شهدوا بالإذن في ذلك وأما الست لاع 
رزين فاحش» فإن جرى الإذن في البيع لذلك الرجل الوجيه بثمن 
هو غبن فاحش في الواقع فلا تسمع أيضاً؛ لما تقدم أنه قد يقصد 
محاباته» وإن أجرى الإذن في البيع من غير تعين المشتري مع 
تعيين ثمن هو غبن فاحش في الواقع» فدعواهم مسموعة» بل لو 
باع الوكيل بأقل مما يرغب فيه يحكم ببطلان البيع» وإن كان 
الثمن الذي باع به هو ثمن مثل ولو مع تعيين الموكل إياه كما علم 
مما تقدم عن التحفة والمغني. وأما دعواهم عدم علم مورثهم 
بقيمته فلا تسمع؛ إذ لا طائل تحتهاء وأما دعواهم عليه عدم 
الاجتهاد بعرضه على الراغبين» فهذه دعوى خيانة على الوكيل؛ 
وهو مصدق في اجتهاده في ذلك كماعلم مما مر عن 
الشبراملسي» وأما دعواهم عليه إجبار مورثهم وإكراهه عليه 
لتسمع» ثم إن كان معهم بينة فذاك e‏ 
الإكراه» على أن اللإكراه لابد في تحققه من شروط مقررة في 
محلها . 

وإذا نذر أحد الاين احق فى المدعى به ليره هن ول أو 
ری ای 0 ا ا 
a‏ 

م الیمین تتوجه على من . علقت الدعوى به ولا فرق بين اليمين 
س 
عليه بنقل عبارات أئمتنا المتعلقة بذلك. واله 8# أعلم. 


= 
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فيمن ملك مالا زكوياً في بلد تبعد عن بلده وله أقار 
e‏ , ۳ 
ضعفاء فهل لهم توكيل من يقبض لهم الزكاة: 

ل ها ولک ما لو کان لرجل مال زکوي في مکان پر 
عن بلد هو مقيم فيه وله في بلده قارب فقراء ضعمفاء عاجزون 
6 رر لم آن یو کارا ن د 
لهم الزكاة في بلد المال إذا أعطاهم ذلك الرجل شا م ی 
ذلك المال أو لا يجوز؟ 


فأجاب: الجواب - والله الهادي للصواب - فى الوكالة من 
e ° “|‏ ۶ 1 1 
ا (يجوز توكيل مستحق أي ما دام في البلد إن لم يملكها 
| : : | : : 8 " 
ی ق الزكاة لانحصاره وإلا اي وإن ملكها لانحصاره 


فمطلقا أ 
زکاة 


ي فیجوز توکيله آي سواء دام في البلد أم لا في قبض 
فة اعد الختدعا. 
فقوله: (لاز 
0 نحصاره؟ تعليل للمنفي بالميم» وهو يملكها لا لني 
ر ی ال تج ی ین کل متف لات نال 
وفی فتا 
E‏ احلامة این حجرا: سیل عن غریب اتاب ني 
ا ةفهل تصح وإن غاب؟ فأجاب بقوله: في أصل 
و صه | : Aa‏ 2 2 » 
وعن : يون أي الأصناف الزكاة يوم الق 
0 دل جر يستحقون يوم الوجوبت»› رع الا ف ن 
RE OS E‏ 
يحن في البلد إلا ثلاثة أو آقل آي من 


سس |چی | 


رى ومنعنا النقل» فيستحقون يوم الوجوب؛ حتى لو مات 
أحدهم فصيبه لورثته» وإن غاب أو أيسر فحقه بحاله» وإِن قدم 
ال ارک وحمل الأول على ما إذا لم ينحصروا في 
لاثة أو كانوا آي منحصرين في ثلاثة فأقل» وجوزنا النقل أي 
على القول الضعيف فيستحقون بالقسمة» فلا حق لمن غاب أو 
مات أو أيسر بعد الوجوب وقبل القسمة وإن قدم غريب شاركهم) 
انتهى» أي كلام أصل الروضة. 

وبه يعلم» أن الموكل إن كان من المحصورين وحصر يرم 
الوجوب صحت استنابته› وإن غاب بعد لاستقرارٍ مله وإلا آي 
ا0 دا وا ربت ا ا 
وإن کان أي اقرا رادا ن ا ا 0ے 
TOA E‏ ولا یکفی حضور وکیله حینئذ کما اقتضاه كلامهم› 
وصرح به ابن AL‏ الصلاح وإن تردد الأصبحي؛ 
I ONE es‏ 
e‏ 
زى : (إنه لا يقوم الوكيل مقا م 
زرلد البعيدة عن بلد الموكل ٠‏ لان 
وکل فی استیفائه› وبه یعلم أنه لو 
ثلاثة فأقل› 


بد ذلك أك 


وفي موضع آخر من فتاوی من 
الموكل في قبض الزكاة من | 
الموکل لم ثبت له حق + حتى 
انحصر اا EC‏ 
جل لا ااا ت اله ج 0 2ک 


=  سىس٘س٘شآسش‎ 
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O e‏ لن المستحقين إذا انحصروا كزلن 
ملکوا ملک جا يورت ب 
ويستحقون المطالبة به» فإذا غاب احدهم بعد الوجوب ووكل من 
يطالب له بحقه أو يقبضه له نفذ ذلك التوکیل) انتهی . 

ويعلم من ذلك» أن في مسألتنا لا يجوز لهؤلاء الأقارب الفقراء 
أن يوكلوا من يقبض لهم شيئاً من الزكاة في بلد المالء وإِن کانوا 
عاجزين عن الوصول إليها؛ لأنه يلزم نقل الزكاة من محلها وهو غير 
جائز لسوى الإمام عندنا على الأظهر في المنهاج؛ ولأنه لم يثبت 
هم حق؛ حتی یوکلوا في استیفائه وقبضه کما تقدم. 

وبما نقلناه من كلام الفتاوى»› حصل إيضاح تام لكلام التحفة 
السابق وفبها : إن الرركشي قيده أي جواز التوكيل في قبض الزكاة 
نقلاً عن القفال في فتاويه» بما إذا كان الوكيل ممن لا يستحقها 
آي الزكاة» ولكن أشار - أعني في التحفة ‏ إلى تضعيفه بقوله: 
اوت نر٠ ٠‏ . إلى آخره» ٠‏ وعبارة النهاية : (ويجوز توكيل مستحق 
في قبض زكاة له» قاله في الروضة» قال فى الخادم: وإن كال 
وکیل ممن لا يجوز له أخذها كما صرح به القفال في فتاوب) 
انتهت» ومثلها عبارة المغنى . 

دالواو في قوله: «وإن کان الوكيل» ایال دادو فیهما 
بن الزدكي؛ ولکن صاحبي النهاية والمغني ارت 
تقييد المذكور حيث أقراهء والله أعلم. 
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باب الإقرار 


فى رجل أقر بأنه أعطى بنت ابنته نخيلات عن صداق 
مها وهي صغيرة والنخيلات كان عند صاحبها إلى أن 
توفی: 

سئل فيما لو أقر رجل على نفسه بأن نخيلاتي الفلانية» قد 
أعطيت لبنت بنتى عن صداق أمهاء والحال أن بنت البنت صغيرة 
اللات كانت في قمض ما حب اال ا اد ا 
ورثته آنھا لم تقبض النخيلات؛ لصغرهاء وأن مورثا الذى أقر لم 
يقبض الصداق إلا بالحجة» فإِن ثبت قبضه له تبراً ذمته بتسليم 
الدراهم» ولا تعطى النخيل» فما الحكم في ذلك؛ 

فأجاب بقوله: الجواب - والله الهادي للصواب - قول الرجل 
المذكور: «إن نخيلاتى الفلانية قد أعطيت لبنت بنتي عن صداف 
أمها» لا يصلح أن بكرن إقرارا بالاعطاء! لتناقضه مع کونه 
كالجملة الواحدة» ووجهإالتناقض أن حةقة الاذراا ر 
عن اكون الحة به ملكاللمقر له وقت الإوراد فلابد من تقدم 
المخبر عِنه على لخت سكا اف الحغي وغيره راان ارت 
التخيادت إليه المقعضيةللملك بقوله: «نخبلاتي» تافي ا 


اوا او ن ات اا و (ودد طا 
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في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر؛ لان الإقرار ليس 
إزالة عن الملك» وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له» فلي 
قال: داري أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد ولم يرد الإقرار 
أو ديني الذي على زيد لعمرو» فهو لغو؛ لأن الإضافة إليه تقتضى 
الملك له فتنافي إقراره به لخيره» فحمل على الوعد بالهبة. 

أما إذا أراد الاقرار بما ذكر فيصح» ووجهه أن إرادته الإقرار 
بذلك تبين أن مراده الشراء أي ونحوه في الظاهر دون الحقيقةء ولو 
قال: هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به» فأول كلامه إقرار 
وآخره لغو» فیطرح آخره فقط ؛ لاستقلاله) انتهی بیسیر تصرف. 

أي مع استقلال أوله أيضاً يعني آن کلامه يشتمل على 
جملتين كلتاهما مستقلةء إحداهما صالحة للإقرار فعمل بهاء 
دا رى غير صالحة له فألتيت» وها لاف ماالر كال جا 
واحدة أو كالجملة الواحدة» فإنه يلغى حينئذ كله. 

دكم مما تفرر أن قولهم : «يشترط فن المقر به أن لا يكون 
ا آنا بار ریا ندل عل ا 
ملك للمقر كما أفاده العلدمة ا وفی الأنوار أنه: (لر 
الدار التي ورثتها من اى لفلان کن إا إلا أن يريد 
قال العلامة ابر حجر: ووجهه ما فی کلامه من التناقض فيما هر 
حمل الراحدة؛ فهر كقوله: داري لفاون فإنه لغ وإن اختدل 
أذ الإضافة فيه؛ كى أو المعرفة؛ لان الألل ف ا 
0 ف بخان ماالیان: ادارا 8 


س 
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أي لفلان»ء فإنه ليس فيه إضافة ملك له صريحاً ولا لزوماً؛ لأن 
نركها أبي لا يستدعي ملكه ولا ملك أبيه لهاء فيصح إقراره بي 
معه؛ إذ لا مانع فيه» بخلاف ورثتها من أبي؛ لوجود المانع» وهو 
الإضافة المقتضية للملك المنافي للإقرار) انتهى. 

وعلم مما تقدم عن الأنوار والتحفة صحة الإقرار في مسألتنا 
عند إرادة الرجل بما ذكر الإقرار وإرادتة له تثبت بإقراره بها قبل 
موته او بإقرار ورثته بها بعده. 

وصنيع السائل - حفظه اله تعالى - يقتضي أنهم مقرون بهاء 
حيث قال: «وأن مورثنا الذي أقر. . .إلى آخره» وحينئذ فإن ثبت 
أن المقر عليه الصداق المذكور» وأن ولي بنت بنته الصغيرة فيل 
إعطاء النخيلات المذكورة عن دين الصداق» فليس لورثة المقر 
المنازعة فيها بآنهم يأخذونها ویسلمون ٹمنها کما یصرح به کم 
PP mays‏ 
د 
علی أن تباع ویوفی دینه من ٹمنهاء او أوصی ببيع عين من 
لفلان» عملا وص وامتنع على الوارث إمساكها ا 
غبرها؛ لأنها قد تكون أحل من بقية أمواله) انتهى» ونحوه في 
لا وا ر بجز للوارث إمساك العين المذكورة وقضاء 
الدين من رها فا اذكراء في التحنة والنهاية» فعدم جواز إمساك 
النخيلات ,وتسليم (الئمن: في مسالتنا امن باب آولى كما هو و حع 
تل و فالذي يظهر أن عدم القبض لا يقلح 


ıı‏ س 
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في الحكم بدخول النخيلات في ملك المقر لها؛ لأن الإعي, 
ا ی ل اعا باون الجر ع في رر 
الفقهاء بهبة ذات ثواب وهو كالبيع؛ نظرا للمعنى فلا يتوقف 
الملك فيه على القبض كما صرحوا به. نعم» لهم تحليف المقر 
لها بعد كمالهاء على أن المقر به كان يلزم المقر أن يقر لي به؛ 
لکونه دنا في ذمته» فان نكلت حلفوا وبطل الإقرار كما صرحوا 
به في نظائره. 

وعلم مما تقرر» أنه لا يحكم على الرجل المذكور بكونه مقراً 
بأن صداق بنته عليه بمجرد ما في السؤال وإِن کان محتملاً بنحو 
بالمفهوم أي لضعف دلالته مع أن | لمعتبر في الإقرار اليقين أو 
الطن الغالب صريح فيه. 

وفي الوصية من فتاوى العلامة المحقق الكردي: (لو أوصى 
دجل بعقار لزوجته من ضمان لها عليه» هل يتوقف على القبض أد 
تحین دنع العقار في الدين؛ إذ الوصية تبرع بحق مضاف ولو تقدير 
وبکونه ضمان كما في السؤال خرج عن کونه تبرت 
ا بء دحكمه أن الإقراز صحبح ولو لوارث في مر 
ثم ينظر في هذا الإقرار والضمان المذكورين فإن صحا 
ES‏ : 
a‏ رار من مكلف وا لضمان من رشید عارفا ب 7 
ی اربش ارا اا 
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ر مان الدرك دفع ذلك العقار للزوجة إذا قبلته بعد موت زوجها 
م دينها ولا يتوقف ملكها إياه على القبض بل يكفي القبول بعد 
مرت المدين كما يفيده كلام أئمتنا في الوصية» ثم ساق عبارة 
التحفة السابقة وغيرهاء ثم قال: والقبض في العقار يحصل 
بالتخلية» وفي غيره بنقله على التفصيل المذكور في باب فبضص 
المبيع» ولكنه لا يحتاج إليه في مسألتنا) انتهى . 

تأمل قوله: «ثم ينظر في هذا الاقرار والضمان المذكورين فإن 
صحا. . .إلى آخره» بالنسبة للضمان المذكور» حيث لم يحتف 
رل الہر ص من مان لها آي الروت عت بل احتيج إلى 
النظر إليه ا هل في الخارج يحكم بصحته أو لا؟ تجده 
صریحاً أيضاً فیما شرت إليه من آنه لا يحكم على من ذكر بكونه 
اا ى 0 
الاترار ادى اعلىيا اظما وذرق كلاف عا و 
346 أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلد الحد: 
a ET‏ 

ا ا اا ا 
أن الصداق على الرجل 


قول ا ڏک آي قول اولي بتت البت مع و 
المذكور. 
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على أصحاب الأموال کل شیا من الدراهم ظلماء فوضع 
على امرأة ذات آموال أكثر من العادة» فامتنعت من أدائى 
فقالت: المال الذي عندي لابني» ومرادها بذلك دفع الزائد عن 
العادة عن نفسها؛ e‏ المذكور من ذوي القدر يقبل منه 
القليل» فلما قالت ذلك قبل منها القليل المعتاد» فبقي المال المقر 
به في يدها برهة من الزمان إلى أن توفي الابن فادعت ورثته أن 
المال المقر به لمورثهم بمقتضى الإقرار» والابن المذكور لم 
يقبض المال في حياته ولم يصدر من المرأة المذكورة لفظ هبة 
ولا غيرها» بل ما صدر منها غير اللفظ السابق على الوجه 
المتقدم» کیف یکون الحكم؟ 

فأجاب - ك - بقوله: ظاهر كلام السائل» بل صريحه أن کون 
ن بلك المراة إلى أن أت به لابنهاء هی آم ثابت 
ا وی هدا فالإترار المذكور باطل :المد احعال 
جريان ناقل الملك مع أنه شرط لصحة الإقرار. 

ا ت ای بن شرو المت واا حال ان 
الى البتر امن نر بب فل 5 ا 
د ف المجلی ما بحت لا طا 
ا ولو قر بعد ذلك المجلس صح وکذا لو قرت 
ی ا 
دش الجناية بحيث لا يحتمل جريان ناقل» وك 

ار ادیوں) انتھی وفي التحفة والنهاية نحوه. 


كتاب البيع E‏ 0۱۷ 


وفي فتاوى ابن حجر عن القاضي حسين : (أن المرأة المريضة 
لو أقرت بإبراء زوجها من الصداى» ينرل على الإبراء في المرض 
أي فلا يصح إن لم تجزه بقية الورثة إلى أن قال: وفي الإشراف 
للهروي لو أقر بشيء» ثم قامت بينة آنه كان في ملكه إلى أن أقر 
به لم يصح الإقرار. قال السبكي: وهذا في تة واحدة» أما إذا 
شهدت بينة بالإقرار وبينة بالملك» فالذي يظهر أنه يقدم بينة 
الاقرار؛ لأن الشاهدة بالملك تعتمد الظاهر) انتهى . 


ويهذا يعرف أن محل ما قاله القاضي من صحة الإقرارء 
وتزبله على حالة المرض > محله ما إذا ل تق سه بانه كان في 
ملكه إلى أن أقر به وإلا لم يصح إقراره فإن قامت بينة با لرقرار 
ويينة بالملك قدمت بينة الإقرار ونزل على حالة المرض. انتهى. 

تأمل رذلك کله تجده صریحا فیا فررته من بطادن اورا ا 
انان روو ج رذل ك أن اللاقرزر را اال عن ا و 
إخار كن الت ب لةك ت 0 00 
عنه على الخبر» وفي الىحفة: (ومر أن دين ل 
والخلع وإرش آل اا ر اعا 
لم يعلم أنه للمقر؛ إذ لا يجوز ا 
اش راا وو ا ي 
ا ا الكذب فيه» والله أعلم. 
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فيما لو مات رجل وترك بنت أخ وبنت أخت ولكنه أقر فى 
حياته بأن بني فلان ورثتي ولم يبين جهة الارث فهل 
يثبت الاقرار: 

سئل فیما لو مات رجل ولم يخلف سوی بنت أخ وبنت أخت» 
ثم إن شاهدين شهدا حسبة» أن الميت أقر في حياته بان بني فلان 
ورثتي» ولم يبين جهة إرثهم بأنهم أولاد عم أو بني عم أب أو 
غيره» فقبضوا التركة» فلما علمت بنت الأخ قالت لهم: إنكم غير 
ورثة ونحن من ذوي الأرحام» والإرث لنا وآنتم کادبون في 
دعواکم٠‏ فان کان لکم شهود فأقیموا؛ حتی یتبین صدقکم» وهم 
رلوك | تجن فبضتا التركة بالحجة الشرعية» وما لك علينا حق؛ 
حتى نتشارع معك» فهل يلزمون بالمشارعة وإقامة البينة ام لا؟ 

فأجاب بقوله : قال بعض أئمتنا كالهروي فى إشرافه: (إنه لو 
آقر بان هذا وارٹ فلان لا يقبل ولو قال: هذا Hb‏ قبل» قال : 
رهه ماله حسة غريبة لا يعرفها إلا من اتير في الفقه) انتهى: 
ا في تاتا ينبت التصب وآلإرت بإقراره بان بتي ,فلات 
م شل هم ناء عمي من آالأبون مغلاً» لكن الذي قاله 
ا والقاضي حسين» والعبادي» وتبعهم فحول المتأخرين 
ي والزركشي والجلال البلقينى» أنه لو قال: هذا وارثي 
ا د اللات لیت 

8 ا ابن حجر في الفتاوى: (وما ذكره اتفال أوجه 
E‏ دهن ذلك ثم قال: اللهم إلا أن يحمل كا٠‏ 


EDOM Û 
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اوي على ما إذا صدر ذلك من فقيه عارف بشروط الاستلحاق› 
وبحقيقة قوله: هذا وارثي وما يشترط له» ثم مات من غير أن 
بحتمل حدوث حاجب للمقر به» فحينئذ يقبل منه هذا الإقرار) 
انتهئ. 

وحمل العلامة ابن حجر في موضع أخر من الفتاوى كلام 
القفال ومن وافقه» على أنه لا يرثه قبل البحث عن ورلته» وكام 
غیرهم على أنه يرثه بعد البحث وظهور آنه لا وارث له غیره» ثم 
قال بعد كلام ساقه: (ويتعين حمل كلام القفال ومن وافقاعیق 
ماذكرته» إلا فهو ضعيف؛ لمتابذته لكلام الشيحين كا ا 
في الشهادة كما تقرر) انتهى. 

هذا حكم ما إِذا قال: هذا وارثي» وأما إذا قال: هذا عمي أو 
لأب» فظاهر كلام المنهاح 


حه عليه أنه ارت 


أخي مثلاً من غير أن يقول لأآبوين أو 
واه رى الم الع في ر 
كالنسب بالشروط المقررة في محلها . 

والذى جرى عليه العلامة N‏ للقفال 
أحی مثلاً من غير أن يقول من 


وغيره» أن قوله: هذا عمي أو 
Ce‏ فلا رفت به تب ولا اذك 


لأبوين أو من الأب ليس بشي 
وإن ضم إليه قوله: لا وارث لي غيره. | 

واعتمد فی بعض فتاواه أنه دا زاد قوله: لا وارث لي عيره 
شک ب ال رالات لا 
أو الأبوين مع ما فيه من زيادة 


٠‏ اعترافه باتحصار الإرث فيه» 
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والمعتمد ما قاله في التحفة؛ لأنه أجل کتبه واڪمده) ل ج فقهين عارفين بحکم الإلحاق بالغير» بخلاف عامیین لا يعرفان 
فى التحفة أنه إذا كان المقر عامياً يجب أن يذكر الوسائط بين ااه فجي أي على القاضى اسف اا ع ا 
ی »آي وإ فلا قبل إقراره. الوسائط» وكذا يقال في المقر) انتهى. أي فلا تقبل شهادتهما 
وحاصل الكلام» أن في صورة السؤال لا يشبت الإرنك دون ذكر الوسائط حينئذ» ومثله البق ف للل ي 
لدی ری عه فی اة رالا ا اقرار ابن الاح المذكور مع الزوج بكون المدعين آبناء 
للقفال» فيجب أن تنزع E ol‏ المذكررين› | عم لأب مثلاً للمرأة الميتة» ل ا كانا يواخذان 
ال لدل تك لمم بية غر الام ي بإنرارهما:بالسبة رللمال»بناء»خلى ,أن ذوي الازجام ررر ن 
المذكورين» والله أعلم. ما اعتمدة!العلامة إن حجر من أن وارت اله ر اة د بج 

اوا[ ف" - i‏ استلحاقه كهى؛ لأنه خليفتها وخالفاه في النهاية والجتي د فاي 
ا ا يرير بوا ية قداص السحفة: (أما الأشى فلا يصح استلحاقها فوارثها أولى) 
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الإقرار من 
انتهی . 
وفى النهاية بعد بسط كلام: (فالمعتمد صحة استلحاق وارثها 


هل يثبت إرث من يزعم أنه ابن عم من بينة أو تجب عليه 


إقامة البينة في أنهم عصبة أو رحم؟ 
اى المرأة» وفرف الوالد _ ظط بين استلحاق الوارث به وبين 
استلحاقها بان إقامة الية تمل عليه بخلاف الوا ب ي : 

0 د ی نیما اد۰ قاسه» والله 


أعلم. 


سئل بما نصه فيما لو ماتت امرأة عن زوج وابن أخت شفيقة 
درت اننم رمن غير ابينة ابذلك)افھرا دات 
ازعم المجرد أو لا؟ بل يجب عليهم إقامة بيئة عادلة تبن 
م عة ر ررحم وإلا فلا يثبت النسب ولا الإرث؟ بينوا. 

E‏ الإرث بدون بينة 
داي أبناء عم لأبوين مثلاً» ففي الإقرار من التحها 
کي را ال ابن ی الاب سک رن ك س 
بف الا وین امد چ 
اي محل الاکتفاء بال المطلقة عن ذكر الوساتط في 


HF BF 
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0۲ ® الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 


باب العاريه 


ورد هذ السؤال من جزيرة القسم: 
فیما لو أعار غیره شیئاء وشرط عليه إن وجد به عیباً فعلیه 
أن يغرم جميع قيمته ورضي المستعير ثم رده معيباً فهل 
يجب عليه الغرم: 

سئل کھ فیما لو عار غیره شیئاً» وشرط عليه متى وجد فيه 
أدنى عيب فعليه أن يغرم جميع قيمته كائنة ما كانت» والتزم 
المستعير ذلك على نفسة ثم رده معيباً. فهل يجب عليه أن يغرم 
إرش نقصه أو تمام قیمته حسبما شرط علیه؟ پینوا. 

ادل 0 
وحده» الشرط المذكور لغو لا اعتبار به» فلا يجب على المستعير 
رش النقص ؛ وذلك لأنه مخالف لحكم الشرع› وکل شرط 
مخالف لحكم الشرع ذ 1 ٤‏ 
0 ع فهو لغو كما هو مقتضى كلام أئمتنا - رحم4م 
بل ريج في مواضم. 

هي النكاح من التحفة والنهاية عند قول المنهاج في مسألة 
أ ا 
ج انكاح وفْسَدَ الشرط ما نصه: (لأنه مخالف للشرع» وصح 
جر کل شرط لیس في کتاب انه تعالی آي في حکمه فهو باطل) 
ن .قال | أ ا » . 
سھی هة الشبراملسي في حواشي النهاية: (قوله؟ «ليش 


کب سی || ۰۲۳ 


فی کتاب الله تعالی» آي بان لم ابوافی فراعد ال ٤‏ یت 
با وافقها وإِن ثبت بغیر القرآن) انتهى . 

والخبر المذكور رواه البزار والطبراني من رواية عبد الله بن 
عباس - ج - بلفظ : «كلٌ سَرْط لَيْس فِي تاب اله تعالى فهو 
بطل وان گان مَاَةَ سَرّط» أي وإن شرط مائة مرة. قال العلامة 
الحفنى : (والقصد التكثر لا الحصر) انتهى. نعم إن التزم المستعير 
ا النذر كما قد يقتضيه تعبير السائل - حفظه اله 
تعالی - بالالتزام» فالظاهر أنه ينعقد نذر لجاح» فهو يجير بين 
كفارة سن ونين ما !الترمه من تام القيمة» والله أعلم. 


F FF BF 
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of‏ ® الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 


باب القصب 


فيما لو استفتى أحد من فقيه في المجازاة في شيء أخداً 
لحقه» فأفتاه بالجوازء» فبان مخطئ» فهل الضمان على 
من أفتى أم لا: 

سئل فيما لو استفتى أحد من فقيه فى المجازاة فى شىء أخذاً 
لحقهء فأفتاه الفقيه بالجواز» ا ل راد د د 
الإفتاء ظاناً و ان لمعه المذكرر خط ران 
لا يجوز في الشرع إتلافهء فالضمان على من على المفتي أو 
المتلف؟ بينوا. 

فأجاب 5ه بقوله: من قواعد أئمتنا أن المباشرة مقدمة على 
ن على المتلف؛ لأنه مباشر دون المفتي الذي هو 
صار سببا للإتلاف» وهذا مصرح به في کلامهم. 

ففي آوائل الخصب من حواشي العلامة الشهاب الرملي على 
الأسنى ما نصه: (لو فتاه المفتي بإتلاف فأتلف» ثم تبين خطزه 
ا ا ی ال تھی رال آعل . 
شما يؤخذ بطريق القهر هل هو من الكبائر آم الصفائر 

ا من الرنسان من ماله بدون رضناء بل اقرا علب 
ا ا كالح والسرقة» مل حو من الكافر ادن 


تاب البيع E‏ 0 


الصغائر؟ فإن فلحم من الكبائر» فكم مقدار ما يصير الآخذ على 
الوجه المذكور فاسقا؟ بينوا. 

فأجاب - كل - بقوله : اختلف في ذلك فقال البغوي كما فى 
الزواجر للعلامة ابن حجر» وشرحي الروياني والعبادي كما في 
حواشي الأسنى للشهاب الرملي: إنه ربع دينار. ونقله الرافعي في 
الشهادات عن الهروي وأقره وجرى عليه في العباب» ونقله 
الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع عن جماعة وارتضاه» 
وكذلك تلميذه شيخ اللإسلام زكريا في الشهادات من الأسنى. وأما 
العلامة ابن حجر» فالمعتمد عنده وكذا الشمس الرملي ووالده أن 
الغصب كبيرة مطلقاً وإن لم يبلغ المخصوب نصاب سرقة» وعبارة 
التحفة : (وهو أي الحصت كه قا آي الشي ن عن الهروي : 
إن بلغ نصابا أي نصاب سرقة وهو ربع مثقال» واعترض بنقل ابن 
عبد السلام الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة» لكن 
توقف فيه الأذرعى» ويوافقه أي ما نقله ابن عبد السلام إطلاق 
الماوردي الإجماع على أن فعله أي الغصب مع الاستحلال ممن 
لا يخفى عليه كفر ومع عدمه فسق» وكأن هذا التفصيل إنما هو 
من جهة حكاية الإجماع عليه وإلا فصريح مذهبنا أن استحلال 
تحریمه ضرورې کفر» وإن لم يفعله وما لا فلا وإن فعله فتفطن 
ایی یرترب زاذری اانا رف درت الا ا و 0 
فصب الحبة وسرقتها كبيرة كما يعلم مما يأتي عنه. 

وفي SEAS‏ للعلامة اين حجر: (اعتبر البغوي 


o٦ 


sss کګکھح٤٣ڪ‎ 


وغيره في كون الخصب كبيرة أن يكون المال المغخصوب ربم 
دينار» وعن البصربين أنهم اشترطوا بلوغه درهم. وقال الحليمي. 
إن كان شيعا تافهاً فصغيرة إلا أن يكون صاحبه لا غنى به عن 
فكبيرة» وقال أي الأذرعي في التوسط : والحق صريح الروياني 
وغيره إن أكل آموال اليتامى وغيرهم بالباطل من الكبائر كأخذه 
رشوةء» ولم يفرقوا بين أن يبلغ ذلك ربع دينار أو لا. وقول 
صاحب العدة: ومنع الزكاة كبيرة قضيته أنه لا فرق بين منع القليل 
منها والكثير وهو الظاهر. انتهى. وعن ابن عبد السلام: إنهم 
ا کل ل غم الح وسرفجهارکیرة: انتهی > ونرافقه قرول 
القرطيي : أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراماً ولو 
ما يصدق عليه اسم أكل فسق. انتهى . 

وكا ابن عبد السلام الم يعد بمقالة البغوي والهروي 
وغيرهما؛ لضعف مدركها؛ ولأنه لا مستند لها؛ إذ الاحاديث 
الواردة في وعيد الغاصب ونحوه مطلقة» فتتناول قليل ذلك وكثيره 
فلا يجوز تخصيصها إلا بدليل سمعي من الشارع» فإذا صح وعبد 
که ي شي من غير تقد بقلل ولا كثير وج إجراء ذلك على 
ل کے ی اا واا دل 
لذلك فلا مستند لذلك التحديد كما قاله الأذرعى» فان أن الوجه 
TT E‏ 
كبيرة بين القليل والکثير منه. نعم» الشىء التافه جداً الذي تقضي 
i‏ 


| 
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رغيرة» لكن الإجماع السابق ذكره عن ابن عبد السلام الذي إن 
نحمله على حقيقته حملناه على إجماع الأكثرين من العلماء» 
برد ذلك ويصرح بأن ذلك كبيرة مطلقا؛ لأن أموال الناس 
وحقوقهم وإِن قلت لا يسامح فيها بشيء. نعم» غصب نحو کلب 
الغیر لا یکون کبيرة کما جزم به بعضهم وهو محتمل) انتھی کلام 
الراك ملخصا. 


وقد رجح في الزواجر - كما ترى - أن غصب الحبة كبيرة» 
وذكر كونه صغيرة على وجه الاحتمال» ورجح كون غصب الشيء 
لتافه كبيرةاقبيل باب القرض من الزواجر أايضاء وفي السرقة من 
الزواجر عن الحليمى بعد كلام نقله عنه: فإن كان المأخوذ شيئًا 
تافه ا الم اوذ مته غا لا تين عله ن ذلك ر فذلك 
صغيرة. انتهى. ويوافقه ما مر في الغصب وغيره أي عن الحليمي› 
والمعتمد خلاف ذلك. انتهى. 

وعبارة فتح الجواد: (وفَسَقَ فاعله آي الغصب ولو حبة إجماعا 
على ما زعمه اين عبد السلام) انتهت. والتبري راجح إلى ا 
فقط أخذاً مما مر عنه» وظاهر إطلاف SS‏ 
وعبارته :ازو لشي كب دران ك بلغ ا ا ٍ 
ربع دینار) انتهی . 

وفى حواشى العلامة القليوبي 
- والتأنيث باعتبار الخبر - أي الغصب كبيرة 
کحبة بې قله رشیخنادالزیادي» وقیده شیخنا اار 


على المحلي ما نصه: (وهي 
في المال وإن قل 
ملي بنصاب السرفة 


أآ٘ س 


لمرو وصغيرة في غير ذلك كاختصاص وقيام من نحو 
مجا) انتفی . 
وما ذكر من أن الرملي قيده بنصاب السرقة» قلده فيه 
اوي في واي اريز وكا البجيرمي في راشي 
الإقناع» وفیه نظر؛ لأنه إن کان مراده آنه قیده به في شرح المنهاج 
فهو غير مسلم» وان کان مراده انه قیده به في غیره فلا ینبغی أن 
د غر على رجه الإطلاق»| وبتر ك مادکره ني 
مع أن المعتمد عنده حيث اختلف كلامه ما جرى عليه فى النهاية 
كما صرح به غير واحد من المحققين ؛ ا 
وعبارة النهاية: (وهو أي الغصب كبيرة قالا نقلاً عن الهروي: 
إن بلغ نصاباًء لكن نقل ابن عبد السلام الإجماع على أن غصب 
الحبة وسرقتها كبيرة» وتوقف فيه الأذرعی» ويوافقه آي ما نقله 
ابن عبد السلام إطلاق الماوردي الإجماع على أن فعله أي 
الغصب مع الاستحلال ممن لا بخفى عليه كفر ومع عدا 
فسق. . . إلى آخره) انتهى . 
دامن الها هی ای ل 
ی قبله بلکن» ولا یقدح فيه اتباعه بان الأذرعي 
ا وني وت الجن ا 
: واشتراط كون المخصوب ربع دينارء 3 
EN AE E NE‏ 
النووي وعبارته: (قال ك 8 i‏ 
وردي وغیره: وآجمعوا على فسى 
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أي الغصب وتكفير مستحله أي إذا كان ممن لا يخفى عليه تحريمه 
وعصب المال وإن قل من الكبائرء وعن أبن عبد السلام آنه نقل 
الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة» وقيل: يشترط 
بلوغه نصاباً أي نصاب سرقة» قال في القوت: وليس بشيء. 
انتهى» لكن نقله الرافعي في الشهادات وآقره) انتهى كلام شرح 
النهاية بحروفه» والقوت للأذرعي وهو اسم لشرحه على المنهاج. 

وفي حواشي الأسنى للشهاب الرملي: (وغصب المال وإن قل 
من الكبائر» وقيل : يشترط كونه ربع دينار وليس بشيء› قال 
الأذرعي : وحكي عن ابن عبد السلام أنه نقل الإجماع على أن 
غصب الحبة وسرقتها كبيرة وفي ثبوتها نظر) انتهى . 

رفعلت أيضا ماقام ان الاذرعي کچ فی ب ج 
نقل عنه فى الزواجر برد التقييد بربع الدينار؛ وباآنه لا مستند 
لذلك ره د إلامة اأ املمي حت في من الوا ن 
ما قررته» TT‏ 
إلى عبارة النهاية المذكورة وعبارته: (قوله أي الرملي في 
النهاية: وشمل أي التعريف أو الحق الاختصاصات آي فيكون 
ا ااا د 0 0 0 
لأن النفع بها أكثر من النفع بحبة البر) انتهت. 

وقال في موضع آخر ما د : (قوله ای الرملي في انها 
وهو أي ا e‏ إطلاقه شامل للمال وإن فل 


BEES e 
وللا ارات وما لو أقام إنسانا من بحو جك او سبق‎ 


ss کک‎ ګدھmaح٬“ك‎ 
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فیکون کبيرة وهو ظاهر جلي» بل هو آولی من غصب نحو حة 
البر؛ لأن المنفعة به أكثر والإيذاء الحاصل بذلك أشد) انتهى . 

ولكن ما بحثه من كون غصب الاختصاصات كبيرة فيه نظر 
ظاهر» فقد صرح في الشهادات من الأسنى بأآن غصب نحو 
الكلب صغيرة سائقا له سوق المذهب» وتقدم عن الزواجر أيضاً 
انه صغيرة» فالشمول المذكور المستفاد من اللإطلاق ليس مراداً 
لهم كما نبهت عليه في بعض التعاليق» والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلد الديل التابعة لولاية صحم: 
قي النخيل المؤبرة بطلع مغصوب أو مسروق: 

سئل فيما لو أبر أحد ثمرة نخيله بطلع مخصوب أو مسروق» 
فهل تحرم ثمرة تلك النخيل رطباً أو تمراً أو لا أو كيف الحك؟ 

فأجاب: لا تحرم ثمرة النخيل المؤبرة بطلع مغصوب أو 
مسرو كما يقتضيه كلام أئمتناء وإن كان الغاصب أو السارق 
تصير عاصياًء بل فاسقا بما ذكر وعلبه الضصمان؛ الان كلا من 
الغصب والسرقة من الكبائر الموبقات» ووجه عدم الحرمةء أن 
أواصل من ذلك الطلع المغصوب مثلاً إلى ثمرة التخيل إنما هو 
و فط فد يزز الحرم وا اناا ا 
ا راو 
اححريم أيضا على المعتمدء ومن ثم قال العلامة ابن حجر في 
ر (رجح ابن د السام کالغرالی آنا( آی,الشاة التي غيت 
ام الو لا تمر وإن e ak‏ 


| 
| 
| 
| 
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زإنه أي الغذاء الحرام» وإنما حرم لحق الغير) انتهى . 
قال الشبراملسي : (وهل تكره آم لا؟ فيه نظر» والأقرب الأول 
أى الكراهة) انتهى. ومما يؤيد ما ذكرته ما ذكروا في كتاب البيع في 
فصل ما نهي عنه شرعاً من أنه: (لو انزاه أي صاحب الأنثى الفحل 
لا إذن من صاحب الفحل لا يلزمه إلا آرش النقص) انتهى . 
ووجه التأييد نهم لم يقولوا أنه يحرم على صاحب الانثی 
النتاج الحاصل من ذلك الانزاء المغصوب» مع أن ارتباط مني 
الفحل بالنتاج أشد من ارتباط الطلع المذكور بالثمرة؛ لكونه 
بخلو قافن إمته رومن م الان ااه ع ا ا ي 
E ٤ 8 2 1‏ وک > 2 
قبل الضراب مائة› وبعده د تسعىرن › والأجرة بحسب العادة عشرين ؛ 
لا يلزمه إلا عة لار أجرة المثل له اذا ع ى 1 
ا نة 0 
وما ذكرناه من أن ثمرة النخيل العؤيرة ل 2 
ا فو با ترل ب تیا کا ا ا ite‏ 
ئی ةمات كن ا ا 
اا ا 2 ا ١‏ س مثلاً حرام“ 
عندهم» فعلی هذا فالثمرة المؤبرة بالطلع لہمغخصود 
ولکل مقام رجال» ومن اراد الزيادة على ذلك فلیرجع ی 2 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
حكم الاتجار بالمال المغصوب: 


مرلغاً من النقد واتجر فيه ٠‏ فهل 


oY‏ %8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الأول 


للمغصوب منه الذي هو عمرو شيء من الربح أو لا؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب - كل - بقوله: الجواب - والله الهادي للصواب _ عبار: 
إلا لاس الرملى: (أما نماء المغخصوب كما لو اتج 
الخاصب في المال المغصوب» فالربح له أي الخاصب» فلو 
ا ا ری يا فی دمه لم نقدها في مته وربح» 
رد مثل الدراهم عند تعذر رد عينهاء فإن اشترى بالعين أي بعين 
المال المغصوب بطل أي الشراء) انتهت. 

ومن هذا يعلم أن المخصوب منه في مسألتنا ليس له حق فى 
الما المرب بالتجارة بل میاللطات 
لصوت مته اله ندل نقد فقظل هذا إن لم يكن الشراء بعين 
النقد المغصوب كما هو الغالب» وإلا فالنماء للبائع لا للغاصب 
ولا للمغصوب منه. 

اه الشبراملسي في حواشي النهاية : فإن جهل أي البائع كان 
ن الاه رمرم ليت الال #بع عند الاس 
من معرفته - وما تقرر من ربح اا ا اشتری 
في الذمة» ثم نقد الدراهم المغصوبة فى ثمنهء هو القول الجديد 
5 کا انر بھی اران اضما 
ا الق ان ارہ نانف گا ں٢‏ 


الجلد 0 4 
و 2 في سرح المنهاج . 
قال إل | ۰ 
ری فی جواشه: و أي القديم التحدير 


من اتخاذ الناس ذلك دريعة» وال أعلم . 


اا = 
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باب القراض 


ورد هنا السوال من مديته صحار: 

في عامل قراض باع بتنسيئة بأمر المالك وهرب 
المشتري: 

المشتري» فهل على العامل طلبه فى أي محل كان أو لا؟ وإذا 


| احتاج الطلب إلى مؤنة» فهل هي على العامل أو على المالك أو 


عليهما ؟ 

فأجاب _ كله بقوله : فى التحفة وأصلها: (إنه لا ينفق العامل 
مت ایا اال الفا عاق حدر ل ا لن النفقة 
ف تستغرق الربح وزيادة» وأراد أي المنهاج بالنفقة سائل المؤن) 
انتهى. وفيها أيضاً مع أصلها : (ويلزم العامل الاستيفاء لديون 
التجارة) انتهى . 

ومقتضى إطلاق الكلامين› بل صریحه أن المؤنة في مسالتنا 
على العامل فقط على أن الحامل هنا عليه الضعان ٠‏ أعي ل 
الحيلولة ‏ التقصيره؛ وذلك لأنه إذا أذن له المالك في الع > 
حب عليه أن إلا بيع إلا لثقة مليء كما صرحو ي ا 
فعليه الضمان. 


اا ا 


ففي الروض وشرحه وکذا المخني : (يتصرف العامل بالمصل: 
کالوکیل› فلا یعامل بنسيئة بيع ولا شراء» ویلزمه الإشهاد بالبيع 
نسيئة إن أذن له فى النسيئة. قال الأذرعي : ويجب أن يكون البيع 
من ثقة مليء كما مر في بيع مال المحجور) انتهى . 

واللصرف بالمصلحة شراء ما يتوفح فية الربج٠‏ أو بيع ما يترقع 
فيه الخسران كما قاله الشهاب الرملي في حواشي الأسنىء 
وما وقع من المشتري من الهروب قاض بأنه غير ثقة» وبيع العامل 
لغير الثقة موجب للضمان» وإن فرض كون المشتري مليئاًء بل 
مقتضى القياس المار عن الأسنى بطلان البيع من أصله أيضا 
وكون العامل هنا عليه الضمان المذكور أغنانا عن جواب المسألة 
الأولى؛ لعدم الحاجة إليه. 

ومعنى كون الضمان هنا : ضمان حيلولة أن العامل يغرم من 
اه ما على المشتري الهارب من من ما باع له من مال القراض؛ 
مه امه للمالك ‏ أعنى ما ايخصه > بعد القسمة 
2 ب کان با ا إن كان تالفاًء وال 
علم. 


BE FF * 


١‏ ات ا ا 


باب المساقاة 


ورد هذا السؤال من ولاية صحم: 
في غراس وقف المسجد: 

سثل عن مسنجد له وقف لا يخرج منه إلا ريع قليل» وإمامه 
متضرر بذلك» وللمسجد أرض واسعة فيها صروم مخروسة غرسه 
الإمام وأحَدٌ من أهل البلدء ثم قام الإمام على أهل البلدء ل 
لهم: المسجد متعطل بعدم الوقف وهذه أرض واسعة» ا 
تغرسوها بالمناص فة صف الرس ل بخاص ولو ي 
للم جد ار آنا اغ سيا ولكن أريد منكم المكاتبة على ما في 
الأرض من الصروم السابقة والذي أغرسه اللآن» على أن ا 
EE‏ ا ر اک الو 
يتولوا ذلك أم لا؟ 


ous‏ _-_— _—_ م 
ت س — a‏ 


ت الت أذ ثل باطلة 
TO ET‏ 


O E E‏ ا 
فلا يجوز لا الإفتاء إلا بالمنع والبطلان» ولكن الناس واقعول 
فوا ران یکازت کاطلي) و حت رل عا ا ٣‏ 
لا على eT‏ إن أوسح لدا في دل چ 
و ان أبی لیلی» وطاووس اليماني» والحسن البصري؛ 


والأوزاعي› فمقتضصى مذهبهم جواز المغارسة کہا دکر بعصهم» 

فالصلاح أن يقلد الناظر في ارض المسجد المذكورة ومن یرید 

غراسها قول هؤلاء المذكورين ويساقيه الناظر؛ ليغرس فيي 

بالمناصفة مثلا النصف للمسجد والنصف للعامل الغارس 

والضرورة داعية إلى ذلك؛ لان تعطيل أرض المسجد مى 

وإلا فالناظر العام وهو القاضي أو نائبه لا أكابر البلد وأعيانه. 
وذكر بعضهم على القول بالجواز لها شروطاًء ولا تسع هذه 

الورقة بسطها ونشرها فلتطلب من محلهاء وال أعلم . 

ورد هذا السؤال من بلد جادي التابعة لولاية بخا؛ 

زكاة العامل في المساقاة: 

و و اف إنسان نحل وقفعلى جهة عامة ليس فى 
دمرتها زكاة» وبلغ نصيب العامل نصاب الزكاة» فهل تجب عليه 
الزكاة أم لا؟ بينوا. 

a AES 

ا معتصى كلام آئمتنا - رحمهم | يله تعالی - بل 
e‏ العامل زكاة حصته حيث ا ا ر 


ا ج امام النووي مع شيء من شرحه للعلام 
لاف عل القراض لا يملك الربح بالظهور بل 
دهو الأصحء فعلى المالك زكاة الجميع رہحا ورأمن 


تالف م 


کد || ر 


ال؛ لأنه ملكه» فإن أخرجها من عنده فواضح أو من مال 
لقراض حسبت من الربح في الأصح كمؤن المال من نحو أجرة 
دلال» وإن قلنا بالضعيف آنه يملك الربح المشروط له بالظهور 
لزم المالك زکاة رآس المال وحصته من الربح؛ لأنه مالك لهماء 
والمذهب على هذا الضعيف أنه يلزم العامل زكاة حصته من 
الربح؛ لتمكنه من التوصل إليه متى شاء بالقسمة» فهو كدين حال 
على مليء وعليه فايتداء حول حصته من الظهور) انتهت . 


وهذا صريح بآن مدار وجوب الزكاة على وجود الملك وقت 
وجوبها» ومعلوم أن العامل في المساقاة يملك حصته من الثمرة 
بمجرد الظهور قبل بدو الصلاح الذي هو وقت وجوب الزكاة. 
فى التحفة: (العامل يملك حصته بظهور الثمر» ومحله إن عقد 
نبل ظهوره وإلا ملك بالعقد) انتهى . 


وحث کان العامل وقت وجوبها الذي هو وفت بدو الصلاح 


لكا لته ام الل ملكا تام فلا محال تج ع ر ي 
حصته حيث بلغت نصاباً في صورة السؤال. 

لاسي ص ت ةلك ت 
کالفقراء كما هو مقتضى كلامهم› ففي التحفة مع أصلها: (ولو 
اشترك أهل الركاةرفي اماة تحر لت ارتا ا د 
کل ارا اا لل ار واا غ ا الزكاء 
مجاورة» وخرج بأهل الزكاة ما لو كان أاحد الملكين موقوفا أ 


= 


لذمي أو مكاتب أو لبيت المالء فيعتبر الأخر إن بلغ نصاباً زك 
وإلا فلا) انتهى . 

زاعام أن العامل في المساقاة شريك لا أجير على الصيم 
كما في غير موضع من حواشي العلامة ابن قاسم على التحفة نقلا 
عن الماوردي والروياني . 
ما عليه نقص من حصته بقدره كما في الجعالة ما نصه: (هذا 
كقول شرح الروض فرع : في فتاوى القاضي : إذا شرط المالك 
على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل 
بعض تلك الأعمال استحق من الثمرة بقدر ما عمل» فإن عمل 
نصف ما لزمه استحق نصف ما شرط له) اه. 

مبني على أن الحامل أجير» لكن الصحيح كما قاله الماوردي 
والروياني أنه شريك» وعلی هذا فیستحق جمیع ما شرط له وإن 
کيا لل الي جايو ميواء في ذلك المساقاة على العين 
و الذمة. وفي العباب: (ولو اطلع الشجر قبل العمل فيه قبض 
العام ال E‏ 
ب شج ر آم لا استحق حصته من الثمرة ولزمته الأجرة مثل 

التزمه من العمل . اھ. ونقله فى تجريده عن الماوردي واد 
ملي على آنه شریك) انتهۍ. 


() قوله: « 


(۱) 


ا 
1 
Î‏ 


عد اسع || ۲۹ 


يَذقاتِ ما تقدم عن التحفة من آنه لو كان أحد الملكين فى المال 
لمشترك موقوفا اعتبر الآخر إن بلغ ناا ر ا انتھی 
نهو نص صريح في المسألة. 

ثم رأيت في المساقاة من الأنوار ما هو أصرح بالمقصود مما 
مر وعبارته: (ويملك العامل حصته من الثمرة بالظهور؛ حتى 
يجب عليه زكاة حصته إن بلغ المجموع نصاباً ولا يكون وقاية 
للأشجار) انتهى. آي لا يجبر النقصان الواقع في الأشجار 
بالثمار» بخلاف الربح في القراض كما في شرح المنهج وغيره. 
ومعلوم مما تقدم آنفاً عن التحفة أن محل اعتبار بلوغ المجموع 
انا حت كانت حصة غر العامل ت ف الركة ا ا 
فتعتبر حصة العامل فقط فإن بلغت نصابا زكاها وإلا فلاء والله 


أعلم. 


# GF 


0(۹ 


= 
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باب إحياء الموات 


في حريم المعمور هل يجوز لاحد إحياؤه؟ 

سئل في حريم المعمور› هل يجوز لوج وإدا أحباه» 
هل یملکه أو لا؟ وإذا بنى أحد بيوتا ومساكن في حريم بستان 
لغيره بقرب البستان؛ بحيث يحصل ضرر أذية للمالك» ويصير 
ممنوعا من الانتفاع بحريم بستانه» بل يمنع جريان الار ا 
بسبب طرح الرماد وغيره» هل يجوز ذلك ويملك الباني ما بناه 
أنه يعني - الحريم كالملك للمالك والمراد أنه يستحق الانتفاع 
وس له منع غيره من الانتفاع به بما لا يضر مالك العامر. 
فهل البناء المذكور وغيره مما يضر المالك أم لا؟ بينوا. 
a : 1‏ : 
ر سواء كان الحريم حریم بستان آم حریم غیره» فلا یجرر 
و اا بي ده اء او یرس فیه عرسا أو مکل فا 
س ٠‏ حتى الجلوس فيه بعد منع المالك عنه كما بعلم مد 
یاتی» فان رر و : E‏ : 
بنی فيه حدر و غرس یهدم بناؤه ویقلع غراسه مجان 
رح به کلام آئمتنا ۔ رحمھم الله تعالی ۔ بل معلوم من 
ی ارو هو احص المختصرات فى مز الدافي 


جج د س n‏ 


کد د |8| ۰:۱ 


حيث قال: (وأن تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك) أي 
الثاني من شرطي جواز إحياء الموات الذي أريد إحیاؤه کونه لم 
بجر عليه ملك. قال العلامة ابن قاسم العبادي في شرحه: (يعنى 
لم بعلم آنه جری ملك لاحد ف رل ا ا کا 
بالإحياء کحریمه) انتهی. فتری انه جعل كون الحريم مملوكا 
مندرجاً تحت الملك الواقع في عبارة أبي شجاع» وحيث أطلق 
الملك ينصرف إلى المملوك حقيقة. 

وفي الروض مع شرحه لشيخ الإسلام زكريا ما نصه: (يملك 
المحيي والمشتري منه الحريم أي حريم المعمور وإن لم يكن فيه 
إحياء تبعاً له؛ لأنه من مرافقه» كما يملك عرصة الدار ببناء الدار 
وإن لم يوجد في العرصة إحياء» فلا يملكه أي حريم المعمور 
رهما أي غا المحي والمشتري مه بحاي ن ي 
ا ت بالل كشات الارض با ىاج ع ا ي 
غمره» فان جفرا أی, اثنان بثرا لتكون اى الر ج وللآخر 
الحريم لم يجز» فالحريم يکون لصاحب ابعر وللآخر أجرة المثل 
اما عمل) انتهى» وفي العباب نحوه. 


. : | : 
وعبارة الهاج مع شي ءامن شار حي ابن حجر والرملي 


E 


إالحاحة إلبه؛ لتمام الانتفاع بالمعمور وإِن 
انتھی. قال العلامة الشبراملسي في 
يۇ خذ منه أنه 


آي الحريم ما تمس 
حصل أصله أي الانتفاع بدونه) 
حواشى النهاية : (قوله: «لأنه ملك لمالك المعمور' 


o۲‏ ® الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الأول 


لو تعدى أحد بالزراعة أو نحوها فيه أي في حريم المعمور» لزم 
أجرة مثله ويقلع ما فعله مجاناً) انتهى . 

وفي فتاوى العلامة ابن حجر ما نصه: (سئل - صو - فيما إذا 
کان موضع في صحراء یسیل ماؤه في بستان شخص»› وبینه وبين 
الف ى نح حملن دراعا: فأراد شخص أن يحفر فيه برا أو 
يجري فيه نهراً أو يخرس فيه غرساً أو يبني فيه بيتاً ونحو ذلك» 
فهل يجوز له ذلك بغير إذن أهل القرية إذا كان الموضع المذكور 
لبس فيه مطرح رماد وسرجين وقمامات لأهل القرية؟ فأجاب 
بقوله: إن ذلك المحل الذي أريد فيه إحداث ما ذكر إن كان من 
حريم البلد أو بعض مزارعها أو أنهارها أو مجاري سيولها التي 
تروى بها مزارعها أو شيء من بساتينها أو من حريم ذلك البستان 
المذكور في السؤال أو مجری مائه» لم يجز فيه إحداث ما ذكر 
إلا ذد جميع أهل القرية في الأولى أو صاحب البستان في 
E‏ ا اکن اا ف استحقاق نھی مات فلن سق الل 
آحیاه ملکه بشرطه) انتهی . 

ات الي تاعا مجدها مزيحة فنا اشرت ب 

الیبرریلك لال المعمور حقيقة» فما قاله 
العلامة الغليويي في حواشئ الإقناع من ناا ا 
اإقتاع؛ لأنه أ ر لرك للت ا ا 
المعمور نجوزاًء والمراد أنه یستحق الانتفاع به ولیس له ملع غددا 


شما ا انتھی › لییں بصواب بل 


o۳ %@ ن‎ 


وم ضرف وإن ام يتبه له الشيخ البجيرمي» فتبحة اصرف كلام 
الإقناع الموافق لعبارة الأصحاب عن ظاهره» حيث قال: قوله: 
«لأنه مملوك» آي كالمملوك مغترا بما مر عن القليوبي. 

وفي فصل التزاحم على الحقوق المشتركة من التحفة مع 
اما (ولة أن بسند إه ى الا ا0 5 20 ا 
لا يضر» وله ذلك في جدار الأجنبى وإن منعه منه فيهما أي فى 
المشترك وجدار الأجنبي؛ لأنه ا ومن ثہ ا 
الفخر الرازي في المحصول الإجماع فيه أي في جواز الاستنادء 
والإسناد عند عدم الضرر ولو منع المالك وكأنه لم يعتد بما فيه 
من الخلاف؛ لشذوذه. 

وبحت امتناع إسناد خشبة إليه يطلع منها إلى داره وامتناع جلوس 
الغير إذا أدى إلى اجتماع يؤذيه» ويرد الأول أي من البحثين بأن 
تلك الخشبة إن أضرّت ولو على بعد منع منها وإلا فلاء فهي داخلة 
في کلامهم آي,السابقاذکره انفا. والثاني أي ويرد الثاني من البحثين 
وهو امتناع الجلوس»› أنه اليس مما نحن فيه أي الذي هو الاستد» 
والإسناد أو عدم الضرر على أن الظاهر أن ذلك المحل أي الذي 
يقع الجلوس فيه إن كان من حريم المملوك أو المستحق أي بنحو 
E‏ اج نۇقاي ا ا 
منفعته مطلقاً أي أضر ذ س 
أضر وإن لم يكن آي ذلك المحل كذلك آي من الحريم المملوك آد 


ا فلا وجه للمنع) انتهی . 


ا = 
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تأمل قوله: «إن ذلك المحل إن كان من الحريم المملول أر 
المستحق امتنع الجلوس فيه. . . إلى آخره» تَرْدَذ علما وخبرة بأن 
ما قاله القليوبي وهم منه. وقد وقع منه في حواشي المحلي نحر 
ما ذكره في حواشي الإقناع حيث قال: (قوله آي المحلي: ويملكه 
أي حريم المعمور بمعنی آنه يمنع غيره من إحيائه بجعله داراً مثا 
ولیس له منع غیره من المرور فيه ولا من كلا فيه ولا الاستقاء من 
ماء فيه ونحو ذلك»› وهكذا في حريم القرية وغيرها مما سيأتي) 
انتهی. وما ذكره من أنه ليس له منع غيره من المرور فيه أي في 
الحريم هو مسلم» ولكن هذا ليس مختصا بحريم المعمور» بل 
يجوز المرور في المعمور نفسه أيضاً وإن منعه مالكه كما صرحوا 
به» ففي العباب ما نصه: (يجوز المرور في ملك الخير وإن منعه إذا 
لم يصر بذلك طريقاً للناس» لكن يكره إكثاره بلا حاجة) انتهى. 


ذم ذكره من آنه اليس له منع غيره من الكل والاستقاء في 
ی لی أن اہی لا بلك آمارفی, المکاامن لکلا 
والشجر والماءي وهو وجه ضعيف فى المذهب كما ستعلمه. قال 
i ۰ . <|‏ 3 
ا برها الدين في شرح النهاية للإمام النووي وهو اسم لكتاب 
یا کر یی را ت 
أل 1 ۶ . 

لتصحيح دعك ما ينيع فيها من ماء ويملك جمیع ما يحتاج !ل 
و ا بج عله بلسي من لاال 
د حلة وهي فضل الماء بالشروط الآتية) انتهى. 


كتاب البيع E‏ 00 


وعبارة (وكل موات لم يجر عليه إثر ملك ولم يتعلق 
بمصلحة عامر أي كحريم الملك ونحوه جاز تملكه بالإحياء) 
انتهت بزيادة من شرحه» وفيه أيضاً: (فيملك المحيا وما فيه من 
المعادن والشجر والكلا وما ينبت فیه؛ لأنه تابع» وما يتبع أي من 
ماء وغیره؛ لأنه نماء ملكه ويملك معه أي المحيا ما يحتاج إليه 
من حريمه ومرافقه؛ لأن هذا هو العرف في عهده عليه الصلاة 
والسلام ومن بعده مع تضايق أملاكهم» وقيل: لا يملك الماء 
وهذا الوجه جار فيما ينبع في ملكه من النفط ونحوه والمذهب 
اول لانه نماء ملک فر نة 20 6 1 

وفي التحفة بعد كلام ما نصه: (فعلم أن من ملك أرضا 
بالإحياء ملك ما فيها حتى الكلاأء وإطلاقهما أي الشيخين أنه أي 
الكل لا يملك ينبغي حمله على ما ليس في مملوك) انتهى» وقد 
علمت مما تقدم» أن الحريم من جملة المملوك فيملك فيه كائنا 
ما کان. 

والحاصل» أن الذي يقتضيه بل يصرح به كلام أئمتنا أن حريم 
المعمور حكمه حكم المعمور من جميع الوجوه؛ لأنه مملوك له 
حقَيِقَة» خلافاً لما فهمه العلامة القليوبي وارتضاه البجيرمي من أن 
حريم المعمور يس مملوكا له حقيقة» بل كالمملوك له من حي 
أنه يستحق الانتفاع به وأن له أن يمنع غيره من إحيائ ومن 
الانتفاع به عند عد الثارر مطلقاء Ed‏ 
الانتفاع به عند عدم الضرر مطلقاً كائنا ما کان وقد عا ا 


` ma۷7 


اا ا 


هذا وهم منه. نعم» ما ذكره من أنه ليس له منع من الکو 
و ا في »امهب افي الم رر 
6 ارلا فيجري ذلك في الحريم أيضا من باب آولی کم 
تقدمت الإشارة إليه. 


وفي أواخر باب اللباس من فتاوى العلامة الكردي بعد كلام 
ما نصه: (وقد سمعت من شيخي المرحوم الشيخ يوسف الكردي 
نقلاً عن مشايخه أو بعضهم أن الشهاب”" القليوبي إذا خالف 
غیره لا یعتمد على کلامه» وعلله بأن الشيخ القليوبي کان له ذهن 
وفهم جید» فربما رد کلام غیره بفهمه» والفقه نقل یجب اتباع 
ما نصوا عليه سواء ظهر وجهه أم لا كما نبهوا عليه) انتهى› 
ومسألتنا من هذا القبيل . 


وف تقدم التصريح عن التحفةء بأن الجلوس في حريم ملك 
الغير ممتنع بعد منع مالكه مطلقاً سراء أضر اَم لا وقّبّله إن أضر 
فما بالك بالتصرف فيه بالبناء وغيره» وقد وقع من بحص 
المتأخرين الإفتاء بما هو قريب بما قاله القليوبى» فإنه: (سثل عن 
ل اها في معمرر» فاراد رجل آن نې فی لك 
ك انت رول ألماء إلى المعبور» فل بجر 


ذلك بغير إذن صاحب المعمور؟ فأجاب بقوله: نعم بجوز “ 
ا : 


(۱) وه i‏ 
ا و و | عل کای اوی ر 


كتاب البيع E‏ 0۷ 


أن يبني بيتا في الصحراء وإن لم يأذن آهل المعمور إذا لم يضر 
ذلك بهم › وهدا من اأحياء الموات والله أعلم) انتهى . 

ورفع هذا الجواب إلى العلامة ابن حجر وأشار إلى رده 
1 رر او من رمه فلآهل المعمور منعه من ألبناء فه مطلقاًء 
وان لم اکن کزلك فليس لهم مزه ا والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
في مسافة حريم البحر والنهر والبتر: 


سئل في حريم البحر والنهر كم ذراعا مقداره؟ والنهر الذي 
يجيء فيه البحر في بعض الأوقات» هل له حكم البحر أو لا؟ بينوا. 

فأجاب بقوله: حريم البحر والنهر غير محدود بالذراع كحريم 
المعمور عندناء بل محدود بحسب الحاجة» وما جری عليه بعض 
امةن الايد حرق بض الاشاء كترن ل ي ج 
- ظه -: إن احريم البثر أربعون ذراعاً من كل جانب وحريم العين 
خمسمائة ذراع؛ تمسكا باحار واردة في ذلك جاب عه ات 
باه اليس اليرادإبتعيين المقادير في الأخبار الايد بل ن 
المقادير محمول على قدر الحاجة» وقد يحتاج تارة إلى اربعين 
ثالغة إلى أقل أو أكثر» فيحمل 


ذراعاً» وأخرى إلى خمسين» و 


المقادير على ما يحتاج إليه؛ لاختلاف الروايات وإمكان التوفيق 
بينها بما ذكر . 


| 
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قال الإمام النووي في متن المنهاج: (وهو أي الحريم ما تمس 
الحاجة إليه لتمام الانتفاع) انتهى. قال ابن ججر والرملی فی 
شرحيهما عليه: (وإن حصل أصله آي الانتفاع بدونه أي بدون 
ما تمس الحاجة إليه) انتهى. ومن هذا يعلم أن حريم البحر هر 
ما تدعو إليه الحاجة؛ للمرور فيه عند ركوب السفينة فيه أو نزوله 
منها إلى البر أو لوضع الأحمال أو لنشر نحو الصحناة وتشميسه 
ونحو ذلك وإن تباعد عنه الماء كما صرحوا به. 

وقالا في التحفة والنهاية: (وحریم النهر كالنيل ما تمس حاجة 
الناس إليه لتمام الانتفاع بالنهر» وما يحتاج لإلقاء ما يخرج مله 
فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فلا يحل البناء فيه ولو لمسجد ويهده 
ما بني فيه كما نقل عليه إجماع المذاهب الأربعة. ولقد عم فعل 
ذلك وطم؛ حتى ألف العلماء في ذلك وأطالوا؛ لينزجر الناس 
فلم ينزجروا. قال بعضهم : ولا يغير هذا الحكم وإن تباعد عنه 
بحت لم يصر من حريمه أى, لأ حتمال عوده إليه» ويؤخل مله 
ا ار جربما ا يرول وصفه بلك بزوال/متبوعه) انتهی» أي 
جیت احتمل عودہ کما کان کما قاله الشبراملسی . 

فال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة: (والوجه الذي 
E e‏ الارن لقم بی انب ا 
تداع إحيائها آي ارات التي تجدث فى خلال التهر؟ لابا دن 
رین یاج راک ك والمار به للانتفاع 4# 
لوضع الأحمال والااستراجة ل رر لك ل هي أولى 


کتاب الع || 0٤4۹‏ 


| عضهم آنه لا يتير حكمه بذلك (م ر)) انتهى» أي حكم ذلك 


وقد تقدم ذلك عن التحفة والنهاية» تأمله تجده نصا فى 
تعريفه في كلامهم» مع الإشارة إلى بعض جرزئياته بالنسبة لحريم 
البحر والنهر والخليحج والذي يدخله ماء البحر في بعض الأوقات 
إن كان مكانه أولاً مملوكاً لأحد» ثم صار خليجا فهو باق على 
في حواشى الأسنى للعلامة الشهاب الرملي» وإلا بن لم يكن 
مملوكاً لأحد فهو من جملة البحر أو حريمه كما هو واضح؛ وال 
ورد هذا السؤال من بندر عياس: 
في النزاع حول الاستقاء من الحفر في الطريق العامة 


سل قله فل حفر كثيرة علي صورة آبار في جيل على الصريق 
العامة الجادة ا محفررة من فاب الزمان» يجتمع فيها ماء 
السيل والمطر مجهول حافرهاء يتنازع في مائها أهل قريتين قريب 
دقرت او مه ااهل (اكادة اك واا ا ا 
وو و 
اة اوی وا و و ي 
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الاستقاء وکانت هذه المنازعة ينهم من مده آربعین له بل ا 
ولم يقم أحد منهم بينة تشهد بملكه إلا هذه السنةء كتب الشيخ 
محمد بن زكريا لاهل القرية التي هي اقرب اني سمعت من جدي 
أعني القريبة ‏ يقول: إن هذا الماء حرام لآهل هذه القرية» 
فمنعهم أهل القرية التي أقرب من الاستقاء منهاء فهل هذه 
الشهادة صحيحة فيثبت لهم الملك بها ويحرم على أهل القريبة 
الشرب منها أم لا؟ وإذا أفتيتم بالملك لهم فهل لهم سقي دوابهم 
منها ومنع الناس عنها أم لا؟ أفتونا. 

فأجاب بقوله: كون الحفر المذكورة ملكا لأهل قرية أقرب» 
لا يثبت إلا بشهادة شاهدين عدلين»› أو شاهد عدل مع يمینهم › أو 
بيد مقتضية للملك مع يمينهم أيضاًء يكون كل ذلك عند القاضي 
بعد دعوی وجواب صحیحین على الوجه اشر ولکن لم يوجد 
شيءَ من ذلك فلا يثبت کونها ملکاً لهم . 

ما ڪلم وجود الأولين - أعني سشهاده عدلين أو عدل مح 
اليعين - فقد صرح به السائل - حفظه الله تعالى ‏ بقوله: «وآهل 
ریه افرب يدعو ن آنه ملكهم من غبر.. 5 شر عى" وأما اليد 
المقتضية للملك فلم توجد من أهل أقرب أيضاً؛ لأنها لا تحصل 
إلا ی لاشو والاستيلاء هنا إتما يحصل باللاستقاء ا 
E 1‏ 1 
ری غر ج ولو بالقوة» والانحصار 

معدوم؛ لاستقاء آهل القريبة منها أيضاً لعا 


EEE‏ و >_> س 


سس |8| ۱ 


فعلم بما تقرر» أن اليد المقتضية للملك لا تثبت بمجرد 
الاستقاء منها مع عدم تحقق الاستيلاء» بأن يكون ‏ أعني الحفر - 
بحيث من احتاج إلى الاستقاء منها استقى منها بلا منع كما هو 
صريح كلام غير واحد من أئمتنا كالعلامة ابن حجر في غير موضع 
من فتاواه» وإن أهل قرية أقرب كغيرهم في اليد؛ لعدم اخصاصهم 
بها . 

وأما قول الشيخ المذكور: «إني سمحت من جدي. . .إلى 
آخره» فليس بشهادة شرعية وإن تردد فيه السائل - حفظه الله تعالى - 
بل هو مجرّد حكاية؛ لما وقع عن جده فلا يترتب عليه حكم 
شرعي» فلا يجوز منع أهل قرية قريبة أو غيرهم من المارين من 
الاستقاء من تلك الحفر؛ تمسكاً بالحكاية المذكورة؛ لأنها ليست 
ججة شرعة وت تب الجك على ما لين فن اح ا ا 
غیربجائزء یل حرام وضلال مبین فج على جاک افع اھا 
خرية أقرب عن التعرض لمنع أهل القربة القرية من الاس 

: . يم٠‏ الم جحات الشرعة: وا 

. 0 2 ا 
مجرد کونهم آقرب مکانا من عیرهم 
aT 8‏ ا : (بأن الحاجز الراد للماء إلى 

فقد صرح العلامة أبن حجر : : 
ا ا و ا ا 
N Tr‏ 
ونا بر اا لكلاف الزات تلك الاادك ج لوجود 


` xm x a 
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القربنة وه انتفاع كلهم به فلا ينظر إلى اتصاله بملك أحذه؛ 
أنه ا ف ما هو آفرئ مته آی وهو قرينه انتقاع كلهم به) انتھی . 

فعدم النظر إلى الأقربيّة في مسألتنا من باب أولى؛ لوجود 
قرينة انتفاع جميعهم - أعني آهل القريتين - بتلك الحفر مع عدم 
الاتصال المذكور» وصرحوا أيضا والعبارة للشهاب الرملي فى 
حواشي الأسنى: (بآنه إن تداعيا عمامة بيد أحدهما عشرها 
والآخر أي وبيد الآخر باقيهاء فبينهما.كدار أحدهما فى صحنها 
والآخر في دهليزها أو على سطحها) انتهى» آي فإنها بينهما ومثل 
في الأنوار والعباب وغيرهما. 

وحيث لم ينظروا إلى الكثرة في اليد الحسيّة الحاصلة بنحو 
الإمساك» فعدم النظر إلى الكثرة في اليد الحكمية الحاصلة بنحو 
اال كما في مسالتنا من باب أولى . واعلم آن نصوص أئمتنا 
- رحمهم الله تعالى - مصرحة بأن ماء المطر الداخل في تلك 
ر ا ملوك لهل قربة آور ت باق عل إناحته» فقول 
جد الشيخ المذكور في الماء الذي جيء به له منها: «هذا الماءٌ 
حرام لهل هذه القرية؟ ليس بحجة شرعبة؛ لأن شواهد الشح 
2 ت نملو ران لرام ت در ال 
چ فلا مجال للعقل هناء ئ حر أن بقلده 
ا د الت ا ےب ا یاک 
e‏ والعجب كل العجب من حفيده أنه تلقاه بالقول وعمل 
ب و ى امل إلتربة ارتام لاحات 


الجهة المتنازع فيها وليس هذا إلا من التساهل في أحكام الدين› 
نعوذ بالله من ذلك ونسأله العافيه. 

وها أنا أسوق لذلك شيئاً من عبارات أئمتنا - رحمهم الله 
تعالى - غيوث الهدى ومصابيح الدجى الذين على كلامهم المعول 
في الحلال والحرام؛ ليتضح لك صحة ما أشرت إليه. 

عبارة الأسنى مع أصله: (ومن حاز منه أي الماء المباح 
کالسیل شيئاً في إناء أو حوض ملکه فليس لغیره مزاحمته فيه ون 
دخل الماء أي شيء منه ملكه لم يجز لغيره الدخول إليه بلا إذن 
منه؛ لامتناع دخول ملکه أي الغير بغير إذنه» فلو أخذه رجل ولو 
UE EKE FES‏ وإذا خرج من ملكه أخذه من 
شاء» نعم» إن حوط عليه المالك کان کان في دار وآغلق عليه 
بابهاء قال الزرکشی : فالظاهر انه یملکه قال: ویشهد له ما لو 
دخل صيد إلى ملکه وأغاتی عليه الباب فإنه يملكه» وقد شار إلى 
ذلك صاحب البیان) انتهت بحذف يسير. 

رة لادی تي ت ن لت ج ا 
هذا الماء المباح O AE‏ أو حوض مسدود فليس لغيره 
ار كیا اتا ا 
EE E e‏ 
بملكه ویحت الزرکشی أخذا من كلام صاحب البيان آنه يما 


(1) قوله: بإيعاء آي بحفظ. 


ف کڪ ےر 


004 %8 الفتاوی المعتمدة - الجزء الأول 


يإغلاق بابه كإغلاقه على الصيد) انتهت . 

وعبارة البهجة مع شيء من شرحها لشيخ الإسلام زكريا: 
(وماء محرز منه أي من الماء المباح بظرف ككوز وحوض مسدود 
المنافذ ملكا أي ملكه من أحرزه» وخرج بالمحرز بظرف الداخل 
في ملکه بسیل او نحوه فلا یملکه بدخوله؛ حتی لو أخذه غیره 
ملكه» لكن ليس له الدخول في ملكه بغير إذنه) انتهت. قوله: 
(بغير إذنه» قال ابن قاسم في حواشي شرح البهجة: (آي أو ظن 
رضاه) انتهى. قال في العباب: (ومن أحرز من الماء المذكور أي 
الاج كالسيل شيا في إناء أو بركة آو بحوض ملكه ومن دخل منه 
شيء في أرضه أو انعقد فيها ملحا يختص به أي فلا يملكه» فإن 
دخلها آي أرضه غيره وأخذه بلا إذن أثم وملكه) انتهى . 

وفي التحفة في شرح قول المنهاج : وما أخذ من هذا الماء أي 
المباح ملك ما نصه: (وكأخذه في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض 
له مسدود وکذا دخوله في کیزان دولابه کما آفتی به ابن الصلاح؛ 
دحرج بللك دخوله في ملکه بنحو سیل وان حفر نهراً؛ حتی دخل 
کا ا لک یکن اجن به بل جرا آي ا 
ی انه ملک و حمل عل ارادا رز محا 
بالقغل عليه ونحوه) انتهی» ومثله في النهاية والمغني وغيرهما. 

اي قاح ت مااصربحة کيا ارت ج 
اء المطر الداعل في تلك الحفر يسه باق على إباحته 


فم از د ا E‏ 


تدس | کی ۰ 
الحفر مملوكة لأهل قرية أآقرب» فحيث لم يحرم شرب ما أخذ منه 
دير كونها مملوكة لهم» فكيف يحرم شربه؟! إذا لم يثبت الشرع 
لهم الملك لعدم وجود حجة شرعية معهم كما تقرر. 


وإذا كان دخول الماء المباح كالسيل إلى نحو رض مملوكة لم 
يكن موجباً للملك» فما بالك بدخوله في حفر مجهولة الحال! 


وإن قلت: تقدم في كلامهم» أن من أحرز من الماء المباح 
كالسيل شيا في بركة أو حوض مسدود المنافذ يملكه» فلم قلت 
هنا -: أن ماء المطر الداخل إلى تلك الحفر لا يملك وإن فرص 
کونها ملكا لهم . 

قلت :الم وجب لملك الماء المباج كلل ج ف 
الشخص فى حصوله في نحو بركة» فمتى حصل الماء في نحو 
رض او یکت تایلک وبي ملف ا ا 
زان شم الا الط ما اله تا ل لا ا 
سبق من کلامهم . 
التنوير بعد كلام: (وبما تقرر 


وعبارة العلامة ابن حجر في 


يعلم ن ما يدخل من السيل إلى صهادح 

ارنانيا ولا يصح بيعهم له وإنما ٫صیرون‏ أحق به وإل 

حمروا له مشارت وأعدوها؛ حتی إذا جاء دخل إلى ا 
a :‏ 1 البيان› أن 

منهاء نعم» ڊ رخ الر زک اخذا من ک2 حب 

الماء لو دحل داره 


فاغلق عليه بابها ملکه کما لو أغلقها على ب 


o 
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دخل إلى ملكه» وعليه فأصحاب الصهاريج إذا أغلقوها على 
ما فیها ملکوه) انتهت . 

وح لم بلك ما يدل من السيل في صتهاريح جدة وغيره 
مع وجود قصد التملك يقينا ومع إعداد مسايل لهاء فما بالك بما 
دخل من السيل في الحفر المذكورة! وقد بان لك مما مر صحة 
ما أشرت إليه من أن قول جد الشيخ المذكور: «أن هذا الماء 
حرام على آهل هذه القرية» ليس بشيء؛ لمخالفته للمنقول. 

وإن قلت: قد ذهب إمام الحرمين إلى أن ما دخل من نحو 
السيل في نحو نهر إنسان يملكه كالمحرز في إنائه» فيحتمل أن 
يكون قول جد الشيخ المذكور مبنياً عليه احتياطاً . قلت: لا احتياط 
في ذلك» واحتباط الأئمة أتم وأكمل» بل الإفتاء بالوجه الضعيف 
في المذهب حرام كما صرحوا به. 

فل العلامة ابن حجر في حق ما ذهب إليه الإمام أنه 
ا وب ترج الاصحاب بحلافهء كما به الأذرعي في 
توسطه» بل قال المحاملي: إنه غير مملوك بلا حلاف» وحينئذ 
فاختیار ابن الرفعة له مردود. انتهی . 

وإنما الاعتبار والمعول على ما هو المحتمد فى المذهب؛ ولو 
ف فی الہزھی. ا أن الماء لا يملك 
ا ا ےب النووی فی مل 
داكن هو آولى به من غيره قال الشيخ ابن حجر في 
لتنوير: (وحكاه القاضي والإمام عن أبي إسحاف أك 


کت ا 


الإسفراييني» لكن رده ابن آبي الدم بأن المعروف عنه أن المأخوذ 
فى نحو إناء يملك) انتهى . 

وذكر - أعني ابن حجر - أن الإباحة متأصّلة في الماء وقوية فيه» 
ومن ثم جرى لنا وجه أن الماء لا يملك» وإذا ثبت تأصّل الإباحة 
فيه» احتيج في تملكه إلى سبب قوي دال على ذلك صريحاً» وذلك 
السبب القوي إما آخذه في إناء كما عبر به في الروضة ومراده بذلك 
حیازته فيه کما عبر به بعضهم ویؤخذ منه أنه لو أدخل كوزاً في ماء 
مباح فملأه منه ملك ما حواه وإن لم يرفع الكوز من الماء بل أبقاه 
فيه لأن هذا حيازة لا أخذاً إذ هي الاحتواء على الشيء وإن لم ينقله 
فهي أي الحيازة أعم مطلقاً أي من الأخذ وإما جعله في حوض 
مسدود المنافذ وليس المراد بالحوض خصوصه كما فد يتوهم من 
عبارة الروضة وأصلهاء بل المراد به ما صرح به غيرهما كالقمولي 
والأذرعي والزررکشی وآخرین مما يشمل البركة والصهريج والحفرة 
فى |ارضه ونخورذلك. 

راك اهلان ذلك ا وی ال ای اراچ ی ا 
ا 
يعتح سدا بين نحو الحوض والماء المباح EG IE ٠‏ 
مما ڏک . 

کر E ES BSG aod‏ 
با لسبب a‏ ال ای ما 
زا غاية ما یقتضیه کول rer‏ 
أما مجرد دخول 


درج 


الما لما تقرر» وا 


بدخل في ملکه من الماء وذلك السبب الضعيف؛ 


00۷ 


کسه ۸ıږر‏ س 
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الماء مِلْكٌ إنسان لا بفعلِوٍ ولا بما يقوم مقام فعله بل بسيل ونحو. 
كأن يحفر نهراً يدخل فيه الماء من الوادي العظيم او من ارق 
منه فالماء باق على إباحته» لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل 
في الحفر فإنه أحق به أيضا. 

وإنما جعلوا فعله هنا وهو الحفر لا يقتضي ملكا بخلافه فيم 
مر في صورة الحوض ونحوه؛ لأن العادة مطردة» بأن يقصد 
بحفرها في العادة الانتفاع بمائها في سقي المزارع ونحوهاء 
فلذلك جعلوه سبباً في کونه أحق به من غیره ولکون هذا 
الإستحقاق لا يخرج الماء عن صله من الإباحة» فاكتفى فيه 
بالسبب الضعیف وهو مجرد دخوله في ملکه» بخلاف ملکه إن 
يناف صله TT‏ وهو حبازته» أو 
ما يقوم مقامها من إدخاله محلا يقصد في العادة بحيازته فيه ملكه 
والتصرف فيه بالبيع وغيره كالحوض والصهريح. 

فباك بهذا الذي قررته الفرق بين إدخاله لنحو الحوض فإنه 
يملك به» وإدخاله لنحو النهر فإنه لا يملك به» إلى هنا كلام ابن 
ف توت اا لکیل ما قد مهو وخ اتف کل 
الاتضاح» أن القواعد الشرعية تأبى كون تلك الحفر ملكاً لمن مر 
شحین الحكم بکونها وقفاً مطلقاً كما يعلم مما يأتي من کلامهم؛ 
دك لان من جفر تلك الحفر هيأها لما يقصد منها وهو إا 
الماء» فصار محيياً لبقاعها لوجود ضابط الإحياء فيها. 

فغي المنهاج مع شرحه ابن حجر (وتختلف الالحاء ج 


سدس || ۰ 


الغرض المقصود منه وقد أطلقه الشرع ولا حدله لغة فوجب 
الرجوع فيه للعرف كالحرز أي في السرقة والقبض وضابطه» أن 
بھیابکل شیء؛ لما یقصد مئه غالبا) انتھی . 
وفي الاسنى والمغني : (إنه لو حفر قبراً في موات› کان إحباء 
لتلك البقعة وملكه كما قاله الزركشي كما لو بنى فيها أي أرض 
الموات ولم يسكن) انتهى . قال العلامة ابن زياد في فتاويه: وإذا 
جهل حال حافر البئر فى الموات ولم يعلم أنه قصد التملك أو 
غيره أو أطلق› يكون حكمه كما في صورة الإطلاق أي فتكون 
قفا العامة الناس كما يعلم من كلامهم الأتي. 
ومعلوم أل فل مبالتا لااجل افن جا ب د 
تلاا اوغا ار أطلق کااد رع 4 الال ج ن 
(مجهول حافرها» لأنه إذا جهل حافرها جهل قصده» فيحكم 
بکونها ر لعامة الناس من المارين وآهل القريتين» وايضا كول 
نلك الحفر المجهولة فى طريق العامة مع كونها على الجبل من 
القرائن الظاهرة فى الوقفية› باعتبار الغالب المنظور إليه في مثل 
ذلك عند التباس الخال فقد قال الأذرعى : إن الغرت ا 
Sl : ۰‏ و وکیڑانا آنا 
كفي ھا زرلا رجام ناین وضع حاب عا ااي 
نقطع أنه ق ال للماء بحكم العادة. انتھئ ٠‏ 
4 ئی ین ل خه على 
والغلة اعمروحااف اتل کر ف او ى ا : 
من جال فى غور الفروع“ ونجدها منها قولهم ا 4 
5 ع al‏ ف للفقراء 
الوصتة الى قال: | وللت ثلث مالي اويصر 


4 
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والمساكين؛ لأن غالب الوصايا لهم» ومعلوم أن الخالب في البرك 
التي على الطرق في معناها الحفر المذكورة كونها وقفاًء فإذا جهل 
الحال في شيء منها يحكم عليه بالوقفية اعتبارا بالغالب المذكور. 

ثم إذا قلنا: إن الحفر و وقف فماء المطر الداخل 
فيها يبحكم عليه بكونه مسبلا ؛ لحصول الاستحقاق والاختصاص 
بدخوله فبهاء ولا يختص به أهل قرية أقرب» فليس لهم منع أهل 
القرية القريبة من الاستقاء منهاء» ولا المارين في الطريق الواقعة 
فها تلك الحفر. 

نعم» لا يجوز نقل الماء منها إلى موضع لا ينسب إليها عرفا 
بحيث لا يقصد المسبّل أهله بذلك كما يعلم مما يأتي عن فتاوى 
ابن حجر. ويؤخذ من ذلك أن مجرد كون أهل إحدى القريتين 
اقرب من أخرى غير قاطع لنسبة تلك الأخرى القريبة منهاء 
وحينئذ فالضابط المذكور ظاهر أو صريح في عدم الاختصاص 
الذي أشرت إلبه. 

وإن قلت: إن الماء المباح کا ا دخلا و 
اا ولو نحو صهریج لا یملکه» بل یکون آحق به فإذا أخل 
e OT‏ 
مبسوطاًء فإذا لم یکن ر مالظ ا اک ب 
للملك ت درل غرفي تلك,الجف مو جا لصيرور 
بل یکرت باقا عا i‏ 
TT‏ 
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قلت : الذي طهر اخذار مما اني على الائ ان رج دا ت 
الأحقية والاختصاص يكفي في الحكم بكون الماء مسبلاً. وفى 
فتاوى العلامة ابن حجر بركة في المسجد يتحصل إليها ماء من ماء 
المطر لا يجوز لأ حد ,ان اننقل امن ماه تلك ا ك د ا 0 
لا لطهور ولغيره؛ لأن المسجد صار مختصا بماء تلك البركة التي 
هي ملك له أو وقف عليه وإذا اختص بمائها لم يجز نقله منها. 

وفي الخادم عن العبادي: (آنه يحرم حمل شيء من المسبل 
إلى غير ذلك المحل كما لو أباح لواحد طعاماً ليأكله» لا يجوز له 
حمل الحبة له ولا صرفه إلى غير ذلك الأكل» ثم قال: وفي هذا 
تضييق شديد وعمل الناس على خلافه من غير نكير» وعلى الأول 
الأوجه» فهل المراد بالمحل في كلامه المحلة التي هو فيها كنقل 
الزكاة أو موضعه المنسوب إليه عادة بحيث بقصد المسبل أهله 
بذلك محل نظر» والثاني آقرب) انتهی . 

تأمل تعلیله بقوله: : «لأن المسجد صار مختصا. ..إلخ» ثم 
ST CET‏ 
المسبل إلى غير ذلك المحل استدلالاً لا تجده صريحا في أن ماءٌ 
المطر الداحل في البركة المذكورة يحكم بأنه مسبل» وإلا لم يكن 
ما في الخادم منتجاً لمدعاه» وإفاحك كرو ا ا 
ع و ص > لوجود 
CN MEY‏ 

شترا متروت ا ا : 
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ماء المطر النازل في المسجد» هل یکون ملكا له آم لا؟ فيه نظر. 
وینبغی أن یقال: إن کان فيه مکان أعد لجمعه فيه على وجه ينتفع به 
ابن حجر ما يوافقه فراجعه» وينبغي أن مثل هذا ما وقع السؤال عنه 
ا ملكا لمن قصداذلك ولا یکون باقاعل 
إباحته بل یتصرف فيه بما آعده الواقف له) انتهی . 

فالصراب أن يقول: كان مختصا به وأيضاً الوفاق الذي أشار إليه 
بقوله: «(ونقل بالدرس عن فتاری ابن حجر ما يوافقه» لا یحصل 
إلا إن عبر به - أعني بكان مختص به ۔ کما علم مما نقلناه عن 
الغتاوى المذكورة. ثم إن التنظير الذي أشرنا إليه آنفاً يأتي في 
قوله: «يصير ملكأ لمن قصد ذلك أيضاً» فلا تغفل. وفي مختصر 
وى العلامة ابن زياد: (أهل قرية لهم بركة يجتمع فيها ما 
المطر وعادتهم الاستقاء من ذلك الماءء عمل بعادتهم القديمة فإذ 
م تكن لهم عادة فنقل أحدهم الماء إلى بيت له في قرية أخرى؛ 
و س التقل عا بالعادة وليسن له : ہه ب والال آنه 
ل فی یدل فی ذلك کر من سکن فبا ولد 
حادا) انتهی . 


8 لهم بركة يجتمع فيها ماء المطر» مع قوله: «لیس ٣#‏ 
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قسمته أي ماء البركة المذكورة والحال أنه آي ماء تلك البركة 
مسبل. .۰ . إلى آخره» كالصريح فيما أشرت إليه من أن مرجب 
الأحقَيّة والاختصاص كاف في صيرورة الماء مسبّلاًء وكون 
دخول ماء المطر في تلك البركة بفعل أحد» ثم تسبيله إياه خلاف 
الظاهي فلا يضار إليه على أن هذا التصرر فنا فة كا 
لا يخفى» وحينئذ فكما حكم بكون الماء المذكور مسبلاً يحكم 
بكون ماء الحفر في مسألتنا مسبلا؛ لعدم الفارق. 

وفي فتاوى العلامة ابن حجر نقلاً عن شرح العباب له ما نصه: 
(وقيد الزركشى كراهة الزيادة على الثلاث بغير الماء الموقوف› 
م سط او ضا کا ا وا ا 
إليها الماء وإلا حرمت بلا خلاف) انتهى. ثم قال: (ويؤخذ من 
قول الزركشى والربط التي يساق إليها الماءء أنه لا فرق بين أن 
يكون الماء نابعاً من المحل الموقوف أو غير» ولا بين أن يكون 
ار غ وا ا اد ا اا ا 
إباحة الواقف أو و 5 

والتعميم الذي ذكره في الماء الموقوف مع عدم صحة وفف 
O‏ 
E MS e O‏ 
ا 
ما لم يغتفروا في عير : 


| أ اغتفروا ف الماء ا 
ال من الأجرة في مقابلته وقفا 


بوقفیته بمجرد کون ما یأخذه 


على ذلك . 


SS n 


کے ےر 


ا جارد من اوی العا مه این حجر ما رور 
به» حيث قال: (صرحوا في غرس الشجرة في المسجد باعتبار نة 
الغارس» وقالوا فيما إذا غرسها مسبلة للأكل: إنه يجوز أكل 
0 9 عرض وکدا ان حملت نته» حيث جرت العادة بأ 
ا کل انه رج :المع روش نادان 
الغارس بلا لفظ أي بل بمجرد النية» إلى أن قال: والذي يتجه فى 
ا ف در الرس الشسیل» اتمم سار 
في المأكولات والمشروبات لغلبة وقوع المسامحة من الناس في 
جنسها بما لم يسامحوا به في سائر الأموال لغلبة وقوع المشاحة 
فيهاء فاكتفوا في خروج الأولى عن الملك بالنية» واشترطوا 
لخروج الثانية عن الملك اللفظ) انتهى . 


وأيضاً ما يتعلق بالعامة اغتفروا فیه ما لم یختفروا فیما عداه 
ال ترى إلى ما تقدمت الإشارة إليه من الحكم بوقفية البئر 
امحفورة في الموات لغير التملك مطلقاً وإن لم يتلفظ بوقفهاء بل 
وأ لم ينوه كما في صورة الإطلاق. ففي المنهاج مع شيء من 
i‏ لابن حجر والرملي : (وحافر پئر بموات؛ للارتفاق لنفسه 
ت اہ ب آرلی اھا رمن رغیره؛ يتن برتحل ٠‏ 3إا 
ول طت احق ٠‏ وأما حفرها لإرتفاق/المارة أولا به 
es‏ وشترك لناب فيا ولو ٠ا‏ 

فظہ بوقفها کما صر ح الصيمري والماوردي» ویمتنع عليه رسد 
ولك حفرها لنفسه لتعلو اا EL e‏ 
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والمحفورة في الموات للتملك أو في ملك يملك حافرها ومالك 
محلها ماءها في الأصح؛ إذ هو نماء ملكه كالثمرة واللبنء 
والثاني لا یملکه) انتهی . 

قال الشبراملسي في حواشي النهاية: (فلو اتفق حفره أي غير 
لكلا افم ن 0 
وقفا لعامة الناس أو يلغى فعله؟ والآول أقرب؛ لأنه حيث صار 
وقفاً مع عدم القصد له من المكلف فلا يبعد تنزيل غيره منزلته في 
دلڭ) انتھى . 

وإلى ما صرحوا به من أن أهل بلدة إذا اعتادوا دفن أمواتهم 
في بقعة من أرض موات أو مملوكة› تصير تلك البقعة مقبرة مسبلة 
من غير لفظ. ففى التحفة: (وهي أي المقبرة المسبلة ما اعتاد آهل 
البلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أم لا؟ ومثلها بالأولى 
موقوفة أي فى أنه يهدم ما بني فيها وجوبا بل هذه أولى لحرمة 
الاءرفهارقظىا قال الأسنرى وإعترض لان المرورف هي ا 
وعکسه))| ویرد بان تعريفها يدخل مواتا اعتادوا الدفن فهء فيلا 
يسمى مسبلاً لا موقوفً فأفصح ما ذكره آي الأسنوي) انتهى. 

وعبارة فتح الجواد: : (فإن كان أي البناء بمسبلة أي بمقبرة 
عب سةد 0 4 
وما اقتضاه ظاهر كلام الأذرعي من حرمت أي البناء فيها آي في 

ج 1 

مقبرة من أرض موات مطلقاً آي سراءٌ اعتاد أهل البلدة 
اعت ثم رأيت غيره أي غير الأذرعي أطلق الجواز أي جواز 


ا اا 
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اجا أو أن العادة كانت مطردة في زمنه بنقل الماء من مثل 
| نلك الحفر إلى غير الموضع المنسوب إليه وعرفهاء وهذا 


ini: ` 


البناء في مقبرة موات» وينبخي الجمع بما أشرت إليه أي من أن 
إذا اعتاد أهل البلد الدفن فيها حرم البناء» وإدا لم یعتادوا ل 


يحرم» أو موقوفة حرم وهدم) انتهت . 

وإلى ما قاله الماوردي والروياني وأقره غیرهماء من أنه إا 
بنی مسجد في موات صار مسجد بالبناء والنية» ویزول ملکه عن 
الالة بعد استقرارها فى موضعها وهى قبله على ملكه. قال 
البلقبني: والظاهر MO‏ البقعة تقديا. وقالالزركشى 
کالبلقيني والأسنوى : (ویجرې ما ذکره الماوردي ن ا 
والربط والبئر المحفورة في الموات للسبيل والمقبرة المحياة 
وغيرها» أخذاً من كلام الرافعي في إحياء الموات) انتهى . 

وإن قلت: إن أهل القرية القريبة إن كانت قريتهم بحيث 
ل١‏ يقصد المسبّل آهلهاء يحرم عليهم نقل الماء منها كما هر 
صريح الضابط المذكور» فكيف أطلقت أنهم مثل أهل قرية أقرب 
ويشاركونهم في الماء؟ قلت: محل اعتبار الحيثية المذكورة في 
“مر من وجد منهم نقل الماء بالفعل إلى غير الموضع المنسوب 
اجا مع طول الزمان بلا إنكار عليهم ممن يعتد بإنكاره وما من 
0 ل ا غ لمر ضح الان رکاج ا 
رتاف !اليزشع ال 
حفر في جواز تقل الماء منها إلى دار إقامتهم»› عملا بالظاهر من 
لنت عل مدید جا د 
ولاحتمال آن ادحل اعلیا نی جل ین ا 


الاحتمال كاف في الحكم بجواز ما كانوا مستمرين عليه من نقل 
الماء منها وتقريرهم عليه كما يعلم من كلام أئمتنا - رحمهم الله 
تعالى - في نظائر ذلك» منها ما صرحوا به من أنه لا يحل البناء 
في حريم النهر ولو بمسجد ويهدم ما بني فيه. 

قال في التحفة: (كما نقل عليه إجماع المذاهب الأربعة) 
انتهى . ومع ذلك قالوا: (إذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها ؛ 
لاحتمال أنها وضعت بحق» وإنما الكلام في الابتداء وما عرف 
حاله) انتهی . 

ومنها قولهم : لو وجدنا جذوعاً لإنسان موضوعة على جدار 
غيرزه» فقالصاحب الجدار: هذه موضوعة بخير حى اول 
صاحبها: بل هي موضوعة بحق› ولا بينة» حكمنا بأنها موضوعة 
ق رأ الصا د احق الرض على ذلك ادا حا ا 
أو انهدم وأعيد جازاله إعادتها» عملاً بالظاهر أي وإن كان 
الخصم هو باني الجدار كما آفاده ابن حجر. 

تهر 
ولم یہالوا باحتمال آنها وضعت بغیر حق؛ ب 
و لادی کے شم ا 
O 9 E‏ 
به نة فأولى أن يحكم في نقل أهل القرية ار 


` a 7-S 


ی ای د کید ول 


إلى قريتهم» بأنه على غير وجه التعدي» بل بالحق في تلك المر: 
المديدة التي هي أربعون سنة فأكثر؛ إذ القرينة فيه أظهر وأتم. 

ومنها ما في الأنوار وغيره من آنه: لو كان لأرض ساقية من 
نهر» ولم یکن لها شرب من محل آخر» حكم عند التنازع بأن له 
شرباً منه» عملاً بالظاهر» وكذا يكون شريكاً لأهل النهر حيث 
لا شرب لها من موضع آخر وإن لم یکن لها شرب منه» عملا 
بالظاهر هنا أيضاً. ومنها ما في الأنوار أيضاً من أنه: لو كان 
النهر ينصب في أجمة مملوكة أو غدير مملوك» وحول النهر 
أراض مملوكةء ونوزع في الماء» جعل بين صاحب الأجمة 
وأصحاب الأراضي . 

قال شارجه: لأن الظاهر اشتراكهم فيه» وظاهر عبارته أنها 
مناصفة بين صاحب الاأجمة وأصحاب الأراضي. انتهى . 

تأمل عملهم بالظاهر في هذه المسائل»ء يتضح لك وجاهة 
زا اك بن اة أجتمال كرن آهل /القرية القربة غير متعدين 
في الاستقاء من تلك الحفرء كاف في عدم جواز منعهم م 
دالحکم بکونهم محقین فيه استناداً في ذلك للظاهر . 

ك على أعل القربة القربة فقا لا 
ب اول ية آقرب» فلا یتم ما ذکرته فیما مر. 

O 
کک‎ 

جحت الشرعية معهم» وأما اليد الحكمه 


كتاب البيع 8 ٥۹‏ 


بمجرد الانتفاع › فقد شاركهم فيها أهل القرية القريبة» بل وغيرهم 
کالمارین كما تقدم. 
وإن قلت: إن الإنكار عليهم وجد من جد الشيخ المذكور» 
حيث جزم بحرمة شرب الماء المسوق له عليهم. 
قلت: جزمه بحرمة ما ذكر» يمكن آن يكون من حيث النقل › 
وأن يكون من حيث كونه ملكا لأهل قرية أقرب» بناء على 
ما توهمه هو» وإذا تطرقه الاحتمال سقط اعتباره فليس بحجة 
فلا یثبت به حکم شرعي» على أن في الاکتفاء بمجرد إنکاره فقط 
نيه ما فيه» ثم إن ما ذكرته من الحكم بكون الحفر المذكورة وقفا 
للعامة من آهل القريتين والمارين» هو مقتضى ما تقدم من كلامهم 
فى البئر المحفورة في الموات وغيرها» ويحتمل كونها غير وقف 
انلا ای کی اا ومع هذا یحکم بعدم جواز 
بيعها وإدخالها في بيت المال؟ لعموم نفعها ودوامها للمسلمين› 
PE‏ ا 
ETAR: :‏ 

ا ا TT TR‏ لأنه 
د أشك ف نور امش الغا ی ب ر 
a e N CE A N ES‏ 
0 ا کا د لرك لکقار واتقلت عه إلى م 
الظاهر» وإما كانت ر 
N COE SL IL‏ وبقية آنهارها الظاهر أنها أيضا 
كذلك» وأنها متقدمة ويحتمل حدوثها بعد الإسلام. وإذا 
كذلك فما کان بانخراق في موات فليس بمملوك› وما کان بحەر 


ı Fa 


1 
4 
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بأن قصد به حافره الإباحة فكذلك أو نفسه فملك له لكتا إلآن 
لا نعلمه هو ولا وارثه فهو لعموم المسلمين . 

وعلى التقدير الأول» لا يجوز لاومام تخصيص طائفة بجمرعه 
ولا بيعه» بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يبيع فيه 
ويعطى منهاء لأن هذه الأنهار نفعها عام دائم للمسلمين» فلم يجز 
تفويتها عليهم بالتخصيص أو البيع بخلاف غيرها» ومتى جهل 
الحال» هل هو بانخراق أو حفر فهو لعموم المسلمين أيضاً. 

وقولهم : (لو رأينا نهر يسقى به أرضون» ولم ندر آنه حفر أو 
انخرق حكمنا بأنه ملكهم» محله إذا كانت أيديهم الخاصة عليهم 
کار الا ملاك انتهی. قال العلامة ابن حجر: (بآن کانوا مستولین 
على منبعها وما بعده) انتهى. وما تقدم عن السبكي هو في غاية 
الاتجاه» ومن ثم أقره العلامة ابن حجر» ولا ينافيه ما في کتب 
المذهب وإن كان في بعضه خلاف مقرر فی محله. 

وقوله السائل: «فهل هذه الشهادة صحيحة؟ إلى قوله: آم لا 
جوابه : تقدم أن ذلك مجرد حكاية عن جده وليس بشهادة شرعية 
آنه لا يثبت الملك بها لأهل قرية أقرب وأنهم لا يملكون اله 
با فرض أذ الحفر ملك لهم وآنه لا يحرم على أهل القربا 
ا دلا غيرهم الشرب منهاء والله أعلم. 


F8 BF 


كناب البيع E3‏ 0۷۱ 


باب الوفف 


ورد هذا السؤال من مسقط عاصمة عمان: 
فى الوقف والوصية لافطار الصائمين: 

سئل فيما لو وقف شخص نخبلاً للفطور في رمضان أو آوصى 
لإفطار الصائمين في رمضان أيضاًء فهل يجوز للناظر آن يفطر من 
تلك الغلة أو يفطر من تلزمه مؤنته أو يفطر وارث الواقف؟ وهل 
يجوز للوصي ذلك في صورة الوصية أو لا يجوز؟ وهل فرق بين 
الوقف والوصية؟ أفيدوا. 

تأجاب قرله: قال الحلامة اين جج في الف اي 
(إن الذي دل عليه كلامهم أن الناظر ليس له أن يفطر منها وأبدى 
احتمالين في إعطائه لمن تلزمه مؤنته» ثم قال: والذي يترجح 
عندي الآن الا ال الوك آي عدم الجواز» وكذا الوصي 
لا يجوز له أن يفطر منها؛ ولاإأن بقظر بها من تاره ق أو 
يفطر بها ورثة الموصي . 
وأما الناظر فيجوز له أن يفظر بها ورثة الواقف كما صرح ب“ 


وقال: القرق نها أي الوقف والوا د ار 
بخلاف الوقف 


آن الوصية للوارث ممتنعة إلا بإجارة بقية الورئة» 


ی 
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عليه فلم يحمل لفظ الموصي على ما يشمل وارثه بخلاف لف 
الواقف؛ لصدقته الدائمة وهي على القريب أفضل منها على البعر 
حينئذ ممتنع للوارث» وبهذا يعلم فرقان ما بين الوصية والوقف) 
انتھی کلام ابن حجر - که - والله أعلم بالصواب . 
ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 
في نقل ماء البرك التي على السبل: 

سئل اه في البرك التي على السبل ويدخلها المطرء هل يجوز 
نقل مائها إلى محل آخر قربا كان أو بعيداً؟ أفتونا. 

فأجاب بقوله: عبارة التحفة للعلامة ابن حجر: (تنبيه: حيث 
أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المظرد في زمنه؛ لأنه بمنرلة 
ا إلى مقاصا الراقفین کما یدل ٤اه‏ 
مهم ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير 
|< ۰ : 
شرب ونقل الماء منها ولو للشرب» وظاهر كلام بعضهم اعتبار 
ي یلاعتو ا ےک 
المقلوب؛ لأن الظاهر وجوده فی زمن الواقف» وإنما یقرب 
C ۳ |‏ : 
ا بالاستصحاب المقلوب حيث انتفى كل من الادلجل 
اټ زين الواقف وما يکون أقرت الى م 
لواقفین) انتهت عبارة التحفة ٠‏ 

والسقايات 


۰ 


جمع سقاية ‏ بالكس - وهو الموضح الذي يتخ“ 


4 التاد كما ٿي المصباح وعيره» فتشمل افك المسؤول 


عنهاء وجواب ال يعلم من العبارة المذكورة» فإن كانت 
العادة مطردة في زمن باني البركة المسبل لها في نقل الماء من 
البرك الموجودة في زمنه إلى محل آخر قريباً أو بعيداً فالنقل من 
بر کته جائز» وإن كانت العادة مطردة بعدم النقل فلا يجوز النقل 
وإن لم تعلم العادة التي كان عليها الناس في زمن الباني» ولكن 
علم أن الأقرب إلى غرض البانين للبركة في الطرق عدم النقل 
منهاء» بل الشرب منها فقط› فلا يجوز النقل حينئذ. 

وإن علم أن الأقرب إلى غرضهم الشرب منها مع النقل فالنقل 
جائز وإن لم تعلم العادة في زمن الباني للبرك ولا ما هو افر 
إلى غرض المسبلين لها من النقل وعدمه» فإن العادة الآن 
ا بالل ا بالل ل ا 00 د 
المقلوب» ولا يقال أن الماء الذي في تلك البركة غير مسبل ؛ لانه 
ما بطر دخل ها فكون اقا على اإباحه جوز ب 
ذلك؛ لأنا نقول إإن ماء المطر لما دحل في تلك البرك خرج جن 
الإباحة وصار مختصاً فهو في حكم المسبل. وقد سئل العلامة بن 
وو وجو 
الخد من ماقهاازك الوت الصهور ن ج 
TE CE N‏ 
ان ال جد سار ما ا لكف ا ا ف 


ولا غيره؛ 
ملل از رتت اعاف ناهن با ا ج ع 
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وفي الخاد" : (عن العبادي أنه يحرم حمل شيء من الما 
المسبّل إلى غير ذلك المحل كما لو أباح لواحد طعاماً ليأكله» 
لا يجوز لأحد حمل الحبة منه ولا صرفه إلى غير ذلك الآكل» 
والأقرب أن المراد بالمحل في كلامه أي الخادم موضعه 
المنسوب إليه عادة بحيث يقصد المسبل هله بذلك) انتهى. وفي 
ا عل المایة للشتمتیالزملی بعد در 
ا جما نص (ریبخي ,آنا مئل حذا ما رن 
السؤال عنه» وهو آنه يقع كثيراً أن تبنى الصهاريج بجانب الخليج 
الحاكمي» ويجعل لها طاقات بقصد أن تملأ منه إذا جاء الماء 
ا درل الا ها يصير ملكا لمن قصده ذلك 
کے اک ل تصرف فیه,بما آعدہ الاقف ل) 
انى كلام الشبراملسي. 

فتأمل قوله: «ولا یکون باقیاً علی [باحته بل یتصرف فيه بما 
أعده الواقف له فإنه صريح فيما قلناه. و تقررعلم أن الخوابي 
المسبلة للشرب المفروزة في الأرض بجوانب الطرق؛ ليدخل فيه 
1 د د ص درا فارس في بخن الفلرات رن 


(۱) قوله: «وفي الخادم. .إلخ» عرضه لسوق كلام الخادم 2 
0 ارا من البركة المذكورة إلحاقاً للماء ال ختص با 


| a SD 
ك ا في تملا تلك الصهاريج من الخليج اإذا جا لاء ا‎ 


> RSS 
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فما قاله بعض فضلاء فارس من جواز ذلك كما رآيته في بعض 
أجوبته فليس بصواب» بل خطاً محض وإن جلت مرتبته وبلغت 
إلى النهاية شهرته ومن القواعد المقررة كما قاله العلامة ابن حجر 
فى القرة: اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال» واله 
ا بالصوات. 
ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 
في الوقف على مدرس المسجد: 

سئل ما قولکم فيما لو کان عمرو آقام في مسجد من مساجد 
بلد يدرس فيه» فوقف بعضص الناس مالا على المدرس في حياة 
عمرو» وکان بيده حتی مرض موته› فأوصی أن یکون زید نائبا 
عنه فى التدريس بعد موته في المسجد المذكور› ا 
زید e N‏ وفي تلك المدة حدثت أوقاف 
ا وبعدما بلغ واحد من أولاد عمرو 
اللكرل» زروا شا من كب الفقه مل العصلة وين ج E‏ 
المعين ا غ ادع على زد فی الارفاف فا اي 
أيام زيد ف افعادالأمر إلى مء وأقام ولد عمرو شهودا هار 
عنده بان الأوقاف القديمة والحادثة موقوفة على مدرسة و 
GS‏ 
المسجد الذى كان زيد إمامه مدة حاة علمرو إلى الاك و 
المفت مبان الأرقاف كلها القديمة والحادثة تكون لولد عمرو 
وثيقة بذلك» فهل هذه الشهادة صحيحة مع الحكم الواقع من ذلك 


3 Palalalalalalualat” ا‎ 
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المفتي أو لا؟ وهل يجوز للولد أن يأخذ تلك الأوقاف كلها أو 
القديمة فقط أو لا يجوز له لا القديمة ولا الحادثة؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب كه بقوله: مقتضى عنوان هذا السؤال أن البعض 
المذكور وقف ما وقف على مَنْ يدرس في المسجد المذكور» وأن 
مراد هؤلاء الشهود بمدرسة عمرو هو ذلك المسجد» بقرينة أنه 
موضع درسه على ما ذكره السائل؛ إذ المدرسة اسم لموضع 
الدرس سواء كان مسجداً أم غيره» وإلا فلو شهدوا بأن الوقف 
لمدرسة عمرو غير هذا المسجد ولم توجد له مدرسة غيره 
فشهادتهم في حيز الكذب والهذيان» ثم إن عمراً المذكور إن كان 
ناظرا خاصاً للوقف من جهة الواقفين فتوليثّه لزيد في التدريس 
صحيحة إن كان أهلاً له» فلا يجوز لأحد معارضته لا ورثته 
ولا غیرهم» وإن لم یکن ناظراً فبمجرّد کونه مدرّساً لا يجوز له 
التولية» بل النظر في التولية وغيرها للناظر الخاص إن كانء وإلا 
فللحاکم إن کان عدلاً وإلا فلأهل الحل والعقد من صلحاء 
البلد. 

و3 صح وثبت تقرر زيد للتدريس فى المسجد المذكور من 
ارغ لی ماریقدمرفلاا رز لرلدا عد 
معارضته» ولا يجوز أيضاً للناظر أن يعزله إذا كان متأهلا 
هني فين راجا من ڪب اليذه 

6 اللين عبد الرحمن ربن زياذافي قتان 
و مات رجل کان متوظفاً على مدرسة العلمء وخلف ا 


(إنه 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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متأهلين للوظيفة المذكورة» لا يجوز نصبهم ولا إقامتهم فيهاء 
ولا يجوز للقاضي أن يستنيب شخصاً آخر عنهم» وإذا أقام 
القاضي أي مثلاً في الوظيفة شخصاً آخر متأهلاً لهاء فهو أحق بها 
وبمعلومها ولا يجوز معارضته فیها) انتهی ببعض تصرف . 

وقال العلامة المذكور في كف الملام: ومن المحن التي عمت 
بها البلوى وآدى الاستمرار عليها إلى اندراس العلم وقلة الراغبين 
الطالبين والحصلل المتاهلين أشاء منها: فعا الاحلة ف اك 
أرباب الوظائف إلى أن قال: ومنها أنهم يورثون الوظائف فإدا 
مات شخص وله وظيفة وورثته غير متأهلين للقيام بها فيستكتبون 
استمرارا صورته يستمر ورثۀ فلال الفلاني في وظائف مورنهم 
ويستنيبون فيها من شاؤوا› وربما نسبوا ذلك إلى الشيخ المجتهد 
السنبكي» وهي بريء من القول بذلك وحاشاه فقد کان تالم من 
E‏ ويشدد النكير على ذلك. 

ا الى التكرر ان و ا 
0 
كأنه نشأً من التعصب والجهل! ويجب على أهل البلد أن يمنعوا 
الرلد اذى اهنا الدغاء انان هذا من المتكرا اي 
إنكارها وإزالتها بالإجماع» والقيام بإزالة مثل داك ن 
CE LL‏ 
وذم خحصلة من تكاسل عن ذلك» والغالف على الراضين بمشل هل 


N E O E 
ال اة اا عت من اه ن ا وقد لعن‎ 
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قوماً باعتدائهم وعدم نهیهم عن منکر يظهر بینهم يفعلونه» قال عر 
من قائل إظهاراً لفضائحهم وتحذيرا لنا معاشر الاأمة المحمدية من 
تبائحهم : الوت آل ڪقروا من بوس لسرويل عل ليان داو وعيیی 
کہ ذلك پا عَصوا وڪاو عدوت € ڪاو لا ياهو ڪن 
ڪر فعلوه س ما ڪاوا بفعلوت [المائدة: ۷۸ ۷۹] ومن 
المعلوم آنه لا یجوز أن یولی للتدریس إلا من یکون متأهلاً له بأن 
يكون عالماً بالعلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه» وبآلات 
هذه الثلاثة من العلوم الآلية المعروفة من النحو والصرف 
وغيرهماء وإلا فلا اعتبار بعلمه» فتوليته باطلة» فموليه آثم ومتولیه 
عاص اكل للسحت والحرام متعرض لمقت الله . 

وظاهر أن مَنْ قصارى قراءته كتاب العمدة وابن قاسم وفتح 
المعين لا يكاد أن يتأهل لمعرفة شروط الاستنجاء والوضوء» فهر 
بنغسه جاهل يحتاج للتعليم» فکیف یدرس ویعلم غیره؟! والعجب 
كل العجب من ذلك المفتي الذي حكم بما حكم فكأنه حديث 
ب #سلام. وطلب ذلك الولد لهذا المنصب يذل على تهوره 
ا ل ی حت الدنيا الفانيةء وما دری 
اجهل آنه برتکب بذلك مفاسد إثمها عظیم ووبالها وخم 

ومن المعلوم الواضح» أن الواقفين لا يكون غرضهم من 
a‏ € د ری آل درش ي ر 


قال ابن عبد السلام: إذا آخذت الأموال بغير حقها» وصرفت 
إلى غير من يستحقها» وجب الضمان على صارفها وآخذها سواء 
علما أم جهلاء فإذا مات أحد هؤلاء قبل أداء ما عليه» لم ينفذ 
عتقه ولا تبرعه فی مرض موته ولا ما أوصى به من التبرعات 
ولا ينفذ تصرف ورثته في ترکته؛ حتى يقضي ما لزمه من ذلك 
ولعل بعض فسقة شياطين الإنس هم الحاملون لهذا الولد على 
طلب هذا الأمر الخطيرء الذي هو بعيد عنه بمراحل؛ حتى 
يحرقوه بالنار والعار فى الدنيا والآخرة» والله يعلم ما يسرول 
وما یعلنون وسیعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» والله اعلم. 
قيمن أوصی أو وقف نخيلا للافطار في رمضان: 
ل فيما لو وقفت إنسان خلا أو أوصى با ل ت 
ء : ۰ 7 ¢ 
دان فل پا ادا یاف چ ا 
N ّ‏ آ ا غ ہ | 
ذهل تجرزالن أعطل دهان لرل ي و 
OT NNR‏ 
ا ا زز مكان اخر» 
بها كالمسجد تعين ذلك» فلا يجوز التفطير بها في اک چ 
0 راا سافان كان للك عادد ا 
HL e 1 1‏ مە مز عا 
الواقتا او الرصاا رعلا ا كاد ا فیا 
sil;‏ ¬ َف مله 
تلك العادة» وإن ل فكل الالاف ع ر r‏ 


ے - ست سا خت نتا وت افا لث 
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الناظر أو الوصي للفطور في أي مكان افتصضی بظرہ أن و 
المصلحةء وإن كان غير بلد الواقف أو الوصية. 

ففي فتاوى العلامة ابن حجر: (سئل عما لو قال شخص: 
تصدقت بهذا على الفطور أو الوارد فقط من غير بيان مكان يفط 
فيه ومكان يرد فيه» وجرت العادة بإرادة مكان معين أو لم تج 
ما الحكم فيه؟ فأجاب : بآنه حيث اطردت العادة في زمن الواقف 
حال الوقف بإرادة مكان معين حمل الوقف عليهء أخذاً من قول 
ابن عبد السلام وغيره: إن العرف المطرد في زمن الواقف حال 
وقفه بمنزلة المشروط في وقفه فلا يعطى إلا من ورد ذلك 
المكان» وأما إذا لم تجر العادة بإرادة مكان معين» فالذي يتجه 
أن الناظر الخاص أو العام وهو الحاكم» فإن لم يكن ببلد الوقف 
حاكم فأهل الخير والصلاح من أهلها يتولى صرف هذا الوقف في 
الفطور أو إطعام الواردين في أي مكان اقتضى نظره أن فبه 
إت كان غير بلد الرقف ٠‏ لآنالجهة إذاالب تحن 
ار ا اة كان الخرة فى الطرف فتها إلى الناظر كا 
یخفی) انتهی ما آردت نقله من فتاوی الشيخ ابن حجر. 

اسل فے رشعل قطزر ال سسجت مل غر 
دالخني آم يختص بالفقير؟ وهل يحل للمفطر المعذور؟ وهل يجدد 
ا درس صلی به رمل انی ال 
يصلي؟ وإذا أخذ بعض من صلى في المسجد شيئ رخن 
کن غي لی نتیز الچ لا بضلی لکا 


| 


سد || 


المسجد» هل يجوز دلك أو شيء منه؟ وهل يجوز لمن أخذه أن 
يعطيه لمن لا يصوم أو يصرفه في حوائجه وأغراضه أو بيعه أو 
ررقبه لسحوره أو يتصدق ر؟ 


فأجاب بقوله: لا يتضح الجواب عن ذلك إلا إن علم لفظ 
الواقف؛ لأن أحكام الأوقاف منوطة بألفاظ الواقفين دائما إلا إِذا 
عرفت مقاصدهم کان اطردت عادة زمنهم ا 2 
فتنزل عليه ألفاظهم» وحينئذ فما ذكر من الوقف على الفطر في 
المسجد إن كان لذلك عادة مطردة في زمن الواقف وعلم بها 
الواقف» كان وقفه منزلاً عليه؛ لتصريح الأئمة بأنها حينئذ منزلة 
منزلة شرطه» فحيئنذ ما قصد به من الاختصاص بالفقير أو الصائم 
أو الأكل فى المسجد أو ن ما يُعْطاء يأكله فوراً أو لا يعطيه غيره 
E E‏ يعمل بالعادة فيه من غير توقف ولا إشكال» وأما 
إذا لم يكن عادة لذلك فلا بد لتا من نظر عبارة الواقف؛ اشرت 
عا ای ا نالرات ل یل الا رت ا ت 
e‏ 
اغتنام فضبلة تفطير الصائمين وفضيلة تعجيلهم للفطر؛ وحینئد 
نلا فرق بين الغنى والفقير» ويتقيد الإعطاء بمن في المسجد 
ربالا رق ناب طی الان افط ر لحو بر را کے ي 
النية وإن لزمه الإمساك»› ويعطى مميز صام زفق 5 و 
عل ملاعا اف اة قد هو 0 0 ا 
المسجد» لان ا 1 ولا أن يعطيه لغير من هو في 


` CZ 
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المسجد» ولا أن يتصرف فيه بغير الفطر عليه» كل ذلك تقديم 
لغرض الواقف وتحقيقا؛ لما قصده من عظيم ثواب تفط 
الصائمين وتعجيلهم للفطر) انتهى كلام فتاوى الشيخ ابن حجر 
تحاف زس 

وقال بامخرمة في فتاويه: (ليس لمن أخذ شيئًاً من صدقة 
الفطور أن يصرفها في غير الإفطار عليهم » وليس له التصرف فيها 
ولا إعطاؤه لغيره؛ لأنها في حكم الضيافة للصائمين» ولو شرط 
الواقف التفرقة في المسجد فلمن أعطي فيه الخروج به منه؛ لأنه 
لم يقصد الأكل في المسجد بل قصد خصوص التفرقة» ويقبل 
قوله: (أنا صائم لأجل الفطور» حرا بالغاً حاضراً أم لا؟ لکن 
بختص الصرف بالفقراء الصوّام إلا أن اعتيد الصرف لغيرهم من 
النظار الورعين أو اطرد العرف بذلك) انتهى . 

وبما تقرر يعلم رد ما بحثه أبو يزيد بقوله: الظاهر أن 
اروف إليه يتصرف في المقبوض بما شاء. قال في التحفة! 
ا الفط ر دف رمضصان وجهل 2 
اواقف ولا عرف له أي للموقوف للفطر» يصرف لصرًامه في 
ولو قبل الخروب ولو أغنياء وأرقاءء ولا يجوز الخروج + 
منه وللناظ إلږ. 4 8 ۶ a‏ 
n :‏ والوچه 7 E‏ 
يازة فصل الإفطار وهو لا يتكي ٠‏ 
انتهى كلام التحفة. 


I‏ علم مراد الاقف أي بتعبن 


| 
| 
| 
| 


کب ای | | ۰۸۲ 
مكان للإفطار آو كان» ثم عرف مطرد وعلمه تعين ذلك» والله 
أعلم . 
ورد هنا السؤال من دولة اليحرين: 
في تولية تاظر الوقف وعزله لغيره: 

سئل في حاکم ناظر على خير» ثم جعل غیره ناظرا عليه» فهل 
يعمل بعلمه فى ذلك أو لا بل یجب عليه بیان مستنده؟ آفيدوا. 

فأجاب _ كه بقوله: قال رئيس المحققين العلامة ابن حجر 
نور ,اله مرقده _ فى فتح الجواد: ا(وليس له أي من له التولية على 
الوقف ولو الواقف أو الإمام الأعظم عزل أحد بدون سبب» بل 
انتھی کلام الفتح بحر وفه ونحوه في التحفة عن الزركشي . 

وغبازة الخلامة االقليوبى في القضاء من حرشي الح ي 
a :‏ ۴ : لا لغب ه :ل 
تحورمدرس وناظر وقی یتیم» فليس موه و ا 
ولا بنعزل لو عزله إلاربسبب بقتضيهء ولا كفي يا اي ي م 
الست غلة الظر وقال شیخنا آي الزیادي بالاکتفاء ونوزع فيه) 


وعبارته فى باب الوقف من تلك الحافةة (فل له اى 
للواقف ولا للتناظر ولا للإمام الأعظم عزلهم آي المدرس ونحوه 
ممن ذکر معه بغیر سبب؛ ولا ينفذ عزلهم› ورفشق عازلهم ابه أي 


` a 
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بغير السبب» ويطالب بسببه آي ببيان سبب العزل إلا إن علمت 
صیانته ودیانته وعلمه) انتهت . 

ويعلم مما تقرر» أنه لا يجوز للحاكم في صورة السؤال عزل 
من ولاه على الخیر بلا سبب» وأنه یجب عليه بیان مستنده فی 
العزل» فان بين مستنده وكان ذلك مقتضيا للعزل شرعاً صح عزل» 
وإلا فلا يصح إلا ن يكون موثوقا به علما وديانة فلا يجب عليه 
بيان المستند» بل اعتمد العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية 
وتبعه شيخنا عبد الحميد الداغستاني في حواشي التحفة حيث أقر 
ما بحثه التاج السبكي في التوشيح» من أنه يجب بيان المسنند 
کا عا ردان ومحل عدم جواز العزل 
بلا سبب حيث لم يكن في شرط الواقف أي ومثله صاحب الخير 
كما في صورة السؤال ما يقتضي خلاف ذلك» وإلا بأن كان فيه 
أن للناظر العزل بلا جنحة فيجوز العزل ولو بلا سبب كما في 
القضاء من النهاية وغيرها. 

هذا وذكر العلامة ابن قاسم في حواشي المنهج عن الرملي؛ 
وأقرة الفاضل الجمل في حواشيه عليه» فرقاً بين كون الحا 
ناظرا من جهة الواقف وبين کونه ناظراً من ال فقال: (إذا 
ك اظ ارف بلا سب يقتضي العرل» فإن كان ال 
ي بشرط الواقف كأن شر ط الاق از لحاكم الہسلمین 
ا ادف ما إذا لم يكن النظر اله بشرط الاقف دا 
کال بعل /الراقت اروت اضرا فزن ال 
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للقاضي في هذه الحالة» فإِذا أقام ناظراً لم يکن له عزله بلا سبب 
ولو عزله لم ينعزل» بل لو عزله الإمام أيضا 0 
نائب القاضي في هذه الحالة ولا الإمام» وإنما إقامة القاضي 
| لمصلحة الوقف والمسلمين) انتهى . 

وعلى هذا فيقال في صورة السؤال: إنه إن كان الحاكم 
المذكور ناظراً من جهة صاحب الخير كأن شرط صاحب الخير 
النظر لحاكم المسلمين أو لذلك الحاكم بخصوصه» فله عزل من 
| جعله ناظراً مطلقاً وجد سبب كفسق أو ما يفضي إليه كالتفربط 
) الذي ذكره آلسائل أو لم يوجد سبب؛ لأنه ناتبه كالوكيل جنا 
| وإلا بأن لم يكن الحاكم المذكور ناظراً من جهة صاحب الخير بل 
کن جه ال كال ج ا ا ا 
لظ اللاك »فد يور له عاي ج 0 
موجب للعزل» ولورعرز لهال بزل سرا ان ا ا ا 
GT‏ لأنه في هذه الحالة ليس هو نانا عن الام ولي ۰ 
أقامه الحاكم ل رة الخبر والمسلمينء وما تقدم اود 2 
الفرق بين كون الحاكم ناظراً من جهة الواقف وبين کونه ناعرا من 
کپدرا ی اکت این ا ا E‏ 
وفتح الجواد في باب الوقف. 

وان اا اداد د 0 ي 
پت 
المعتمد فان عله لا بينعزل» وانه يج o r‏ : 


ن ب ون كا زع ات ون ا | 
HH HFH FTTTTTITS=‏ 
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ےا لمعتمد إن لم يكن موثوقاً به علماً وديانة» فلا يعمل بعلم 
من غير بیان مستنده في العزل» والله ل أعلم. 
ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 
فى استبدال الوقف عند اقتضاء المصلحة: 
بألظن أو لا يجوز مطلقا؟ فقد أفتى بعض أهل العلم بجوازه» 
وآفتی بعض آخر بعدم الجواز» فما الصحيح من الإفتائين؟ أفتونا. 
فأجاب بقوله: استبدال الوقف لا يجوز عندنا معشر الشافعية» 
كتب المذهب» فمن أفتی بجوازه؛ ا فهو غالط في 
الس : 
وعند السادة الحنفية يجوز الاستبدال تروط ذكروها مفصلة 
دي كتب مذهبهم لا تكاد تجتمع تلك الشروط لا حاجة بنا إلى 
ذکرها» فلا رنہ : ٠‏ ا ت 3 و | له 
ا ينبغي لمن یخشی الله تعالی ان يفتح هدا الباب» و 
ورد هذا السؤال من ولاية صحم: 


هي عقار موقوف لمسجد أشرف إلى الخراب وأراد الناظر 
عمارته: 


في عفار موقوف مسجد معلا قد اسراف إل اليا 


وو بو ووو _ . _‌ 
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والخراب» وأراد الناظر عمارته» هل صفة العمارة بما اقتضاه 
عرف بلده آم لا؟ وهل مؤنتها تخرج من ريع ذلك الموقف آم لا؟ 
وإذا رأى هو عمارته وإمام المسجد وأهل البلد عدمها» هل لهم 
أن يمنعوه ويعارضوه في ما ذکر ام لا؟ بينوا لنا. 

فأجاب بقوله : صفة عمارة العقار الواجبة على الناظر تختلف 
بحسب اختلاف المحال والأآزمان» فمحل منها يقتضي من العمارة 
شيعا لا يقتضيه محل آخر» وكذلك زمان منها يقتضي من العمارة 
شيعا لا يقتضيه زمان آخر» فالمرجع في ذلك عرف محل العقار 
البراقزفت ويزنة رة اللرفر ف نكرل من فت إن ت ن 6 
OAS‏ ولا يجوز لإمام المسجد ولا لأهل البلد أن 

: .1 2 ذلك ویجب على 
ا ا E‏ 
الجاكم او ١‏ 
عن مارت للناظر في العمارة» ولا يجوز 


بهددهم ویمنعهم ٤‏ 
غاة العقار الموقوف للمسجد 


لإمام المسجد أن يأخذ شيا من :2 

ماإدامت إلغلة لب تفغيل عن امؤنة العمارةء بل يحرم 5 

فهو آئ اد زا حت الحقتضى ا وان ف ات دك 

ET NT 7 

العقار مو قوف لاطا اال جا الو وذلك لأن مؤنة 

الموقوف مقدمة على المصرف مطل ر ر ر مسجد 
ا ۶¢“ أ لله د د 

أو إماما أرقا کا ص ج 0 و لله : 

٤ ا‎ 

ففى النهاية للعلامة الشمس اال ا و 
ما ا ریت عله) انتهیى. وعبارة المغني للعلا 


HH HH FA TTREeae 


OoA۸ 


کس ا ان نے 
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الخطيب: (فرع : تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليه ؛ 
لما في ذلك من حفظ الوقف) انتهت. وفي الأسنى مع أصله: 
(وعمارته أي الموقوف من حيث شرطت آي شرطها الواقف من 
ماله أو مال الموقوف» وإلا وإن لم تشرط فمن منافعه أى 
الموقوف ككسب العبد وغلة العقار) انتهى» وال أعلم . 


فى غلة النخيل التي أوقفت على صوام رمضان قد شرعت 
إلى الضياع: 


سئل في غلة نخيل موقوفة لتفطير صوّام رمضان إذا شرعت في 
الضياع» كيف يفعل بها؟ هل يجوز بيعها وشراء بدلها بثمنها في 
رمضان أو لا؟ 

فأجاب بقوله: نعم يجوز ذلك كما في التحفة للعلامة ابن 
حجر واستقرب فيها أنه حيث كان إقراضها أصلح للصائمين 
المفطرين بها يتعين ذلك. وعبارة التحفة : (وأفتيت فى ثمرة وققن 
أي أصلها للتفرقة على صرّام رمضان» فحخشي تلفها قبله أي قبل 
حے ء۶ مضار أن إلا > ھار K‏ فال 
ا ن بان الناظر يبيعها ثم يشتري بثمنها مثلهاء فان کال 
ثراضها اصلح لهم لم يبعد تعينه) انتهت» والله أعلم. 


في الوقف على الذرية: 


e‏ خیل على زید ثم ذریته› فعات له 
وخلف بكرا وهندا» فاقتسماهاء ثم مات بكر وخلف ا فهل 


ست || 


لابن بكر مع وجود هند قسم أبيه أم يرجع لهند« ا 
E‏ أفتونا . 

فاجاب بقوله: #یعطی ابن ابر ن و ل 8 
وجود أبيه بكر أيضا؛ لأنه داخل في الذرية» وإطلاق الذرية يشمل 
القريب والبعيد كالنسل والعقب كما صرح به أئمتنا - رحمهم الله 
تعالى - ولفظة ثم في عبارة الواقف هنا إنما تفيد الترتيب بين زيد 
وبين ذریته فقط» فما دام زید حياً لا يعطى شيء لأحد من ذريته 
لا بين أفراد ذريته» بل يعطى لكلهم القريب منهم والبعيد كما 
تقرر؛ حتى أولاد البنات لو وجدواء» ففي المنهاج مع شيء من 
شرحه للعلامة أبن حجر: (ويدخل أولاد البنات قريبهم وبعيدهم 
في الوقف على الذرية والنسل والعقب كل بهم) انتهى. 

ثم إن ظاهر کلام السائل - حفظه اله تعالى - أن الواقف لم 
يذكر مصرفاً لوقفه بعد ذرية زيد» وحينئذ فالوقف المذكور يكون 
منقطع الآخر وفي صحته خلاف في مذهبناء والأظهر في المنهاج 
صحته واعتمده المتأخرون قاطبة» وعلى هذا فبعد انقراض ذريه 
زید یبقی ما ذکر وقفاً» ومصرفه أقرب الناس رحما إلى الواقف. 
شرحه للشیخ ابن حجر: (ولو قال: وقفت 
O SAREE‏ 
على .ذلك فاالأظهر اصحة الوقف» فإذا انقر ص المذكور فالأظهر 
أنه يبقى وقفاً» وأن مصرفه قرب الاس رحا .لا اإرثا إلى الوافف 


يوم انقراض المذكور) انتهى . 


فقي المنهاج مح 


en e a eg a a O o aA TO (aE DONS EN. UID BEDO / NO COO YHCEEONT ODS GDS 
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وينبغي أن يعلم أن قسمة النخيل الوقف الواقعة بين هند وبكر 
في صورة السؤال هي قسمة باطلة» فقد صرح غير واحد من أئمتنا 
رحمهم الله تعالى - بآنه لا تجوز قسمة الوقف بين أربابه مطلقاً. 
ففي التحفة للعلامة ابن حجر : (وقسمة الوقف من الملك لا تجوز 
إلا إذا كانت إفرازا ولا رد فيها من المالك وبين أربابه تمتنع 
اا او ععا؟ لان فيه أي في تقسيم الوقف تغييرا 
لشرطه. نعم لا منع من مهايأة رضوا بها كلهم؛ إذ لا تغيير فيها 
لعدم لزومها) انتهى ما أردت نقله من التحفة. 

قال العلامة ابن قاسم في حواشيها: (قوله: «تغييراً لشرطه» 
كأن معنى ذلك أن مقتضى الوقف أن كل جزء لجميع الموقوف 
عليهم وعند القسمة يختص البعض بالبعض) انتهى. وال 8 
أعل. 
في ودي النخيل الموقوفة: 
e‏ ودي النخيل الموقوفة مع أرضها المضر إبقاؤه 
ب« مهات هل يجوز قلعها أو لا؟ وإذا قلعت» فهل يجب غرسها 
في الأرض المقلوعة منها أو ل١؟‏ وإذا لم يوجد غارسا» فماذا 
يقعل بها؟ 

فااجات ر ا 2 اما ع 

> جو يجوز قطع الودئ المضرّة بأصلهاء واما عبر 
| 2 0 ر 5 
اللي ما باي عن اوی العلامة ابن راه 
ا “ ويأتي بحث السيد عمر البصري جوازه حيث 
اعتید او شرطه لواف ب E SRE‏ إل 
شر اف ثم إذا قطعت تعرس في ارض اصلها 


۰۹١ || باع‎ 


آمکن» وإلا تنقل إلى مکان آخر» وإذا لم یمکن تباع ویشتری 
شمنها نخل إن أمكن» وإلا فشقص من النخلة كما يعلم مما يأتي. 

ففي الوقف من التحفة للعلامة ابن حجر: (أفتى جمع 
متأخرون في نخل وقف مع أرضه» ثم حدث منها ودي بان تلك 
الودي الخارجة من أصل النخل جزء منها فلها حكمها كأغصانهاء 
وسبقهم لنحو ذلك السبكي» فإنه أفتى في أرض وفف بها شجر 
موز فزالت بعد أن نبت من أصولها فراخ ثم كذلك في النابتة 
رمکتاس بان الروت ا اا٠‏ ا ا 
المتكررة من رغير اجتياج إلى إنشاته وإنما احج له في بن 
عبد َيل لفوات الموقوف بالكلية) انتهى. 

قال العلامة/السيد عمر البصري في حواشيه على التحفة : (يؤج 
منه أي من قول التحفة: ا و e‏ 
شرطه الواقف» ومثله فيما يظهر لو أضرت ر ر 5 
۴ د حف حار قطحه) اتی اوم کک 
a E E‏ 
TTT e E A,‏ 
وما بحثه من آنها حيث قلعت فهي 
کک Ea‏ 

وعبارة الفتاوى ن e‏ 
1 2 ا e‏ ثم ما اا رعد الوقفيه 
ا E‏ فیکون وقفاًء»ويشهد له ما قال 
أفتی جمع بان حكمه حكم . 


0 و اک وم اور‎ u 
HHHHHFH ATTN 1u 
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السبكي في شجر الموز» وأفتى آخرون: بأنه للموقوف عليه 
واختلفوا فى الموجود حال الوقفية. قال بعضهم : ای ر 
ایک نمك الى ہکان آخر فل را وإلا بيع 
ويشترى بثمنه نخل آو يشارك به في نخل يقوم مقام الأصل 
وتجري عليه آحكامه وتصرف غلته في مصارفه ولذلك شاهد من 
کلامھم. انتهی وهو متجه) انتهت . 

وبما تقرر» يعلم اتجاه ما في حواشي شيخنا العلامة 
عبد الحميد على التحفة من حمله البحث المذكور للسيد عمر 
البصري الموافق لإفتاء من مر على ما إذا لم يمكن الانتفاع بها مع 
بقاء عينها ولم يمكن شراء شقص بها» حيث قال: قوله أي السيد 
عمر: فهي ملك للموقوف عليه. أي إن لم يمكن الانتفاع بها مع 
اء عینها ولم یمکن شراء شقص بقيمتها كما يأتي أي نظير ما مر. 

ويأتي في عبارة التحفة أي وأما إذا أمكن الانتفاع بها بنحر 
ا اعلا أو راء شقن نحتما اف نعل ذلك افا 
ترجع إلى الموقوف عليه أي ومن باب أولى إذا أمکن شراء نخل 
ا لا ار اا 
ووی الس ابن حجر» والله 4 أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلدة ضنك: 


في ريع وقف المسجد المتعطل؛ 


کد |چی| ۲ 


من کان اکا هناك من مدة مديدة» فماذا يفعل بريع وقف 
المسجد المذكور؟ 

فأجاب بقوله كله: يصرف ريعه عند عدم توقع عوده إلى 
مسجد أخر كما اعتمده العلامة ابن حجر والشمس الرملي 
وغيرهماء والمسجد القريب أولى. ففي الوقف من فتاوى العلامة 
ابن حجر ما نصه: (وآما غلة وقف المسجد المتعطل» فقال 
الروياني كالماوردي: تصرف للفقراء والمساكين» وقال في محل 


آخر : إنه منقطع. فتصرف غلته لأقرب الناس إلى الواقف» وقال 


المتولي: لأقرب المساجد إليه» وقال الإمام: يحفظ لتوقع عوده» 
وهو 0 دکره في غلة وقف الثغر. اه والذي يتجه إن رجا 
توقع عوده ووجد موثوق به تحفظ» ولا فالذي يتجه ما ذکره 
المتولي) انتهى . ونقل العلامة ابن زياد في فتاويه قولاً آخر عن 
الخياطي أنها تصرف إلى المصالح› واعتمد هو - آعني ابن زياد - 
ما اعتمده ابن حجر حیث قال : ( الخامس أى من الاو وهو 
المعتمد» وجرى عليه في الآنوار والجواهر وزكرياء أنه يصرف 
إلى مغلها المسنجد إلى المسجد. .. إلخ» والقريب أولى وعلة 
أى كونهأولن إيخمل قول المتولي لأقرب الماجد هى 

قد جمع الشهاب الرملي فی فتاوه بين الأقوال» فإنه: ا(سل 


)۱( قوله: : «ووجد موثوق به» أي لحفظ الغلة. ا 6 
(۲) قوله: «إلى مغلها» الضمير راجح إلى المساجد والآبار والرباطات 
المسبلة. اه. 


ع عا ف تا نھ قا کے WW‏ د 
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عما لو تعطل مسجد بتعطل البلد أو انهدام أو نحو ذلك. فأجاب: 
بأن الذي تحرر لي في هذه المسألة أنه إن توقع عوده حفظ له وهو 
ما قاله الإمام أي مجمل ما قالهء وإلا فإك أمكن صرفه إلى مسجد 
آخر صرف إليه» وهو ما نقل عن المتولي وبه جزم في الأنوارء 
وإلا فمنقطع الآخر فبصرف لأقرب الناس إلى الواقف وهو ما قاله 
الروياني في محل آخر» وحكاه الحناطي فإن لم يكونوا صرف إلى 
الفقراء والمساكين أي أو مصالح المسلمين» وهو ما قاله 
الماوردي وجزم به الروياني في البحر» وحينئذ لا خلاف في 
المسألة) انتهى» والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلد جادي: 
في مسجد حواليه أرض موقوفة له فبنى رجل وسطه 
جدارا وجعل المسجد مسجدين: 

سل في مسجد حواليه أرض موقوفة له وَقَمَهًا بانيه أو غيره؛ 
فقام رجل وبنى في وسطه جداراً» وجعل المسجد مسجدين 
مسجدا للشتاء وآخر للصيف» وأدخل فی کل فی سمته الأرض 
الموقوفة المذكورة» وخرج محراب كل منهما أو محراب أحدهما 
عن حد المسجد الأصلي. فمل يشترط لاستحقاق الإمام غلة 
ها وقف على المسجد الأصلي وقوفه حالة الإمامة في حد ذلك 
الاصلي كما أفتى به بعض فضلاء العصر آر لا بشترط؟ بل يكفي 
في استحقاقه ما ذكر وقوفه حالة الإمامة فيما زيد على الأصلي من 
محراب أو عیره. 


کس |چ| ۰ 


وهل فرى بين ما إذا كانت الاأرض المزادة موقوفة لل بد 
الأصلي كما تقرر وبين ما إذا وقفت مسجداً استقلالاً؟ 

وهل يجوز أن تقرش حصر المسجد الأصلي في النصف الثاني 
المزاد في المسجدين أو لا؟ 

فاجابة بقوله: فى فتاوی العلامة آل س 0ا ا 
(إن شار الواقف بأن قال: وقفت على هذا المسجد. لم يجز 
صرف شىء من غلة ذلك الوقف إلى الزيادة الحادثة بعده؛ لأن 
الإشارة إلى الشيء تقتضي تعيينه وحضوره» وإذا تيّن موجود 
للوقف بالنص من الواقف عليه لم يجز صرف شيء من ذلك 
الوقف إلى غير المتعين المذكور» وإن لم يشرط بن قال: وقفت 
غ یلق دار ع ادال ا د ا 
صرف غلة ذلك الوقف إلى الزيادة الحادثة؛ لأنه لما لم يشر إليه 
لم يات بما يقتضي التعيين والانحصار في الموجود» وإنما اتی 
بما يشمل الحادث كالأصل؛ لأنهما يسميان باسم واحد وهر 
مسجد بلد كذا أو المسجد الفلاني› فیتناولهما لفظه» ومع تناوله 
لهما لا نظر للخارج ؛ لأن القرائن الخارجية لا ينظر إليها إلا إدا 
لم يقع في اللفظ ما يخالفها) انتهى. 

ويعلم من هذا أن الواقف عندما وقف على المسجد الا صاي 
في مشاساارن أفاركان تالا رق عا ا ا 0 


: الامام الواقف حالة الاأمامة 
صرف ا غلةرذلك الوقف إلى العم 7 
ا إن لم يشر کأن 


` mY 
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قال: وقفت على مسجد بلد كذا أو على المسجد الجنوبي من 
ذلك البلد مثلاء جاز صرف غلة ذلك الوقف إلى الإمام المذكور. 

وهذا التفصيل يأتي في فرش النصف الثاني المزاد بحصر 
المسجد الأصلي كما يعلم مما يأتي» وبما تقرر علم آنه لا فرق 
بين كون تلك الأرض المزادة موقوفة للمسجد الأصلي وبين ما إذا 
ر اا اسل 

وفي فتوى أخرى للعلامة ابن حجر ما يصرح بما قررته أيضاًء 
فأنا أذكره ملخصا وإن كان فيه بعض بسط للفائدة» فقد سئل : عن 
صدقة على وارد مسجد» ثم وسع ذلك المسجد لحاجة أو 
لخيرهاء وقلنا: لاب من وروده؛ لأجل الاستحقاق أو لم نقل به 
فهل الوارد في الزيادة كالوارد في المزاد عليه؟ وتلحق الزيادة به 
في سائر الأحكام؛ حتى يسرج فيها من صدقته ويشتري لها 
الحصر من صدقته الموجودة قبل فعل الزيادة» وهل تدخل الزيادة 
في الصدقة الحادثة على المسجد بعد حدوثها عند الإطلاق مطلقا 
كما هو ظاهر أو فاحاب: ان الذي یتجه لے ان الورود 
شرط؛ لأن كل صفة وقعت في كلام الواقف» u‏ نها 
ھی د ان کلام ان رقي احا ر ةما ئر ماعن 
ذلك» وجيت قلا أن الورود إلى المسجد شرطا فى الاستحقاق 
ترتب على ذلك أمران: 


OEE 
CT E O 
ا في الوارد أن يحل‎ 


i 16‏ 
لله هل يستحق من ورد إلى ازياذة ال 
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الحادثة بعد الوقف؟ والذي يظهر لي في ذلك أنه يرجع إلى لفظ 
الواقف» فإن كان قال: وقفت هذا على وارد هذا المسجد» لم 
بستحت الوارد إلى الزيادة شيئاء وإن كان قال: على وارد مسجد 
٫لد‏ کذا» استحق . 

والفرق أن قوله في الأول: «هذا المسجد» لم يتناول الزيادة؛ 
لأن الصورة أنها حدثت بعد ذلك» والإشارة تختص بالموجود 
ولا تتناول المعدوم» فالوارد إلى الزيادة حينئذ لم يتناوله لفظ 
الواقف فلا یستحتق» بخلاف فوله: مسجد بلد كذا» فإنه لا إشعار 
فيه بالاختصاص بالمسجد المر جود حال الوقف» فاستحق الوارد 
إلى الزيادة؛ لأنهاوإذا رتفت اجا صارت ا ا ا 
ويأتى في إيقاد الرقاداار هاو واا 0 ي 
الموجودة قبلها ما تقر . 

فإن قال المتص دق : «على هذا e 4 E‏ 
شيء؛ لمصالح تلك الزيادة الحادثة : 
ال اجا لد كذا أو بني فلان) صرف من صدقته : لمصالح 
تلك الزيادة. 

فإن قلت : 
ال55 ا و 
الكلزف لا من ذلك بما إذا جازت 
المسجد» بخلاف مار إذا الم يضطر اليه 
ابن عبد السلام وأقروه. 


E.‏ اا الات ى ف على و 
رسالحه قبل وجودهاء فهل يتفي 
أن اضطر إليها؛ لضيق 
فإنھا لا تجوز کما قاله 


TT — 
Tala aa 
HHHH HFH FATTPIEe : 
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قلت : يحتمل أن يقيد جواز الصرف عليها من ذلك بما إذ 
جازت؛ قياساً على الصرف أي من مال وقف المسجد على نح 
السارة رالتر» ويحتمل الفرق بان الزيادة وإن حرمت تسمى 
مسجداًء فيتناولها قول المتصدق: «على مسجد كذا» والحرمة 
ليست في اتخاذها بل في هدم جدار المسجد لأجلها» وذلك 
لا يمنع إطلاق لفظ المسجد عليها» فمن ثم استحقت أن يصرف 
عليها من وقفه؛ لشمول لفظه لها مع عدم اتصافها بالحرمة» 
بخلاف نحو المنارة والبئر فإنهما يوصفان بالحرمة من حيث 
ذاتهما فلم يمكن مع ذلك الصرف عليهما من وقفه؛ لأن فيه حينثذ 
إعانة على معصية على أنهما أي المنارة والبئر مع الزيادة على حد 
سواء؛ لأنا إن أردنا الصرف على الثلاثة حين توجد فصلنا بين 
جواز اتخاذها وعدمه» وإن أردنا الصرف عليها بعد بناء المنارة 
وحفر البئر وبناء الزيادة جاز ذلك وإن حرم اتخاذها؛ لأن الصرف 
يها جينئذ ليس من حيث ذاتها بل من حيث انتفاع المسجد بها 
کالصرف على رشاء البئر ومؤذن على المنارة أو إيقاد عليها عن 
ى ج حجر وإيقاد للريادة فالغلاثة سراء فج أنه 
فرق بينهما ويسقط السؤال من أصله. 


فان قلت: ما ذکرته لن تراد ان ا ا 
لا يشملهاء وقوله: ا > يخالعا 
ا ویقتضی ن 


مطلما 


كتاب البيع 8® ۹۹ 


المحطوط عليها لأجله سواء أبنيت معه أم لا؟ فيحرم المكث فيها 
ا 
بينهما ما يمنع المرور والرؤية وغير ذلك» بل صرح الشيخ 
a nne‏ فأما 
الصلاة في المساجد المتصلة بالمسجد وبابها إلى المسجده 
فالحكم فيمن صلى فيها حكم من صلى فى المسجد سواء أكانت 
أبزابها مغلقة عن المسجد أو فة ر اناقل ا 0 0 
إما أن تكون هذه المساجد بنيت مع الجامع أو بعده» فإن كانت 
بنيت معه فهي من الجامع» فإِن كانت بنيت بعده فقد أضيفت إليه 
فهي منه على كل حال انتهى. كلامه صريح في أن الزيادة المذكورة 
حكمها حكم المسجد مطلقاء فلم لم نقل به مسألتنا؟ 

قلت : ملحظ ما نحن فيه غير ملحظ صحة القدوة» والاعتكاف 
وحرمة المكث على الجنب وغير ذلك من الأحكام المتعلقة 
بالمسجد من حيث كونه مسجداً» وهذه كلها متعلقة بالزيادة 
وبالرخبة ‏ ونحوهما فهما فيه على حد سواء؛ لأن المدار على 
ما مااجدا راا کی به رهد ذلك رایات کو 
فالحکم لم یتقید بالمسجد من حیث کونه مسجد فحسب» بل من 
حيث إن الواقف قصر الاستحقاق؟ لوقفه على الورود لموضوع 
من فكل من وزداذلك:المره الذى نص علب الزات د 
ومن لم یرده لم يستحق› وقصر الاستحقاق على محل معين إنما 
يكون باللفظ› فمن ثم نظرنا للفظ وقلنا إن كان فيه إشارة لم 
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E‏ الزيادة وإلا دخلت» عملا بمدلول اللفظ الذي الكلام فيي 
الا نظ؛ لكون تلك الزيادة أعطيت أحكام المسجد لأآن ذلك 
لملحظ آخر کما علم مما تقرر. انتھی . 

وقوله: «حين تواجد كذا» في النسخة التي بيدي من الفتاوى» 
ولعل صواب العبارة: «حين لم توجد» أي الثلاثة بقرينة السياق 
وبما ذكره من أن ملحظ ما نحن فيه غير ملحظ صحة القدوة. .. 
إلى آخره» يعلم أن ما في الوقف من حواشي الشهاب الرملي على 
اا ن ارو من أن المساجد المتصلة لها حكم المسجد 
الواحد على الصحيح في القدوة وغيرها. انتهى. والمراد بذلك 
الغير» إنما هو الاعتكاف وحرمة المكث على الجنب وغير ذلك 
ام اله تال ن ست کن مدال طلا 
فافهم. 

وبقي ما إذا لم يتبين آنه أشار الواقف عند الوقف إلى المسجد 
الاصلي أو لم يشر» فهل يجوز الصرف إلى ما زيد عليه الشامل 
م الد کرر وغیر أورلا بجرز؟ فته نظرد ولل الأداب 
الجواز؛ وذلك لأن,ما زيد له استحقاق فى الجملة في الوقف 
المذكور» ونحن نشك في وجود المانع ل هو إشارة الواقف 
ا ا ل عدمیا ربترلا اا ی 
ن من أن الأصل اتك راع ا 
ى دلأن الخالب ممن يقف على المساجا عدم الإشاد 
لوف وول عبر لر 


` Z-' 


———_- 
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تعليلاً لصحة الوصية فيما لو قال: أوصيت بثلشى ويصرف للفقراء 
والمساكين؛ لآن غالب الرصايا لهم. ویؤید ما استقربته قولهم: لو 
اندرس شرط الواقف ولم تعرف مقادير الاستحقاق أو كيفية 
الکن قسمت الغلة بينهم بالسوية. 
نم رايت في الوص من قاری ال 1 2 0 
كالصريح فيما استقربته وملخصه آنه: سئل عما لو أوصى بنخلة 
على مسجد وبأخری على مسجد آخر بمکان آخر» ثم نسي الشهود 
أو بعضهم والباقي دون النصاب معينَ گل» فهل يأتي هنا ما ذکروه 
فيما لو اندرس شرط الواقف؟ فأجاب: بأن ذلك يحتاج إلى ذكر 
ما قالوه في الوقف؛ لیعرف هل يصح تخریج هذه عليه او لا؟ 
والذي في الروضة وغيرها في ذلك: إنه لو اندرس شرط الواقف 
وجهل الترتيب بين أرباب الوقف أو المقادير» بأن لم يعلم هل 
سوّى الواقف بينهم أو فاضل؟ قسمت الغلة بينهم بالسوية؛ إذ 
لا مرجح» فإن تنازعوا في شرطه ولا بينة صدق ذو اليد بيمينه؛ 
لاعتضاد دعواه باليد» فإن لم يكن لواحد منهم على الموقوف يد 
أو كان في أيديهم سوّى بينهم» فإن جهل مستحق الوفف صرف 
لأقرباء الواقف ثم للمصالح› هذا کله حيث لم يكن الواقف أو 
من قوم مقامه حياً كما بينه الماوردي رالرؤباني با حاصله آن 
الواقف إن كان حيا عنمل ابقوله بلا يمين» فإن مات رجع إلى 
وارثه» فان لم یکن له وارث وله ناظر من جهة الواقف رجع إليه 
الم اتراك وة ا لجاک فان او جدا وا بناج 
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إلى الوارث أو إلى الناظر؟ وجهان رجح الأذرعي منهما الثاني . 

وفى فتاوى النووي: (وإذا قلنا بالأصح أن الوقف يثبت 
Ll‏ لا يبت بها شروطه وتفاصیله بل إن کان وقفاً على 
جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية أو على 
مدرسة مثلاً أو تعذرت معرفة الشروط» صرف الناظر الغلة فيما 
یراہ من مصالحها) انتهی . 

وأنت خبير بأن الفقهاء سوّوا بين بابي الوقف والوصية في 
مسائل كثيرة» فلا يبعد أن تقاس مسألة الوصية المذكورة على 
ما قلناه في مسألة الوقف» فيقال: إن كان للموصي وارث رجع 
إليه» فإك لم یکن له وارٹ رجع إلى وصيّه إن کان له وصي» فان 
وجدا واختلفا فهل يرجع إلى الوارث أو إلى الوصي؟ احتمالان 
أرجحهما الثاني على قباس الوجهين السابقين في مسألة الوقف» 
اجج جا فان لم يكن رارث ”ولا روصي قسمت غلة النخلتين 
ن المسجلين» ويدل لذلك قول النووي فى فتاويه السابقة: أو 
جات متجددة قسمت الغلة بينهم بالسوية» بل مسألتنا آولی بذلك 
ا الغودي؛ لأن بعض الجهات يحتمل أن يكون استحقا 
را عن بع رمع ذلك لم ینظروا اليه بل ووا ببنها ؛ احذدا 
من الترجيح بلا مرجح . 
ومسالتنا تتحقق أن واحدة من النخلتين مسححقة لهذا 
ستحقاقها متيقن وإنما شككنا في المعيّن» فكان حملها غلى 
ا الذي ليس فيه إلا فوز إحداهما بزيادة على حصتها من 


ئ 


حصة الا خزى» اول من مال الوقف التي فيها اال دل 
واحتمال أن إحدى الجهات فازت بما لا تستحق رنه شا الكل 

فإن قلت : الفرق بأن مسألة الوقف تحقق فيها أن لكل واحد 
من المعينين أو الجهات حقاً في هذا الوقف المشكوك فى 
شروطه» وإنما الشك في تعجل استحقاقه وتار فلاف اا 
الوصية» فإنا نتحقق أنه ليس لكل من الجهتين حق في كل من 
النخلتين المشكول فيهماء فيلزم على التساوي هنا إعطاء واحدة 
من/الجهتين؛ شيا لا استحقاق لها فه ر جه لا مها ١‏ 2 
بخلافه في مسألة الوقف فإن غاية ما يلزم عليه تعجيل حى المتأخر 
5 کے 

قلت: هذا محتمل» لكن يمكن أن يجاب بأآن بعض الجهات 
في مسألة الوقف فقد يتصور أنه لا يستحق شيئًاً في هذا الوقفء 
بان #یکزناستخقاقه ماشروطا بانقراض غير إلى ذهاب عن 
الوقف» والقسمة بينهما على 'السواء فاستوت المسألتان» ويكفي 
في الجامع بينهما أن كلا يحتمل فيه إعطاء من لا يستحق وتنقيص 
حق امن يستجق» وها اجام صنحيح يكفي مله في صح اي ا 


تأمل اما أجاب ابه ابن حجر بقوله: بان بعض الجهات ي 
مال ال وکا رانا ب کن دا فی هنا الوق ٠‏ ای 
آخره» تجده کالصریح فیما قررته؛ روذلك لأن الجزاد في المج 
فی سارت خت ران إکر ناتقا لمارف عا اا 0 ٠‏ 


1۳ 
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لشمول لفظ الواقف له بعدم الإشارة إلى الأصل حالة الوقف» 
را أنه كرك غر مستحق له لإشارة الواقف إلى الأصل عر 
الوقف ولا مرجح لأحد الاحتمالين» فيسوى بينهما فيصرف إلى 
6 ا الال ؛ حذرا من,التحکمء بل لك أن 
تقول: إن الغلة التي أشرنا إليها فيما تقدم ترجح جانب عدم 
الإشارةء وقد أومأنا سابقاً إلى أن الغلبة اعتبروها في غير موضع. 
وبما تقرر» يعلم أن الفتوى التي ذكرها السائل عن بعض 
الفضلاء خطا» والله 4ل آعلم. 
فی هدم جدار المسجد وتوسعته لضبقه: 


سئل في مسجد يضيق عن المصلين فيه من أهل بلده يوم 
الجمعة ولا يسعهم » فهل يجوز هدم جداره لتوسیعه أو لا؟ بينوا. 

فاجاب بقوله: توسيع المسجد جائز دون هدم جداره على 
دة این حجر مارنصه: (و تجوز الرا“ 
في المسجد حيث كان فيها مصلحة ولم يترتب عليها ضرر» كهدم 
5 المسجد أو إحداث ما يضره کوضع الجذوع على جداره فإ 
ات الریاد انتھی۔وقال فی موضع اا 
ت (ه تجوز الريادة إن اضطر إليها؛ ليق المسجد آي كا 
7 لوف ما إت لم بضطر إلیھاء فإنھار لا تجوز کا ا 
ابن عبد السلام وآقروه) انتهى . 


دي موص آخر متها ما نصه: (وا انق ا د 


`` m-7 
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وتوسيعه هل يجوز؟ فأجاب بقوله : جوزه ابن عجيل اليمنى ومنعه 
الأصبحي وال تعفن شرج الط ا ع 
الحاجة إليه ويراه الإمام أو من يقوم مقامه› فقد فعل في مسجد 
مكة والمدينة مرارا في زمن العلماء والمجتهدين ولم نکر علی 
ذلك أحد) انتھی . 

ويمكن أن يجمع بين هذه الآراء» بأنه يجوز النقض والتوسيع 
مع رأي الإمام له أو من يقوم مقامه عند الاضطرار إليه» وكذا عند 
الحاجة إليه حيث لم يترتب عليه ضرر› كهدم جدار المسجد أو 
إحداث ما يضره كوضع الجذوع على جداره» وعلى هذا يحمل 
کلام ابن عجيل وشارح الوسيط أنه لا يجوز مع انتفاء شيء مما 
ذکر وعلیه يحمل کلام الأصبحي» وهذا الجمع غير مناف؛ لما مر 
عن ابن عبد السلام» وقد قاله العلامة ابن حجر على أن من 
قواعذهم متى أمكن الجمع. .. إلخ في مبجث طرح الميتة التي 
لا يسيل دمها فيما بنشؤها منه من حاشيته على التحغة أثاء كلام ل 
ما نصه: امن قواعدهم متى أمكن الجمع لم يعدل إلى التناقض) 
انتھی» والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلد عجيب: 
فی ارجل وقض نخيلاً على ولده فمات ثم مات الولد ولم 
یکن له وارتٹ سوی أولاد عمات ذکور وإناث: 

سقل فی رجل وقف نخیلاً على ولده» فمات الأب ثم بعده مات 
TT‏ 


١آ١۳}آسهھ۸‏ ۸ س 


اللإرث إذا كان منقطع الآخر يرثونه ويکون وقفا آم ملکاً لھہ؟ وإذا 
قلتم وقفاً ذا مات أحد الوارثین یکون نصیبه لورثته آم لا؟ 
فا جاب بقوله: الوقف المذكور يكول منقطع الآخرء فبرة 
إلى الواقف» فإن كان آولاد العمات المذكورون هم أقرب أو لم 
بين الكل» فلا يفضل ذكورهم على آناثهم . نعم تخص بفقرائهم 
فقط كما يأتي» فان مات واحد منهم فلا يعطى شيء منها لوارثه 
إلا بعد موت جميع من في الدرجة القربى؛ لأن وصف الا قربية 
معتبر هنا» فعلم مما تقرر أن ما يأخذه من غلة هذا الوقف مَل 
يكوك أفرب التاس إلى الواقف لا يأخذه على وجه الإرث» بل 
على وجه الاستحقاق من هذا الوقف خلافاً لما يوهمه كلام 
ت حف اه الى وها آنا اسوق شتا من عبارات انمتا 
غي المنهاج مع شرحه للعلامة ابن حجر: (ولو قال: وقفت 
على أولادی أً 8 1 OTE‏ 
د على زید ثم نسله ولم یزد على ذلك فا للأظهر 
صحة الوقف؛ لأن مقصوده القربة والدوام» فإذا بین مصرفه ابتداء 
إدام 6 0 
ى سبيل الخير» فإذا انقرض المذكور يبقى.وقفا؛ 
إلى ا ات 0 کالعتق ومصرفه قرب الناس رحما لا إرا 
: ف ن انكر لان المدقة على اقات 
صل القربات فإذا ىز 
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ورو ي او اخر إن انقطع› کوقفت على أولادي ثم بهيمة 
ثم الفقراء او وفغت علی)اولاږې اول برد فر ای الت 
عليه بخلاف منقطع الأول ولا يعود ملكاً؛ لأن وضع الوقف على 
الدوام ولانه صرف ماله إلى جهة قريبة» فلا يرجع ملكأ بل إلى 
أقرب الناس إلى الواقف له يوم الانقطاع رجع وقفاً عليهي 
والمعتر قرب الرحم لا الإرث» فيقدم ابن البنت على اين العم 
وإذا اجتمع أقارب فالقول في المقدم منهم كما في الوصية 
للأقرب» وسيأتي في بابها ويختص بفقرائهم على الأصح) 

اتات 
وعبارتها في الوصية مع شيء من الشرح المذكور: (وأقرب 
الأقارب يشمل الأصول وإن علواء والفروع والحواشي وإن 
بعدوا» وقذّم عند الاجتماع الفروع ثم الأصول أي الأبوان وبعده 
آی الا أي الأبوين› الأخوة من الجهات الثلاث» ثم جدودة 
من مالا والأم تلي الأخوة في القوةء ثم بعد الجدودة 
عمتومة كذا إلا اللخؤلة فلا ترتبب بينهما كما قال: وهذة لهه 
عديلة» راق یکا ااجھة امن اذك فدہ انت عا و فقدم 
ء ا 8 
الول على وإلةاوالأح عبان ولده والجد على ابو ب 
ا والأسنى وغيرهما. تأمله تجده 
ريا فما اشرت اليه ف صدرالجراب فن ا ا ا 
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ا إلغلة لأولاد أولاد العمات ما دام أحد من أولاد العمات 
باقياً ؛ لأن وجود ذي الدرجة القربى يمنع استحقاق ذي الدرجة 

وقول ال لىهجة: «وأقرب الأقارب الفروع. . . إلى آخره» أي 
فیما إذا أوصى لأقارب زيد» وآما إذا أوصى لأقرب أقارب نفسه» 
فلا يدخل وارثه بالفعل مطلقاً كما هو مصرح به في المتون» وال 
أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلد خور الحمام: 
في الأرض هل تصير وقفاً بمجرد وقف شجرها: 

سئل فيما لو وقف شخص نخيلاً لجهة كذا ولم يتعرض 
المعتمد» بل تبقى ملكا للواقف أو وارثه. ففي حواشي الشهاب 
ادلی لیا انی انه : (لو وقف شجرة أو جذارا) فغي 
دخول مقرهما وجهان أصحهما عدم دخوله) انتهى» وفي الوقف 
وا ج يفا ن[ نصحيح الأذرعى أنه: (لو وقف د شجرة أد 
جدارا E E‏ : 
I. |‏ ال ره أي بعلم الدخرل ا ا 
ادلی اي فی وف الشجرة» قال أعني الأذرعي -: 
اوق الارن ای كام رج 
نتهی . 


س کر ور 


ست چچ 


وصرح في التحفة قبيل ذلك: بأن الوقف في نحو ذلك مقيس 
على البيع» وأيده بما مر عن الأذرعي آنفاًء وقد صرحوا في الببع 
بأنه لا يدخل في بيع الشجرة مغرسها» والله أعلم. 
ورد هدا السؤال من بلد خور الحمام: 
فيمن وقف أرضاً لقراءة القرآن على قبره: 

سئل فيما لو قال إنسان: وقفت هذه الأرض أى الآن على أن 
تصرف غلتها يقرأ على قبري بعد موتي كل يوم جزء من القرآن 
الكريم » فهل تجوز القراءة عند غير قبره إذا لم يوجد من يقرأ على 
قبره ووجد من يقرا في مکان آخر نحو بيته؟ 

فأجاب بقوله: قال العلامة ابن زياد في فتاويه: (يصح الوقف 
علي فن قرا على تر الج فاي د 
مراعاة؛ لشرط الواقف ويتعين أيضاً القدر الذي قدره الواقف) 


ومن هذا بعلم أنه تتعين القراءة عند قبر الواقف في مسالتناء 
فلا تكفى القراءة فى مكان آخر للعلة المذكورة› وهي مراعاة شرط 
الواقف» وهذا عند عدم تعذر القراءة على القبر ظاهر وأما عند 
تعذرها فلم أر فيه نقلاً صريحاًء وقیاس ما ذكروه في مسائل 
لااتحفل على من اله إلمام٠نكلامهم»‏ أنه إذا رجي على فرب عرف 
وجود من يقرأ على القبر لا يجوز نقل القراءة إلى محل آخر؛ إذ 


لا ضرورة إلبه حينغذ» وإن لم يرج ذلك بأن أيس عادة من وجود 


من يقرا على القبر على قرب عرفا جاز نقل غلة الوقف لمن يقرا 
له في محل آخر نحو بيته للضرورة» ومخالفة شرط الواقف 
للضرورة جائزة. ففي التحفة أثناء كلام ما نصه: (ومع الضرورة 
تجوز مخالفة شرط الواقف للعلم بأنه لا يريد تعطيل وقفه وثوابه) 
انتهی. 

وفي فتاوى صاحب التحفة أنه : (إذا تعذر وجود مدرس وطلبة 
في مسجد له وقف على المدرس جاز لناظره وللحاكم نقل 
التدريس لأقرب المساجد إليه التي يمكن فيها ذلك؛ لأن العرف 
يشهد بأن الواقف لم يقصد بالوقف على المدرس والطلبة إلا دوام 
إحياء العلم وظهور شعاره» وهذا حاصل بوجود المدرس في غير 
مدرسته إذا تعذر وجوده في مدرسته» ولا یرد على ما قدّمته ما نقل 
عن فتاوى الومام ابن عجيل اليمني في الوقف والوصية والسقاية 
والمدرسة آنه لا يجوز نقله إلى غيره» بل يحفظ إلى أن يرجح 
الناس لذلك الموضع بعينه أو إلى أقرب محل للمسجد أو لطريق 
السقاية» ومن نقله ابتداء آثم وضمن» وإِن حکم به حاکم نقض 
حکمه؛ لان محله إذا رجي عود الناس كما هو ظاهر على أنه 
جوز فيه النقل للاقرب» وكذا فيما قدمته لتعبيري فيه بالتعذر؛ 
نے آعلی فرعا دزد راوطا د 
د بجر النقل؛ إذ لا أصروزة إليه» وإنما لكلا 
E |‏ 8 ع من درل قرت راء دید کا 
لمدرس وطلبة في محل آح) ای ا ردت نا اا 


SSS کګکصھصح٤٣“٬ک‎ 


س چچ ۰٠‏ 


وقياس مسالتنا على ذلك ظاهر؛ لأن العف شيد أن ال اف 
لم يقصد بالوقف على من يقرا على قبره بعد موته کل یوم جزءاً من 
القران الكريم إلا النفع وحصول الثواب له بقراءة ما ذكر على قبره» 
وهذا حاصل لوجود القراءة بالنية والدعاء له عقب القراءة إذا تعذر 
وجود من يقرأ على قبره» وأيضا صرف الغلة للقراءة لواقف فى 
مکان آخر عند تعذرها على قبره أقرب إلى غرضه وهو مما اعتبروه» 
ففي الأنوار: (ولو وقف على مسجد أو رباط معيّن ولم يذكر 
المصرف إن خرب صح وهو منقطع الأاخر» لكن هنا يصرف إلى 
مسجد أو رباط آخر ؛ لأنه آقرب إلى غرض الواقف) انتهى . 

وعلم مما تقرر أن تقييد القراءة بكونها عند قبره أمر معتبر 
شرعا ویوجهربانه غرض مخصوص مقصود مغادر؛ ا واه في 
القع الت فاو يجوز قط الط اا ا ي ومن م 

قال :و فقت ذا الان ¿ يقرأ على قبري بعد 

0 ا ITE TT A‏ 
موتي» ولم یعرف له فبر : 
وال أعلم. 

ورد هذا السؤال من دولة البحریں: 
ونار جنا ا ا 0 


واشترى بثمنه مثله: چ 
رجل قلد الإمام أبا حنيفة المال الموقوف› 


اح مه بشهادة أهل المعرفة› فهل 


سئل فیما لو باج 
واشتری بثمنه غیره مثله او 


هذا البيح صحيح او 0È‏ 


a‏ ج 
{HHH HRHHFOPTTTRIerr na‏ 


٠۱۲ |8| اوی استمد۔ لج اول کب اسع‎ | |٦١ 


فأجاب بقوله: جواز استبدال الموقوف بغيره إذا لم يشرطه والحاصل» أن التقليد الواقع من ذلك الرجل البائع للمال 

8 : : آ 1 ONE‏ ا : o‏ و 
راذب له شروظ عند الحفية نها ا ا و في مسالتنا» فیحکم ببطلانه وهو عاص وآثم به 
ا ی ا د خضل ن ثم اعلم ان جواز الاستبدال مع وجود الشروط ليس محل اتفاق 
شيء من الغلة أصلا أو مالا يفي بمؤنته› ومنها أن لا يكون هناك عند الحنفية بل مختلف فيه» فمى حواشى الدر للعلامة ابن 
ريع للوقف يعمر به أي من غير غلته» وما ان كرك المن دل عابدین : (الاستہدال على ثلالة وجوه: 
قاضي الجنة المقسر بذي العلم والعمل كان كان بإذنه ورأیه االأول: ,أن ريشرطه. الواقف لنفسه أو لخيره أو لنفاسه وغيره» 
المصلحة فيه ومنها أن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير. فالاستبدال فيه جائز على الصحيح» وقيل: اتفاقً. 

قال بعضهم : لأنا شاهدنا النظار يأكلونهاء وقل أن يشتروا بها والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت» لكن صار 


a 0 N N ss 
لا يخشى منه المحذور المذكور» ورد ال فاضىی الجنة شر ط | القاضي وراه المصلحة فه.‎ 
للاستبدال فقط لا للشراء بالثمن أيضاً» فقد يستبدل قاضى الجنة والغالث: أن لا يشرطه أيضأ» ولكن فيه نفع في الجملة وبدله‎ 
بالدراهم ويبقيها عنده أو عند الناظر ثم يعزل القاضي»› ويأتي في | ج ته ر اوقا وهدا لاجر وا جار‎ 
السنة الثانية من لا يفتش عليها فتضيع أي الدراهم الدنان وأا وأفاد صاحب البحر في رسالته في الاستبدال أن الخلاف في هذا‎ 
ا لے اررل ر فلا لاخ رزج عل | _ التالت انما هو ف الأرض اذا حتت جن الا ا‎ 
الانته 1 ا | ا ا 1 رعضها تذهی أصلاٌ فإنه لا يجوز‎ 
: نتغاع ولا مباشرة القاضي له ولا عدم ريع يعمر به أفاد ذلك الدار إذا ضعفت بخراب : ولم‎ 
ا ابن عابدين في رد المحتار» ومعلوم أن شرط الواقف الاستبدال حينئذ على كل الأقوال). انتهى؛ واه اعام‎ 
استبدال الوقف منتف فى مسألتنا جزما لعدم تصوره؟ لکول‎ 
HF BB #8 : : الواقف شاؤ آل‎ 

فعي المذهب كما تشهد به القرائن والشروط المعتبر' 
ن عند عدم شرط الواقف إياه غير موجودة» فلم 
ر اي لمجوزین له فلا يجوز تقليدهم هنا ي 
جواز الاستبدال. 


و 


11٤‏ ® الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الأول 
ت س 


باب الهبه 


ورد هذا السؤال من محافظة ظفار: 
في حلي الزوجة وزينتها وما يعطيه الرجل لولده وأهله: 

سئل في رجل آلبس زوجته حلياً كثيراً من ذهب وفضة» 
وبسطت عليه إلى أن مات» فنذرت نصف ذلك الحلى لأولاد ابنها 
وقبضوا بعضه»ء ثم ماتت فادعى وارث الرجل بان الحلى مال 
موري ولم يکن لزوجته فيه حق» بل هو عارية عندها ال ا 
مورثي وتصرفها بالنذر باطل» وأجاب أولاد الابن بأن الحلي مال 
جدتنا باسطة عليه مدة حياة زوجها ولم ينكر عليها الزوج بالعارية 
ولا بالاستعمال ونذرها وتصرفها صحيح. 

فأجاب بقوله: إلباس الرجل زوجته حلياً من غير إيجاب منه 
وقبول منها ولا قصد هدية منه لا يفيد تملبك الحلى للزوجة› 
وحينئد يبقى الحلي المذكور في ملکه وينتقل نرنه لوز ته کا 
يصرح به كلام أئمتنا - رحمهم الله تعالى - ففى الهبة من حواشي 
ا للعلامة الشهاب الرملي : (لو اشترى حلياً لزوجته وزينها 
به فان لا یصیر ملکاً لها قاله القفال) انتهى » ومثله فى التحفة أي 
عام الإيجاب والقبول» وعبارة النهاية: (وما قاله القفال وأقره 
ا 0 نن رلت الصغیر بحلی کان قرلا له» بخلاف 


اا = 


ت || ۰۰ 


زوجته فانه قادر على تملیکه بتولي الطرفین آي دون زوجته مردود 
بأن كلا منهما أي الرافعي والنووي يخالفه» حيث اشترطا في هبة 
الأصل تولي الطرفين بإيجاب وقبول وهبة ولي غيره أي غير 
الأصل قبولها من الحاكم أو نائبه) انتهت. 

قال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية: (قوله: «فإنه قادر 
على تمليكه» يؤخذ منه أنه إذا دفع إلى نحو بنت زوجته شيئا 
لات ملكالة» بل لاب من إيجاب وقبول وإن تأهل للقبول أو 
ولیه إن لم يتأهل فليتنبه له» فإنه يقع كثيرً. قوله: «بإيجاب وقبول 
أي فلا فرق بين الزوجة والولد وغيرهما في أن التزيين لا يكون 
OES‏ 
واااتفقات رال دال ص ا ا 
0 اشتری حلیاً ودیباجا لزوجته› وزینها به لا پیر ما 

۲ فى الإهداء والعارية صدى› 


لیا نالك ول اختلفت ھی واارت 
ومثله وارثه) انتھی › رأق ه العلامة ابن قاسم والسيل عر لبصري 
التحفة› E OG eals‏ 
المضدق باليمين في أن ااا ا 
إنما اكان على سبيل العارية» ااا ا 
1 ن الزوجة باسطة يه؛ لان 

; ا امتا الى دی جه ب 
المذكور»ء وإنما لم ينظر لی ETE‏ 

E SE 

ا أن هذه 

وارث الزوج وبين | 


الحلي کان الزوج 


CTTTTI 
HATH OFHEFH HFEF 


TC 
HI 
ala 


` o a7 


ألسها إياه منفرداً باليد عليه» حيث قال: «في رجل ألبس زوجته 
حلباً. . . إلى آخره» لأنه لا يقال آنه آلبسها إياه إلا حينئذ ومع 
تسليمهم ذلك لا تبقى يد لجدتهم» بل يحكم برفع اليد وإِن کان 
الحلي تحت يدها كما يقتضيه كلام الأنوار» حيث قال بعد كلام 
ما نصه: (ولو قال ذو اليد: هذا كان في يد آبيه أي المدعي قبل 
هذا بسنین» ولکنه کان غصبه مني فاسترجعته بطلت يده باقراره 
باليد لأبي المدعي) انتهى . 

وإقرأرهم هنا كإقرار جدتهم التي كانت باسطة عليه» فكما أنها 
لو كانت حية وأقرت بأنه الذي ألبسها هذا الحلي» رفع ذلك 
الإقرار حكم يدها كذلك إقرارهم بذلك . 

ثم رأيت في حاشية فتح الجواد لمؤلفه ما هو صريح فيما قررته 
أيضاء حبث قال عند قول الفتح : وأفتى القفال فيمن جهز بنته 
بأمتعة بأنه يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إياها انتهى ما نصه: 
(قوله: «وآفتى القفال. . . إلخ ما أفتى به صحيح ولا أثر لليد؛ 
لانها لا ينظر إليها إلا إذا لم يعلم أصلهاء وأما إذا علم كما هنا 
كما هو الفرض فيما يظهر فلا ينظر إليهاء ومن ثم الو لم بعل آل 
و للب ولا یدله علیها قبل ذلك» صدقت هي لا الأب 
معلا بالید) انتهی. وأما تمسكهم بعد إنكار الزوج عليها في 
الإعارة فلا يفيدهم شيئاً؛ لأن من قواعد مذهبنا آنه لا ينسب 
0 و واستثني من هذه القاعدة ما ليس اننا منه» على 
ف الم كما مر امقرر و نحل واف اعم 


فهرس الموضوعات 8 11۷ 


ورد هذا السؤال من بلد جادي: 
في الهبة تصح بالمعاطاة: 
سئل فيما لو أعطى إنسان زوجته أو ابنه أو زوجة ابنه فى حال 
صحته مالا كشاب» فهل ملك من ذك الرهرت ن ااحطا 
والرضا والإباحة أو يشترط في ثبوت الملك صيغة الهبة من 
إيجاب وقبول. 
فأجاب بقوله: قيل وهو قول ضعيف في المذهب: إن الهبة 
تصح بالمعاطاة» قال فى التحمة: (واختر آی هذا القول آي من 
حيث الدليل لا من حيث المذهب› وعلى هذا فالشيء المعطى 
یملکه من ذکر وإِن لم توجد صیخه› لكن المعتمد أنها لا تنعقد إلا 
NL SN 1‏ 
بانجات وقول ففى التوات للانا ءل و ق لهبة 
إیجاب وقبول لفظا) انتهی . 
i 6‏ 1 کا ضصمندة 
قال فى الححفة: (وقد لاط ر 0 
ن لم یقل مجاناًء وکما لو زین وال 
» لأنه قادر على تمليكه بتولي 
لکن اعترض بان کلامھما آي 


كأعتق عبدك عني فاعتقه وا 
الصغير بحلي بخلاف روحت 
OR BA e‏ تولى الطرفين 
e‏ 2 ل“ i‏ غو أن قلا الجا اوا ا 
یجاب وفبو 
ما أطال الكلام عليه). 


عند الكلام على الركن الثاني من أركان الهبة 


وفي الأنوار 


ااا ای 


اع الاصخة :: (ولو كان الموهب أو المهدى إليه صبياً أو 
مجنوتاً قبل له وليه» ولو كان الواهب. أبامٍ أو جده تولى الطرفين» 
ولو كان الواهب وصياً أو قيماً أو أباه وهو فاسق» قبل له الحاكم 
أو مأذونه) انتهى . 

وفي فتح الجواد: (الرابع آي من أركان الهبة: الصيغة ويأتي 
هنا خلاف المعاطاة فلا تصح الهبة إلا بإيجاب وقبول متصل› 
ويقبلها للمحجور وليه وإلا انعزل الأب والجد» وأفتى القفال 
فيمن جهز بنته بأمتعة بأنه يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إياهاء 
والقاضي بأنه لو بعث بها لدار الزوج فإن قال: هو جهازها ملكته 
ا و عارة ريصق يف) انتهي. 

وفي حواشيه لمؤلفه: (قوله: «وأفتى القفال. . . إلخ» ما أفتى 
به صجيج ولا أثر لليد؛ لأنها لا ينظر إليها إلا إذا لم يعلم 
أصلهاء وأما إذا علم كما هنا كما هو الفرض فيما يظهر فلا ينظر 
إلبهاء ومن ثم لو لم يعلم أن هذه الأمتعة للأب ولا يد له عليها 
قبل ذلك صدقت هي لا الأب عملا باليد. 

قوله : «والقاضي . . . إلخ » هو موافق للقفال حيث لم يصدر 
ريح بغوله: هو جهازها أو نحوه» فيأتي فيه ما ذکرته في 
القفال آي من فوله: ولا أثر لليد. > . إلخ» وما ما انفرد آي 
ا ن مر جمارا ار تله ا 
© ل0 فك يضمن الإقرار لها بالملك ”اي طا كا مو 
ن وی ای مف کا 


| 
| 
1 
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أن يتصرف فيه بنفسه» فتنبه لذلك فإنه مهم) انتهى كلام حاةة 
الفتح لمؤلفه. 

وإذا علمت ذلك كله» تعلم أنه على المعتمد لابد في مسالتنا 
من الإيجاب من جهة المعطي» والقبول من جهة زوجته في 
الصورة الأولى» وابنه الرشيد في الثانية» وزوجة ابنه في الثالثة› 
وإن لم یکن الابن رشیداً فیقبل هو له حیث لم یکن فاسقاًء وإلا 
فالحاكم أو مأذونه كما تقدم عن الأنوار. 2 

وف كراشي الالام ال زاملي على الصیت احا ن 
کلامها : (إنه إذا دفع E‏ ر E‏ 
بل لابد من إيجاب وقبول إن تأهل للقبول أو وليه إن لم يتأهل؛ 
فليتنبه ؛ فإنه يقع كثيرا) انتهى وأقره شيخنا العلامة عبد الحميد في 
حواشيه على التحفةء والله أعلم. 
في هبة الأعمى للأجنبي: 
na E‏ 
أجنبى ليس من أقاربها ولا ار 
فهل يصح ذلك أو لا؟ 

فأجات إقرله: قال العلامة ابن حجر في فتح الحوا اى ك 
قول الإرشاد: الهبة تمليك ما يباع› ما نصه: (فما a‏ 
الاعات ات ههه رالا ك ا قف 0 0 و 
لمللاے ئن دات د ج 


وزرع وثمر قبل بدو أن 


٠ e :‏ هنذا 
أي البيع والهبة تمليك في الحياة) انتهى. ويعام من 


۰ ® الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الأول 


بل محکوم عليه بالبطلان» وأما نذرها فصحیح حیث کانت رشیدة ر 

ج لد )] ووتاها لان غير المرئی قابل لصح 

النذر» وما تقدمت الإشارة إليه من عدم صحة هبة الأعمى نقله د الوضوعات 

الحلامة الشبراملسي في حواشي النهاية عن المحلي أيضاً حيث 

قال: (ومنه أي مما يشترط لصحة الهبة كالبيع الرؤية» فالأعمى ٠‏ كلمة الشيخ حبيب بن عبد الله المعيني سبط ابن المؤلف i.‏ 

لا تصح هبته ولا الهبة إليه بالمعنى الأخص» وأن حكمه حكم بيع © مقدمة المعتنى بالكتاب N SG A A A N‏ 

الاعيان وهو ممتنع عليه بخلاف صدقته وإهدائه فيصح؛ لإطباق ٠ه‏ كلمة الشيخ مطر بن مصبح الشبلي NE‏ 

الناس على ذلك وهو الوجه الذي لا ينبغي خلافه) انتھی کا ه ترجمة صاحب الفتاوى U HIER‏ 

بهامش وهو قريب . | - نسبه ونسته ومذهبه الفقه E E O SSE‏ 
ويصرح باشتراط الرؤية ف الوا OE‏ : | ا : 

E O 2 لرؤب في ا 5 المحلي.‎ ۰ OT 

4 - صلها مر العاقدين واضح اي من البيع وعيره اي سند الشيخ حبيب بن يوسف إلى الإمام الشافعي طي4 AN‏ 

فطريق الاعمى إذا آراد ذلك التوكيل) انتهى. وأقره العلامة الجمل ٠‏ مۇلفات E O N‏ 

| : 3 د 2 | 

E ونقله البيجرمي عن الجلي وأقره أيضاً ا ا الان ا‎ RT 

ر تقد ف 1 ۰ 2 SON‏ = 2 

ا 5 لجواد من عدم صحة هبة زرع وثمر قبل بدو _ أعماله وطلبته ووفاته E Re‏ 
2 کر 2 القطع» مخالف لہا ف الت ممة والنهاية & ۰ | > طط E O AO IOCTGCOOOO SIO‏ ۲۸ 

وعبارة الأولى عطفاً على كلد : 7 صور من المخطو 

6 م ساقه: (وإلا الغمر ونحوه أي ه لمحة موجزة عن تحرير المذهب E E‏ 

55 و °۰ ج ر 4 1 1 : 1 ۰ 

| قبل بدو صلاحه فتصح هبته من غير شرط قطع) ET E se O‏ 

نتهت» والله سبحازه أعلم. - في :2 

I IOSRSODIIT RT الفتوى عند السادة الشافعة‎ e 
۳۸ 


N فق دک تی ا اعد الشافعية ون‎ a 


و وی ب 
فی ذکر شيء من | للام طلاحات الحرفية تتعلق بأئمة البذ 1۹ 


(0) قله ,د : 
4 ويها الضمير راجع للروضة. 2 


۲< ®8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 


مراتب العلماء OT TEE OOO ooo Ooo‏ 
٠‏ كتاب الطهارة E CS ea‏ 
مسألة فيما لو كان ماء قليل في نحو حفرة OS‏ 
مسألة فيما لو كتب المصحف وجعل تميمة هل يجوز حمله 0 
مسألة هل يجوز الاستنجاء بالرمل لأنه جامد VE‏ 
مسألة فيمن توضاً وصلى قبلية المكتوبة ثم رأى OE‏ 
مسألة إذا ماتت وزغة في إناء ولم يعلم صاحبها E‏ 
مسألة إذا كان السمن فى إناء كبير E ES OO‏ 
مسألة في حكم المائع الأسود المستخرج من الحوت O:‏ 
مسألة في حكم الحناء إذا عجن بالماء النجس NASE‏ 
- باب التيمم SSE OCTANE OOOO OOOO IOTOOOIG OOO‏ 0۹ 
مسألة هل يجوز التيمم للأرمد SE PES REA SAGE‏ 
حكم المتيمم عن الحدث الأكبر في قراءة القرآن بعد الفاتحة .. ٣‏ 
مسألة فيمن فقد الطهورين وصلى لحرمة الوقت OA E:‏ 
- باب الحيض AMEE EE‏ 
في امرآة ولدت وخرج منها نفاسها ثم انقطع عنها ثم عاد عليها A۲‏ 
E ANN‏ 
مرا نزل بها الحيض في أول يوم من الشهر NR‏ 
كتاب الصلاة AG DAO E OE eccogetite‏ 
- باب أوقات الكراهة e a etc NEES‏ 
ا ا زئ الل رامد E Na‏ 
- باب في الأذان ۸۹ 


ù ~~ rae = 
۲ي‎ 
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مسألة: هل يسن الأآذان للمرأة E E eke.‏ 
مسألة: هل يسن لاومام والمأموم الدعاء بعد الأذان NA SER‏ 
مسألة : هل يسن استقبال القبلة لمن يؤذن خلف المسافر ... 4۷ 
هل يسن للمنفرد الأذان قبل السنة القبلية أو بعدها N‏ 
باب صفة الصلاة FORE Fo r‏ 
حكم المتردد في سجوده ONE‏ 
مسألة في نية صلاة الفرض E OSS‏ 
مسألة في كيفية الجلوس للصلاة A Estes.‏ 
باب سنن الصلاة RR E REL ae.‏ 
في قراءة المرأة دعاء التوجه r ooo‏ 
باب شروط الصلاة AU soicods a‏ 
فيما يعفى عن بعض النجاسات NORE‏ 
فيما لو رصل إلى محل الحجم ماء أو دهن NE res‏ 
_ باب مبطلات الصلاة o SE‏ 
فی حکم زیادة (ياء النداء) قبل (أيها النبي) NT EER‏ 
في نصب السترة أمام المصلي e‏ 
باب فی مکروهات الصلاة O SOO‏ 
6 صلاة الإمام في المحراب YEE E Be‏ 
r o‏ المحراب هل تبطل صلاته ERE‏ 
إذا وقف إمام حنفي في : : 0 


eris 
DEG IOS 
. 


_ باب فى سلجو السهو والتلاوة 
ا و 9 قتدأء 
اا 


“٤‏ 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 


في رجل سهل بترك سجدة وتذكر في التشهد الأّخير e‏ 
إذا قام الإمام بسهو إلى خامسة في الظهر er SE O‏ 
فيما إذا قرأ المصلي التشهد الأول وأتمه فتذكر وقام EE‏ 
في رجل وسوس في التشهد الأخير أنه صلى ثلاثا n‏ 
في سجود التلاوة وبيان أركانها EUR‏ 
في فوات سجود التلاوة بطول الفصل IR E‏ 
حكم الدعاء في سجود التلاوة ANA ON ASS‏ 
- باب صلاة النفل AEE RAA a‏ 
هل للمسجد على ساحل البحر تحية أو لا O‏ 
فيمن قال: أصلي الضحى أداء مع سنة الأوابين 
فيمن نام قبل صلاة العشاء ثم قام وصلى العشاء وسنتها . 
فيما لو دخل رجل المسجد فسمع آية سجدة E‏ 
ف ك ددري سه أو لا وما هي الرواتبة المؤكدة | .. 
- باب صلاة الجماعة E U. OOO‏ 


حل يجوز ترك مسجد مهجور SEO SSA‏ 
فيما إذا قام مسبوق لإتمام صلاته وجاء ار فاقتدی به : 

في امرأة تصلي بنساء فهل تجب عليها نية الإمامة آو لا؟ 
في مام تجشا في 


صلا ته رچ مته شيءَ من الطعام OA‏ 
فیما لو بان إلا 


ا طامرت ریلم هااالمقدی :!. 


ma sso orea o o > ےے‎ 


.س 
خرس المرشدعان | ي | ٠۲١‏ 
في کراهه اکل البصل والثوم وما شابههما AVE Ecel.‏ 
باب صلاة الجمعة AMR O EEO NS Sees‏ 
في إمام مالكي يصلي خلفه من بقية المذاهب AES‏ 
باب صلاة الكسوف ANI OE EOE hes gi‏ 
فما إدا نزلت نازلة هل ر يسن الخروج ال الصحراء للصلا a‏ ¥10 
في كيفية نية صوم الاس ستسقاء وصلاته ادا أمر بهما الإمام . YY‏ 
فيما لو قال داع آول دعائه YA E LCS SSE E‏ 
باب في اللباس IL seeuensrenrrnunerrererrnnenrsnesnroenenenns‏ 
هل يحل التطريز بالخيط الزري للرجل I A O‏ 
فى تحلية آلة الحرب لغير المحارب وهل فيها زكاة LAI‏ 
هل تحلية غمدا ليف والخنجر ونحوهما كسكين الحرب مباحة ۲٤١‏ 
هل يجوز تمويه حلى النساء المباح بالذهب والفضة TIE‏ 
N ES Ee :‏ 
۵ کتاں الحنائز AICTE RA‏ 
O SB GO 2‏ 
هل قميص الميت كقميص الحي ۲۹ 
هل يجعل رأس الميت الحاضر عن يمين الإمام أو يساره 
أ ردعة NANNA,‏ 
هل الدعاء للأموات بعد قراءة الفاتحة سنة او 0 
لزے, تعد غسله أو غير مختون 
في كيفية تيمم الميت | ي عدر 
: السقط EL IR E‏ 
چ 5 ARR Aka.‏ 
۵ کتاب الزكاة SGT UOOGOTOO TUT O‏ 0 
تلد . قال: إن الدين يمنح وجوب إلزكاة > 
ا 0 . ال وة NERE‏ 
د الفضة بالريال الفرنسي والروبد 


Oo‏ 8 القتاوى المعتمدة ‏ الجزء الأول 
ag‏ رس رتیت || ٠۷‏ 
هل تصح قسمة غلة النخيل المشتركة قبل إخراج الزكاة e‏ 3 
RT 0‏ هل بجوز ان دی /الکام الح ی فاک 5 ا ا 
هل منع لزكاة من الكبائر او الصغائر ON OGG INUCONSIOICS‏ 5 كتاب الحج 5 ًِ ر رمضان . ۲۷۹ 
NT e‏ ا : : ۴ NOE ME CANAN ess‏ 
هل تكفي النية بالقلب في إخراج زكاة المال كالتمر ..... ٠٠٦‏ حكم من جوعل أو استؤجر للحج والعمرة فأحرم بالحج . ۳۸۰ 
: : 4 شر ة ال | zel‏ | 
هل يصح الوقف على إمام مسجد أو لا e ORT‏ اا 
ا يصدى من استا E‏ 
ای زرا را ا ر AE BEE‏ ا 5 ا ا ا e ees‏ 
ES‏ يبستحق الا جرة مرن فاته | ا 
رفع إلى سؤال وجواب عنه من فضلاء العص صورتهما a 4 > IAN CZ‏ کچ اا ر E‏ 
E‏ حکم من أوصی بزيارة قبر رسول الله ئا I E‏ 
باب : E AR oa‏ 
e‏ هل تجوز الاستنابة لمن استاجر أن 2 
حكم من اتجر في نصاب ثم باعه المتجر zd. HE‏ ا ا 
- باب زكاة النبات Senem‏ هل يصح حج من لم یخرج زکاة ماله E E‏ 
ئ نصات المع :ا ل E‏ فيمن استؤجر أن يحج ومات قبل أن يحج ا 
- باب زكاة الفط رة ) هل يجوز ل د ن من يحج عن ميته NM ELS‏ 
UA E O A EOD SCO ORIO SS :‏ 
: 9 ا | ۵ كتاب البيع CE O O edge Ke‏ 
في حكم نية التوكيل في زكاة الفطر ‘seunrnunnesenesnnnanes‏ ۳۱ | | ال اء ناود ۹ 
6 3 | حكم البيع والشراء بالنوت OOS SGA‏ 
ا ره الفطر الوزن OTA E oleic cd‏ 8 
- هذه رسالة موسومة بتلقيم | 0 | هل يجوز مل مع فر لحربي 0 eee lele e ola Oooo ie‏ 
بتلقيم الحجر بإظهار Eee‏ فیمن باع ماله ثم ادعی آنه کان عند البيع آعمى E‏ 
| هل يجوز E‏ الزكاة لمن حا | الغا ۳ 
| ان جاوز العمر الغالب EE‏ هل یجوزللدائن,آن یاخذ مقدارا زائدا عن ديه تدر کا ۲ 
تقلا ا امام ای حدفة و کا )۱ 
8 م بي حنيمه في زکاة القطر والنكاح : ۳٦‏ في رجل باع نخلا وبقي المبيع تحت يد البائع CONE eee‏ 
يجور ۳ ٤‏ 
هل : ر فلوس النحاس عن زكاة الفضة KN SCN roe‏ 2 هل يجوز خاط التمر الرديء بالجید؟ aC ODIO E‏ 
e‏ اڄ الزكاة أن يدفعها E‏ هل يجوز بيع التمر الذي شال عليه الدبس Eek.‏ 
بص مى المستحق للزكاة صحیح أو لا؟ SE Narra‏ ۷۲ 


O EN 0‏ 
هل يضمن المرتهن ما ارتهنه من سلاح أو غيره؟ ee.‏ 
باب تعليق الدين بالتركة ee SO SEER ST‏ 
فيمن مات وعليه ديون مؤجلة AOE NE SS‏ 
فيمن مات مستطيعاً ولم يوص بحجة ISE br‏ 
باب الحجر CED ocean‏ 
فيمن ادعت الرشد بعد بلوغها وأنكر أبوها NS‏ 
فيما لو أنفق الأب على موليته المحجور عليها ا 
هل يصح تصرف المجنونة التي تفيق أحياناً أم لا؟ e‏ 
باب الصلح O cee‏ 
حکم من رضي بصلح في نصيبه من الإرٹ UES‏ 


هل يجوز أن يبني غرفة فوق سطح بیته» وهل لجیرانه منعه؟ . 
هل يجوز الخرس في طريق المارة SE ASM O COO IS ES‏ 


- باب الضمان والابراء 


- باب الشركة 
فيما لو مات أحد الشریكین 


فيما لو اشترك اثنان في مال التجارة 


- باب الوكالة 


هل يصح إبراء المرأة زوجها من صداقها O‏ 
ارات الجد الشرنک CREE E‏ 


سد |8| ۰۰ 


فیما لو کان زيد شريك لعمرو adele‏ 
فیمن ملك مالا زکویاً فی بلد تبعد عن بلده Nel‏ 
باب الإقرار EC ICIS OER OSO‏ 
فی رجل آقر بآنه أعطی بنت ابنته نخیلات aE‏ 
هل يثبت الإقرار فيما لو قرت امرأة بمال زكوي لابنها . 
فيما لو مات رجل وترك بنت أخ OSS‏ 
هل يثبت إرٿث من يزعم آنه ابن عم من بينة EE‏ 
باب العارية TIE ERR Sl escecadeaas‏ 
فما لی آعار غبره شتاءوشرط غه Ea‏ 
ا ااا E OM Sa‏ 
فیما لو استفتى آحد من فقيه في المجازاة في شيء 4 


فيما يؤخذ بطريق القهر هل هو من الكبائر آم الصغائر . 
في النخيل المؤبرة بطلع مغصوب أو مسروق ا 
حكم الاتجار بالمال المغصوب ESA Bs‏ 
۔ باب القراض SO CSS SEE‏ 
في عامل قراضص 
في غراس وقف المسجد E O De‏ 
زكاة العامل في المساقاة E ARORA al‏ 
باب إحياء الموات OOOO TOLE O‏ 
فی حریم المعمور هل يجوز لأحد إحياؤه؟ Ee‏ 


ا کی ل 


في مسافة حريم البحر والنهر والبئر BOI TOT OES‏ 
في النزاع حول الاستقاء من الحفر في الطريق العامة . 

في الوقف والوصية لإإفطار الصائمين NESTE OCT TAFE‏ 
في نقل ماء البرك التي على السبل STS DSTO O‏ 


في غلة النخيل التي أوقفت على صوام رمضان E‏ 
في الوقف على الذرية E TT‏ 
في ودي النخيل الموقوفة a Ele E‏ 
في ريع وقف المسجد المتعطل Se RI‏ 
في مسجد حواليه أرض موقوفة له 2 CAG e.‏ 
في هدم جدار المسجد وتوسعته لضيقه Sa‏ 
في دجل وقف نخیلاً علی ولده فمات A AN SEE‏ 
في الارض هل تصیر وقفاً بمجرد وقف شجرها e‏ 
فيمن وقف أرضاً لقراءة القرآن على قبره ER‏ 
و ر ع ل ف الام أا حبفة المال:الموقرف ٠‏ 


- باب الهبة 


في حلي الزوجة وزينتها وما يعطيه الرجل لولده وأهله 
في الهرة دصح بالمعاطاة 


> سے س ر ےی د 
. 


مستت || 


ARE e 


11۹ 


1۲1 


